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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


باب في أحكام المفقود والغائب 


من خرج ولم يرجع وترك مالا 
]١[‏ وسئل : عمُن خرج من بيته مدذ سنين ووصل خبر عنه أنه في 
الجريرة الخنضراء فلم يصل عنه بيان ولا وصل عنه خبر صحيح وبقي 
ماله في يد ابن أخيه هدة من الزمان فمات الذي بيده المال فقبضه ابنه , 
فجاءت زوجة أبيه تطلب مبراثها من هذا المال الذي كان في يد 
زوجهاء فقال لما الابن : إن هذا المال ليس لأبىي وإنما هو لعمه الغائب , 
فقالت : إنه كان في يد زوجي يأكل ثمرته ويتصرف فيه . فتشاجرا على 
ذلك . أيلزم المرأة أن تبحث عن الغائب أم يلزم الإبن وربما البحسسث 
يحتاج إلى مغرم ؟ وإن صح أنه ميت في حياة زوجهاء ولروجها ميرائه . 
فهل تدرك نصيبها من الغلة الماضية ,» وإن لم يصح عنه خبر فكم المدة 


التى يحكم له فيها بالحياة ؟ 
الجواب : ظ 
إنه يبحث عنه » فإن لم يوجد له تبر وإلا رد الأمر إلى الاكم 
فيحكم بما يراه الأعدل من أقوال العلماء في مدة الغائب » فإذا حكم كوته 
مان إلزاك الرازكه مو يوة الل آنآ قل الك فهوق اللياة ابسن 
للمرأة زوجة الميت شيء من غلة امال الي أكلها زوجها في حياة ابن أخيه 
شيء إذا لم يوص بما لأخيه ؛ لأنه يحتمل أنه أكلها بوحه حائز . والله 


أعلم . 
2 4ه 


الحجة بالموت لا تقوم بواحد 
[؟] وسئل : عمّن قال إن فلانا مات وغسلته ودفنته بييدي. هل 
يكفي هذا الخبر ويصح قسم ماله بين ورثته ؟ 
الجواب : 
لا تقوم الحجة بالموت بخبر الواحد ولا يصح قسم ماله بخبره » والله 


أعلم . 
2 2 





حكم الغائب مدة طويلة 

[] وسئل : عمّن غاب عن وطنه ول يأت خبر بموته أو حيانه مذ 
سافر فما حكم ماله هل لورثته قسمه أم لا ؟ ومن مات من ورثته هل 
له نصيب ف هاله . وما باعه بالإقالة من ماله ومضت [)] مدقًا هل 
يكون له أو لمشتريه ؟ 
الجواب : 

حكم الغائب الحياة حي يصح موته أو تمضي مدة الغغية ويحكم 
الحاكم بموته » ولا إرث لمن مات من ورائه قبل الحكم بكوته » وما باعه 
من المال بالإقالة ومضت مدتها فهو للمشتري »ء والله أعلم . 


22 4ه 








باب في الحضانة وإلحاق الولد 


من ولدت في غياب زوجها 
[4] وسئل : عمن سافر عنها زوجها وهي حامل . فوضعت بالحمل ثم 
حملت ثانية ووضعت بالثان وهو في السفرء كيف حكم هذه الزروجة 
والأولاد لمن ؟ أفتنا. 
الجواب : 


قال شيخنا العلامة السالمى - رحمه الله - في جوهره ': 


فقالت الزواجسة هؤلاء منك فيعه طى أول الأبناء 
وذكر الإإجماع فيه الأصل | * | وأنه قال بذاك الكل 


وما بقى مسنهم ففيه اختلفا ألحقه قوم وقوم قد نفى 
وكلما قد انتفى عن الأب أ* إفلاحق بأمهفي النسب 





والله أعلم . 


.؟١‎ 97/9 ينظر : العلامة السالمي - حوهر النظام ج١ ص‎ ١ 


ىا - 
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من الأولى بتربية الأولاد 

[ه] وسئل : عن الجدة للصبي من أمه هل ا ما للأم من حق التربية 
إذا طلبت ذلك ؟ وإذا كان لها ذلك وكان سن الولد ست سنين وأبوه 
يطلبه وعند الأب أم محل جدته لأمه ؟ 
الجواب : 

اختلف العلماء من الأولى بالتربية على أقوال : فقيل الأب أولى من 
الجدتين أم الأم وأم الأب ؟ وقيل : هما أولى منه » وهكذا احتلف في أيهما 
أولى ؟ فإذا عقل الصبي الخيار وذلك إذا بلغ سبع سنين » وقيل : إذا أكل 
وحده ولبس ثوبه وتوضأ فحيث يختار كان . 

وف النظر أن الأم أولى لشفقتها عليه وحبها له إذا لم يعقل الخيار , 
وإن كان الأصلح كونه مع الأب من جهة الأدب وحفظه عن اللعب 
فولايته أقدم , والله أعلم . 
4 2ه 12 

من ولدت بعد تطليقها من زوجها 

[1] وسئل شيخنا الكندي'- أبقاه الله - : عمن طلق زوجته فمات 








' هو الشيخ سعيد بن ناصر الكندي » تقدم التعريف به في الخزء الأول . 


د ا# لم 


ووضعت بولد دون سنتين هل يلحقه ويرثه مطلقا ولو قالت أنه ليس 
منه لإلحاق الولد الشرع إياه أم لا يلحقه أفتونا [0] ؟ 

الجواب : 

لا فرق عندي ف حكم إلحاق الولد بأبيه إلى سنتين مات الزوج أو طلق ع 
ويرثه مطلقا ولو قالت أمه أنه ليس منه إن لم تكن تحت زوج بعده هذا ما 
عندي في هذا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 له 1ه 





الولد للفراش وللعاهر الحجر 
[17] وسئل شيخنا 22 - أبقاه الله -: عمن سافر عن زوجته وا 


عليه حقوق , فكتب لا إن أبرأتني من الحقوق التي لك علي ففأنت 
طالق ‏ فلما وصلها الكتاب قالت : لا أبرئه من شيء أبدا ولا أقبل 
طلاقاً على هذا . فمكثت هدة طويلة ثم كلمها والد زوجها أن يعطيها 
شيئا وتتم الطلاق ظنا منهم أن ذلك يصح . 

قال السائل: فما شعرت إلا والمرأة قد تزروجت رجلاء وقد حملت 
منه ففرقت بينهما لعدم وجود الاختلاف في المسألة من أنها إن قامت 
من مجلسها ولم تقبل الطلاق فإها لا تدركه , فوجب أن نرد إليك أمسر 
الولد الكائن من هذا التزويج الفاسد . وأنت خبير بما في الأثئر من 


الاختلاف . فاحتا ج الأمر إلى الترجيح ولا يكون إلا بدليل . وحديث 
(الابن للفراش)' لا أراه إلا ثمله , لكن رأيت الأكثر خلاف هذا , ولا 
أدري مستندهم فعرفني ما ترى في هذا , وفي إبقائها زوجة للأول أو 
تحريمها عليه ؟ 
الجواب : 

نظرت في هذا ولا علم معي حىّ أرحح » لكن الذي يق هر في 
قوله (يهِ) : (الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وهو الزاني إذا كان الزنا 
صريحاً وهما لم يتعمدا الزنا » بل ظنا حواز ذلك فكانت الشبهة بسبب 
ذلك » ولعل ذلك وجه قول الأكثر إذا حاءت به بعد ستة أشهر من وقت 
الدحول أو قبلها فهو للأول » وعلى هذا ينبي حكم الزوجة في التحريم 
على الأول والبقاء على الزوجية » فانظر في ذلك والعلم عند الله. 

أيهما الأو الب 4 أم الجدة 

[1ا وسئل : عن الصبي إذا طلبه والده من جدته المربية له وهي أم أمه 


' رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده (151/7) برقم (105) والإمام البخاري في صحيحه (1159/1) 
برقم (5477) من طريق أبي هريرة - َه - ورواه مسلم لي صحيحه )٠١81/5(‏ برقم )١10(‏ بلفظ : 
(الولد للفراش ..) . 
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المشفقة له أله أخذه منها سواء أراد بذلك مضارقا أم لا لكوها يشق 
عليها أخذه وهو ابن عشر سنين وهل التخيير له المذكور في الآثار له 
أصل قوي . فإ وجدت ذلك [؛] ولم أدر أصله وأحسب أن ماهية 
ذلك داخلة في قوله تعالى : ( وَيسَحَُوتكَحَنٍالْسسَعن كل إضلاح طم 22 ١#‏ 
تفضل بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

قال أبو سعيد لما سئل : من الأولى الأب أو الجدة أو الأم ؟ فقال : 
' إن لم تكن أم فالأب أولى من غيره » وهذا على عامة ما جاء عنهم, 
وأما على معن النظر فالحدة أولى من الأب لأفها تقوم مقام الأم وهي أرفق 
به وأشفق " » انتهى ببعض تصرف وحذف . 

وتخيير الصبي له أصل قوي ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله وَل 
حير غلاما بين أبيه وأمه' » وف رواية : فأخذ بيد أمه فانطلقت به» فإذا 
عقل الصبي الخيار فحيث انخحتار كان » وفي النظر أن أم الأم أولى كما قال 


' البقرة : 71٠7١‏ . 
' رواه الإمام الشافعي في مسنده ص788 » ورواه الترمذي في ستنه ( 7178/7 ) برقم (/11769) ء وابن ماحه 
( 7/1 ) برقم (71751) » والبيهقي في السنن الكيرى برقم )١68170(‏ » وأبو يعلى في مسنده )017/١٠١(‏ 

برقم (1171) » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصحع الحديث جماعة من المحدئين . 


03 


أبو سعيد لشفقتها عليه وحبها له إذ كانت مأمونة عليه إذا لم يعقل الخيار 
؛ وإن كان الأصلح كونه مع الأب من حهة الأدب والحفظ عن اللعمب 
فولايته أقدم ‏ ولابد من النظر في ذلك . 
قال القطب ف الوفاء : والمذهب أن اللحدة أم الأم أولى من الأب 
والخالة » وم حكم للخالة فلعدم الحدة أو لعدم طلب هذه الحضانة»ء 
والعهدة الصلاح للصي واعتبار النفقة عليه » وقد تفسده الأم أو الخالة 
فيمنع ممن يفسده . انتهى . 
وأما قوله تعالى : ( وَوِسَدَلُوتَكَعنِالْمَمَام ١6‏ الآية فليست داخلة 
في سؤالك , لا كما حسبت ؛ لأنها نزلت في السوؤال عن اليتامى , 
وسؤالك فيمن هو أولى بالولد وأحق به الأب أو الجدة » وأما الآية فقال 
القطب في تفسيره : قال ابن عباس وابن المسيب : لما نزلت ( إِنَالََ 
أصحُ فوت مو لكين انما )؟ لآبة ( وكاْفوَبوأمَل و" الآية 
؛ اعتزلوا اليتامى وتحاموهم وتركوا مخالطتهم والقيام بأموالهم والاعم 


2 و 


مصالحهم فنزلت الآية أي ( وَيِسَحَلُوتَكَعَنِ لبتم كل إضلا طح حير )1 
1 لحهم فير يه اي سخلونك عن ال كه - 


ب 


507 


[ه] أي إصلاح أمواهم بتناونها ووضعها في الموضع الأصلح هما 
وبالتجر لهم فيها وبيع ما يخاف فساده أو أكله وتعوض مثله أو أحود 
ومواكلتهم باعتبار الصلاح لهم خير من بحانبتهم . انتهى , والله أعلم . 

وياب 

[4] وسئل : من أولى بحضانة الابنة الأب أو الجدة أو الأم إذا طلبت 
لما النفقة من الأب بين لنا ذلك ؟ 
الخواب : 

اختلف العلماء هل الأولى بالحضانة أم الأم أو أم الأب ؟ فإن عقلت 
الخيار فأحب أن ترد إلى خيارها » والمختار عندي أن تكون مع الأب إذا 
طلبت لما النفقة توفيراً للها » والله أعلم . 

أيهما تياب 9 ؟ 

]٠١[‏ وسئل : عن الجدة من قبل أمه هل ها ما للأم في حق التربية إذا 
طلبت ذلك ؟ فإذا كان لما ذلك وكان سن الولد ست سنين وأبوه 
يطلبه وعند الأب أم محل جدته لأمه ؟ 


0 9 








ول مهس 


لواب 

اختلف العلماء من الأولى بالتربية على أقوال » فقيل : الأب أولى 
من الحدتين أم الأم وأم الأب ؟ وقيل : هما أولى منه » وهكذا اعتلف في 
أيهما أولى ؟ فأما إذا عقل الصبي الخيار وذلك إذا بلغ سبع سنين » وقيل : 
إذا أكل وحده وليس ثوبه وتوضاأ فحيث يختار كان » وفي النظفر أن أم 
الأم أولى لشفقتها عليه وحبها له إذا لم يعقل الخيار » وإن كان الأصلح 
كونه مع الأب من جهة الأدب والحفظ عن اللعب فولايته أقدم ء والله 


أعلم . 
ا 

]|١١[‏ وسئل : عمّن له ربيبة فماتت أمها ونا جماعة وهم بعيد نسبهم 
منها فطلبوها فاختارت عند عمها زوج أمها لأفا نشأت في حجره 
وسنها ثلاث عشرة سنة فمن الأولى يما ؟ 
الجواب : 

أرى أنما تكون حيث اختارت لبلوغها سنا يقرب البلوغ إذا كان 
عمها زوج أمها مأموناً عليها » ولا ضرر عليها [:] من قبله في نظضر 
العدول » وإلا ردت لجماعتها ولو بعد نسبهم عند الأمين منهم ولو 


ه98- 


]١5[‏ وسئل : عن ذات زوج الحامل من زن إذا تابت إلى الله هل 
تضمن ما ورثه ولدها من أبيه لسائر الورثة أم لا ؟ 
الجواب : 

حاء الحديث عنه : (أن الولد للفراش وللعاهر الحجر)' وجاء 
عنه : ( إن من أدخلت على قوم من ليس منهم » فعليها نتصف عذاب 
الأمة)' . 

قال القطب : وف ذمتها عند الله ضمان ميرائه لسائر ورئة الزوج 
وهكذا في الأثر المشرقي [7] . 

وقد أحاب شيخنا السالمى -رحمة الله- بأن التوب ممز لما ولا غرم 
؛ لأن الشارع ورثه فلا تضمن فيما بينها وبين الله كمالا تضمن ف 
الحكم » هذا ما نفهم من كلامه في الجوهر وف هذه الفتوى » لكن جاء 
الأثر في عدة مواضع أن حكم الباطن يخالف حكم الظاهر » فلا يسقط به 
الضمان » وحمل كلامه على إطلاقه لا يمكن » والعلم عند الله . 





. ١ 
. سبق تخ رجه‎ 


' لم أحده بنصه ء وإثما روى أبو داود وابن ماحه والحاكم من طريق أبي هريرة ضَويه أن رسول الله قي قال : 
( لا امرأة أدحلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة ؛ وأا رجل ححد 
ولده وهو بنظر إليه احتجب الله نعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) . 


6 ١ر4‎ 


ما يترتب على الزواج الفاسد 
[؟١]‏ وسئل الإمام - أبقاه الله - عما سئل عنه العلامة الخليلي - 
رحمه الله - وهذا نصه : رجل سافر عن زوجته سفرا بعيدا فمكث 
سنتين ولم يقدم من سفره ولم يصح موته ولا طلاقه » فزوجوها برجل 
فولدت من الأخير ثم قدم الأول ؟ قال : الترويج الثاني فاسد وتفسد به 
على الأول والولد ابن سفاح ويلحق أباه المسافح . 
فأشكل علينا الجواب من هذا الإمام لأنه معارض لنص الحديث 
لأنه لما وقع النزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة 
زمعة فإنه (يَلِنٌ) لحقه بزمعة وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
رواه الربيع بن حبيب في مسنده ومالك في موطأه والبخاري ومسلم . 
وف مسد أحمد . قال ابن عبد البر : حديث الولد للفراش من أصح ما 
يروى عن النبي (3/5) جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة. 
قال القطب : ولو جاء الوحي من السماء أنه من مائه فحكمه للفراش 
فلأجل ذلك أشكل علينا جوابه مع علو قدره وسماه مسافحا فانظر في 
ذلك ؟ 


ل ه١١‏ 


الجواب : 

إن كان الزوج تزوج على شبهة مثل أن يكون لا يعلم أفما ذات 
زوج فهذا أما أن يتزوجها وهو يعلم أنها ذات زوج لم يطلق فما أرى هذا 
التزويج إلا باطلا لا ينبي عليه أمر من حكم التزويج » بل هو السفاح 
الحض تحرم به الزوحة على زوجها السابق وعلى هذا العاهر المناقق ع 
والأولاد أولاد أمهم ولا أرتضي قول من يقول ولد الزنا لأبيه إن كان قد 
حجرها ومنعها عن الغير إثما [8] للعاهر الحجر . 

وإما أن يكون تزوج ولا يعلم فمن قال أنه للآخر فلا أقول ببطلان 
هذا القول إن كان الزوج لا يعلم وهي العاهرة وإن كانت بشيهة 
ارتكبتها هي والزوج ول يتعمد أحدهما الزنا فيحسن أن يقال الولد 
للأحير وأن يقال للأول . 

ثم قال للسائل : نظرت في كلام الوالد ولم يظهر لي صوابه وما من 
عالم إلا وف قوله المقبول والمردود ما خلا صاحب الشريعة - عليه الصلاة 
والسلام - والمرء محل السهو والنسيان وإن كان عظيم الشأن » فيجب أن 
تنبه عليه ولك الأحر من الله . 

والذي أقوله : أنه إن صح الدحول بها ومواقعتها على ذلك التزويج 
الذي بن على غير شبهة بل على وجه فاسد فهو زنا محض والولد لأمه لا 


لأبيه السابق » وليس هذا مخالفا لقوله( يي ) بل مخالف لقول الشيخ بن 
يوسف » فإن النبي أحرى الحكم على الظاهر وأتى له بصحة ما يقوله 
سعد » ولأن ذلك كان في الجاهلية وليس هنالك حكم سابق في تحسريم 
الزانية » وأما إذا لم يصح دحوله على مواقعته إياها فالولد للزوج الأول 
وليس هي ولا هو حجة على الزوج بل من حق هذا العاهر الحرمان على 
كل حال لا ينسب إليه وله حلافا لما قاله الوالد هذا ما عندي وكل قول 
يخالف الكتاب والسنة فهو مردود وإن حل قائله وما وافقهما فهو المعتمد 
» وأنت تعلم أنه إن صح أنه واقعها فهو وهي زانيان وقد حرم على 
زوحها الأول فلا تكون فراشا له » وقول الشيخ القطب - ذه - : ولو 
جاء الوحي أنه من ماء العاهر لا يمكن حمله على إطلاقه فإن حكم على 
المرأة أهما عاهرة فالولد لها وحرمت على زوحها وإن كان بشبهة والزوج 
الأخير متعمد الزنا فليس للأخير ولد . والولد للأول والعلم [5] عند الله 


سبيحاته وتعالى . 
1 نه فك 


نسب أولاد من زى بأمته 
[017] وسئل : عمن زئى بأمته وحملت منه بأولاد . فهل يثبت نسسبهم 
ويلحقون به ويرثونه وهل يحل له أن يعسراها بعد زناه يما أو لا ؟ 





بآ - 


الجواب : 
قال في النيل : وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء وهو الصحيح 
فهر ابن له حر لأنه ولده من أمته » فيكون الإرث بينهما أو لا .ومو 
عبد يبيعة إن تناع ويهبه ويتضرف فيه عااشاء أو يعتقة' ويعطية: شنيكا يعيستئن 
به حلاف » ولا إرث بيئهما على هذا القول » وحرمت عليه لأن الس 
بغير استيراء زنا لكن لا يرجم به ولا يجلد وكذا هي ولا تحل له أبدا . 
انتهى كلام الإمامين في النيل » والله أعلم . 
كه 42 
من ولدت بعد موت زوجها بسنتين أو أكثر 
[14] وسئل : عمن مات منذ واحد وثلاثين شهرا وأتت زوجته بولد 
وادعت أنه منه فهل يلحقه أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا لم يتبين في المرأة حمل بعد موت زوجها وولدته بعد تلك المدة ) 
ففي قول عامة أهل العلم أنه لا يلحقه بعد سنتين , وهو ابن أمه » وقيل 
باللحوق إلى ثلاث وأربع وقيل إلى سبع سنين » والله أعلم . 
1ه 1ك 


من ولدت زوجته ولم يدخل يما بعد 


5 


]1١4[‏ وسئل : عمن تروج امرأة ولم يدخل بما وأتت بولد بعد ثماية 
أشهر فهل يلزمه الولد وتحل له معاشرهًا ويلزمه صداقها أو لا ؟ 
الجواب : 

في لحوق الولد قولان ؛ قيل : ما حاءت به لستة أشهر فما فوقها 
من يوم العقد لزمه » وهو قول ابن عباد » وقيل : يلزمه لستة أشهر من 
يوم الدحول » وعليه جمهور أصحابنا . 

وف الأثر : وسألته عن رحل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولا صحت 
له خلوة يما فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر هل يلزمه ؟ قال : فمععي 
أنه قيل لا يلزمه حي تصح الخلوة منه بحا قال ابن عبيدان : إن لم يصح 
الدخول فلا يلزمه الولد » والولد ولدها إلا أن يقر الزوج بالدخول أو 
يصح بشهادة شهود أنه دخل بها » انتهى . 

فإن عقد الزوج عليها التزويج ولم يعلم أنها حامل ؛ ولم تعلم مي 
أن يما حملاً من زوج قبل أو من سفاح » فعن الصبحي أنه إذا ]٠١[‏ ادعته 
من وطء إكراه أو ما ها العذر فيه أنما لا تحرم عليه » ولو لم يدخل يما بعد 
ولو كانت غير متزوجة قبله » والولد ولدها في الأحكام » وإن علمت أن 
ما حملاً فقد غرّته ونكاحها باطل » ولا صداق ها فيما أرى لأنها تلزمها 


ااا 


العدة إلى الوضع لنهيه ( وقد ) عن وطء الحوامل حى يضعن'؛ فانظر في 
ذلك ولا تأحذ إلا بالحق . 

وسئل المحقق الخايلي - رحمه الله - عمن تزوج امرأة ودل بما 
وأتت بولد في أربعة أشهر فأحاب : " إِنها تحرم عليه إذا جامعها وبما حمل 
وهو يعلم به » والتزويج فاسد ويفرق بينهما » وإن علمت بالحمل فغرته 
فلا صداق لها وعليها أن ترجع ماله ولا يتراجعان " » انتهى بتصرف والله 


أعلم . 
ف 1ه 
ظ بمن يلحق الولد 
]٠١1‏ وسئل : عن امرأة توفي عنها زوجها منذ أربع سنين وتزروجت 
برجل وجاءت بولد قبل تمام ستة أشهر الولد لزوجها الأول أو الثابئ ؟ 
الجواب : 
الولد لا للأول ولا يلحق الثاني وهو ابن أمه بعد السنتين على قول 
العامة من أهل العلم وقيل غير ذلك » والله أعلم . 
4 قة 4ه 


' سبق تخريمه في الجزء الأول . 


ع”# سد 





باب في أحكام المماليك 
والتدبير والعتق والولاء 


عتق الأم وجنينها 

]11١[‏ وسئل : عمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ووضعت لسستة 
أشهر بعد العتق ها يكون حكم الولد ؟ 
الجواب : 

ومن جواب أبي علي -رحمه الله- إلى محمد بن الأزهر : وعن 
رحل أعتق جاريته وهي حامل واستئئ ما في بطنها وقد تحرك الولد أو لم 
يتحرك في بطنها » فله ما استثئ في قولنا » والله أعلم . 

وقال أبو عبد الله أن له مثنويته » إذا حاءت بالولد على أقل من ستة 
أشهر منذ أعتقها وهو مملوك » وإن حاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو 
حر. 

قال أبو الحواري : وقد قال من قال إن له ما استئئ إن جاءت به 
لأقل من ستة أشهرء وقال من قال ولو وضعت لستة أشهر أو أكتر لم 
يعتق » وبالقول الأول نأحذ ؛ وقال من قال تعتق هي وما في بطنها . 

قال أبو الحسن : إن استئئ ما في بطنها ]١١[‏ وقد تحرك فعند 


ل 


بعضهم أن له مثنويته » قال : وأنا أحب قول من لا يرى له مثنوية ؛ لأن 
الولد بضعة منها ويعتق بعتقها , والله أعلم . 
"” 

[1؟] وسمل : عن الأمة المعتقة إذا أتت بأولاد من نملوك ثم اعتقه 
سيده لمن يكون ولاء الأولاد لمعتق الأمة أم لمعتق العبد ؟ وما حكم 
جنايتهم وهل للمعتق استخدامهم بغير رضاهم وأديهم إن فعلوا موجب 
الأدب أم لا ؟ 
الحجواب : 

قال الشيخ عبد العزيز المصعيبي صاحب النيل -رحمه الله- : " وقد 
روي ف الولاء : ( أنه لمن اعتق )' » وأنه ( الحمة كلحمة النسب) ؛ 
فمن اعتق عبده فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه » وإن كان 
له أب قد اعتقه غيره جره أبوه ولاءه إلى مواليه » وإن كان أب الأب 





' رواه الإمام البخاري لي صحيحه (71481/1) يرقم (1771) من طريق نافع عن ابن عمر » ورواه أيضا لي 
(4./7) برقم (471؟) ع والإمام الشافعي في مسنده ص7١‏ ؟ من طريق عائشة - 5ه -- . 

' رواه الحاكم في المستدرك ( 774/4 ) برقم ( 748.0 ) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما » وقال : 
صحيح الإسناد ولم يمخرجاه » ورواه الإمام الشافعي في مسنده ص 778 » والنارمي ( 0 )برقم( 
8 )ء والبيهقي في الكيرى ( 7917/٠١‏ ) برقم (5117177 ) ... وآخبرون . 


تالالا ا 


لغيرهما جر إلا على ولاء الأسفل منه كذلك ولو سبق العقل » وقهيل : 
الولاء لا ينتقل إلا إن لم يبق أحد من قوم المعتق - بكسر الناء - فإنه 
حينئذ ينتقل إلى الآباء لأن المعتق أولى .من اعتق ممن لا يعتقه » ولا تحر الأم 
ولاء بنيها إلا إن كان أبوهم مملوكا ومات في الرق » فحيه ذ يكون 
ولاؤهم لمواليها » وذلك إلا إذا أعتقوا بسبب وإلا فولاؤهم لمن أعتقهم . 

وف وفاء الضمانة : اشترى الزبير بن العوام عبدا فاعتقه وكان 
لذلك العبد بئون من المرأة حرة فلما اشتراه الزبير اعتقه » وقال : إن بنيه 
موالي لي » وقال موالي أمهم بل هم موالينا » واحتصموا إلى عثمان فقضى 
للزبير بولائهم » فنقول على هذا يكون ولاء بن العبد من حرة لأهل الحرة 
؛ وإذا أعتق رجع الولاء إلى مواليه . انتهى كلام الأمام ابن يوسف - 
رحمه الله - » وهكذا أكثر فتاوى المشارقة . 

وقال شريح : إذا أعتق عبد له أولاد من حرة فإنه يجر ولائهم وبه 
قال الربيع -رحمه الله - » وجناية المعتّق - بفتح التاء - إن كانت خطأ 
ففلى القاقلة :و إن كانت غيمدا ففلن انقفشه: وليين [المعتق بت بكس الناد 
]١١[ -‏ استخدامهم بغير رضاهم ولا أددهم » لأن مرجع الأدب إلى القوام 
بالأمر ممن جعل له الأمام ذلك وليس للعامة ذلك » فلينظر في ذلك ولا 


يؤحذ إلا بعدله . 


ر”#ا ل 





بيع المملوكة لدين سيدها 
[؟] وسئل : عن رجل تسرّى ملوكة له وأتى منها بولد ذكر ومعه 
ابن آخخر أمه حرة فمات الرجل وأراد ابن الرجل غير ابن المملوكة أن 
يبيع هذه المملوكة أم أخيه أله ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 
الولد يموت سيدها وله منها ولد » وعليه دين يحيط بثمنها ولا مال له 
فقال: تباع في دينه » وإن كان الدّين لا يحيط بثمنها عتقت بحصة ولدها 





منها » ولبقية الورئة حصتهم على ولدها إن كان ورث من أبيه مالا ء 
وإن لم يكن ورث من أبيه مالا استسعى يما بقية الورثة بخصتهم من قيمتها 


( والله أعلم 1 
بيع المدبر و[خراجه من الملك 
]1١4[‏ وسئل : هل يجوز الرجوع عن التدبير وبيع المدبر بعد الموت أم 
لا ؟ 
الجواب . 


اا 2 


قال القطب -رحمه الله- : والصحيح أنه لا يجوز بيع المدبر ولا 
إخراحه مطلقا » وقيل : يجوز بيع المدبر وإخراحه من الملك بوجه ما لأنه 
لم يقع عتقه » ولا يوصف الذي علق العتق إليه فلما خرج قبل وقوع 
ذلك حرى عليه الرق مستمرا ما لم يعتقه من دخحل ملكه . وهذا قول من 
أحاز الرحوع في التدبير كسائر الوصايا » وحواز بيع المدبر مطلقا هو 
مذهب الشافعي » ومشهور مذهب أحمد وحكاه الشافعي عن التسابعين 
وأكثر الفقهاء كما نقله عنه البيهقي في معرفة الآثار لهذا الحديث ومنعته 
الحنفية مطلقا » وهو مذهب أكثر أصحابنا وحكاه النووي عن جمهور 
العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين . 

وف التاج : قال أبو عبد الله : لا يباع » وأرخص ما سمعناه أن من 
دبر عبده ثم تلف ماله وعليه دين فعليه أن يبيعه في بلده ويكون البيع في 
خدمته حي يبلغ التدبير ويشهد على ذلك » ولمشتريه [17] نقض البيع أو 
يرضى به » ولا يباع في غير دين وحوز بدونه » ووافق أبو حنيفة جابرا في 
أن المدبر لا يباع في الدّين والأصح ما ذهب إليه جابر لأنه إنما له الخدمة 
لا الرقبة » قال أبو سعيد : وأكثر ما يذهب إليه أصحابنا قول مالك »ع 
ومن قال أنه لا يجوز بيعه » والله أعلم . 


4 2ه 2ه 


هل ينعتق العبد بوقوع الضرر له من سيدة 

[5؟] وسئل : عن وقوع العتق بالعبد بتشويه مولاه إياه بقطع عضو 
أو جدع أنف ؟ 
الجواب : 

قال القطب ف النيل : " وقد ذكروا أن من خصي عبده أو شوه به 
أو فقأ عينه ول يبصر بها إلى سنة أو كواه بلا رأي منه أو وسمه أو قلع 
أذنه أو إصبعه أو حرم أذنه أو أنفه أو ضربه بنار فأثرت فيه ولو قايلا . 
وقيل : ولو لم توثر » أو حلق رأسها وكانت من ذوات الشعر أو حلقى 
لحيته أو -حلق الحاحب أو أشفار العين أو قلع السن أو كسره إن تعمد 
وإن فعل ما تلزم به الدية في الحر كقطع الخصيتين وفقء العينين وقطسع 
الأذنين أو الأصابع كلها أو البنان كلها أو اليدين أو الرحلين أو الذكر أو 
الأنف أو نرم الثقبتين وخلطهما بالجماع أو غيره عتق ولو بلا عمدء 
وقيل: لا تعتق بالخلط إلا إن ماتت " » انتهى » والله أعلم . 

ا 

[1١؟]‏ وسئل : عن المملوك إذا مات في الملك وعتكله أولاد كيف 


ل #8 ده 


اللجواب : 
إذا كان أولاده من حرة فهم أحرار أو من أمة غيره فهم تبع هاء 
وإن كانت مملوكة لمالك العبد فهم مماليكه , والله أعلم . 
4 1ه 1ه 
بخرج العتق من ثلث الوصية 
[10] وسئل : عمن أوصى بوصايا ونسق عليها وقد أعتق خادمه 
فلانا من بعد موته هل هذا العتق يصير من النلث أم من الكل على هذا 
اللفظ , وهل يقع العتق حينما لفظ بقوله أو بعد موته والموصي قد 
همات في مرضه ؟ 
الجواب : 
يخرج العتق من الثلث » وقيل : من الكل » والعتق إنما يقع بعد 
الموت على هذا اللفظ , والله أعلم . 
ا 
]1١8[‏ وسئل الأمام : عمن أوصى لعبده بدراهم أو أنخل وقال في 
وصيته بعد استحقاق ]١4[‏ العتق فهل يعتق العبد بموت سيده إذا لم يأت 
بحجة بعتقه أم لا ؟ 





لإ" د 


الجواب : 

الله سبحانه وتعالى أعلم » وإن قال أحد أن العبد ينعتق بذلك فلا 
أراه ارجا عن العدل » وأما بنفسي فلا أقدر على القول بذلك لما أرى 
من توجيه امعان في هذا اللفظ والاحتمال , والعلم عند الله الكبير المتعال 
» كتبه أمام المسلمين محمد بيده . 

ا 

]١ 1‏ وسئل : عن رجل معه تملوكة فتروجها حر عريي واشسترط 
سيدها بأن الدسل له تبعا ها في الملكية أو لم يشترط ذلك ؛ لأن في الأثر 
الولد يكون تبعا لأمه » فهل يجوز تملكهم لسيد الأمة وتصرفه فيهم 
بالبيع أم لا ؟ لأئ أحسب أن وجدت في الأثر أنه لا يصح تملكهم 
لقوله (يلٌ): ( لا رق على عربي بعد اليوم )' فهل هذا القول يوجد 
في الأثر أم أنا قليل الحفظ ضعيف الفهم وإن كان هذا القول موجودا 
فهل قيل بغيره وكيف الحكم والعمل بأي القولين تأخذون ؟ 
الجواب : ظ 

ف أولاد الأمة من الحر قولان ولكل شرطه » وإذا شرطهم سسيد 


' لم أحده نيما بين يدي من المصادر . 


اك 


الأمة فهم مماليك له أو شرطهم أبوه فهم تبع له في الحرية » والأكثر على 
ما يظهر أنهم تبع لأمهم » وقد ذكر العلامة الشمّاخي في السير أن من 
كان مع الأمام والأتباع قتزوجوا أيام إقامتهم معه في الحبل بإماء بن زمور 
حوف العنت » ولما أرادوا الرحوع معه أيضا إلى تيهرت رفعوا ما ولدن 
منهم من أولاد إمائهم على الخيل » فجاء أبو عبيدة رحمه الله وأتزهم عن 
السروج قائلا : " خذوا عبيدكم يا بي زمور " » والأمام هو عبد الوهاب 
رحمه الله ولم يعارض الأمام أبا عبيدة رحمه الله بل سكت وسكت من 
عنده من آباء الأولاد ؛ فأفاد سكوهم بأن ولد الأمة ملك لسيدها » وأنه 
القول المعتمد » وذكر الشيخ ناصر بأن أباه أبا نبهان وأبا سعيد يصححان 
بأن أولاد الأمة تبع لأبيهم في الحرية . 

قال القطب في تفسير قوله تعالى : ذلك لمن وكحكة خسن الحت 
مَك وَأن مَصَيروأ حار لَك ١4‏ من نكاح الأمة لنقصها واستعباد ولدها 
؛ قال عمر : إذا تزوج ]١5[‏ العبد الحرة فقد اعتق نصفه » وإذا تزوج 
الحر الأمة فقد أرق نصفه ء وذلك لأن ولد الأمة عبد وولد الحرة حر 

ومن بيان الشرع : من تزوج أمة فيكره له أن يس تعبد أولاده أو 
يباعوا ولكن يستسعى أبوهم » وتزويج الأمة مكروه » فإن كان القوم 


'الساء: م5 . 


او 


الذين اشترطوا على الحر أنا لا نريد نستعبد ولدك » ولكن نبيعهم ورضي 
بذلك فأرغم الله أنفه فلهم شرطهم . 

وقال محمد بن محبوب : " هم عبيد ولهم أن يبيعوهم ' . 

وعن أي معاوية : " وسألته عن رحل تزوج أمة فولدت له أولادا ؛ 
هل لأبيهم أن يأحذهم بالقيمة ويحكم له بذلك ؟ قال : كلا وهم عبيد 
لأرباب الأمة إلا أن يشاء ربما أن يهبهم لأبيهم أو يبايعهم أباهم " . 

قال أبو الموثر : " الذي حفظنا : إن كان من العرب فيحكم عليه 
بشراء أولاده بقيمتهم إذا تزوجها وقد علم أها أمة إذا كان مفلسا ولا 
يقدر على من أولاده ل يجبر رب الأمة أن يبيعهم ويعطى الثمن " . 

ومن غيره : وقول يستسعى بهم أبوهم » وحجة من قال أنهم أحرار 
قول البي (كفِعٌ): ( لا رق على عربي ) » والله أعلم . 

0 اكاب 

]*٠[‏ وسئل : عن عبد معتوق تروج بأمة معتوقة ثم سافر إلى الشمال 
وترك زوجته حاملا فوضعت بعده بشهر أو شهرين ثم حملت مرة ثانية 
فوضعت ولدا ذكرا ثم “ملت ثالثة فوضعت أنثى ثم ماتت الروجة 
وتشاجر أولياء العبد وأولياء العبدة في الأولاد كل يقول أن الأولاد له 





فهل يكونون تبعا لأمهم أم للزوج ؟ 
الجواب : 

اعتمد القطب - رحمه الله - أن ما جاءت به من الأولاد فهو لاحق 
بالزوج ما لم ينقطع الفراش ؛ لقوله (35ّ): ( الولد للفراش وللعاهر 





ولد الخرة حر 
[1"] وسئل : عن ثملوك زوجه سيدّه بحرة واشترط أن يكون الأولاد 
تبعا لعبده هل يثبت هذا ]1١[‏ الشرط أم لا ؟ 
الجواب : 

ولد الحرة من المملوك حر بالاتفاق ولو اشترطه مولاه فالشرط باطل 


2 والله أعلم . 

ولد الأمة من الحر 
1" *] وسئل : عن حر تزوج بمملوكة واشترط أولادها أن يكونوا تبعا 
له فهل يثبت شرطه ؟ 


0" سس 


الجواب : 
ف ولد الأمة من الحر قولان » وإن اشترطه فله شرطه فيكون الولد 


2 2 


عتق العبد المشترك فيه 
["] وسئل : عمن اعتق عبدا مشتركا له ولغيره فهل مضي عتقفه 
وعليه الغرم لشركائه ؟ 
الجواب : 


من اعتق شقصا من عبد مضى عتقه وعليه غرم ما ناب لشر كائه 
من قيمة العبد ؛ قال أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول 
3250 : ( من اعتق شقصا من عبد فهو حر بجميعه ) » فإن كان له شريك 
دفع إليه قيمة نصيبه » والله أعلم . 

1 
لكان 

[4"] وسئل : عن ابنة المملوك من امرأة معتوقة ولم يدر سيده في حال 
تزوجه يما ملوكة أو معنوقة لأنه ورثه من غيره ؟ 
الجواب : 


ب#ة"#ا 7 


ابنة المملوك من المعتوقة تبع لها لو صح أنها أتت به في حال المللك 


؛ والله أعلم . 
4 2 4ه 





أولاد الحرة من تملوك 
[5”] وسئل : عن ثملوك تروج حرة ونسلت منه ثم أعنق. هل 


الأولاد تبع له أو لأمهم ؟ 
الجواب : ِْ 

إذا أعتق فأولاده تبع له » والله أعلم . 

مراى اب 
[”"] وسئل : عمن تسرى بأمته وأنت منه بأولاد هل يصح له بيعسها 

0 وما حكمها إذا مات سيدها ؟‎ ٠ 
: الحجواب‎ 

يصح بيعها » فإذا مات السيد صارت حرة ميراث أولادها منهء 
والله أعلم . 


من الأولى بترويج معتوقة الأم ؟ 








سر ل 


[70] وسئل : عن ولد زوج معتوقة أمه ولأمه أولياء غيره فأتت 
بأولاد من هذا الترويج فما ترى في ذلك ؟ 
الجواب : 

قيل : الأولى بتزويج معتوقةأمه في حياتها أولياء الأم وهم أخحوققا 
وعشيرتها لا ولدها إن لم يكن منهم » وأولاد الزوج المعتوق منها فولاؤهم 
لن أعتق أباهم » فإذا ماتت فقيل : ولاؤهم لأولادها وقهيل : للأحرة 
والعشيرة وذلك عن هاشم ومبشر » وزعم مسبح ]١7[‏ أنه من قال إن 
الولاء للأحوة والعشيرة وقال بعض : الأولاد أولى بالولاء » والله أعلم . 

الأو 1 في اليب؟ 

[4*] وسئل : عن عتيقة قوم تزوجها عتيق قوم آخرين ودخل عليها 
وبقي معها ستة أشهر وسافر عنها وأتت بعسده بخمسة أولاد فهل 
يلحقونه ويكون ولاؤهم لمن أعتقه أو لمن أعتق الأم , وإذا غاب أبوهم 
فمن الأولى بترويجهم ؟ 
الجواب : 


قال القَطِب -رحمه الله- : " من غاب وأتت زوجته بأولاد فهم له 


لقوله (يلّ): ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) حديث أثبته الربيع بن 


#4 ب 


حبيب » والولد للفراش » ولو كثروا وطال الزمان في الغيبة ما دامت له 
فراشاً » ولو كان الولد من ماء الزاني ولو جاء الوحي أنه من مائه وأقرت 
بالزنا أو أقر الزاى أو شهد الشهود , وإذا شهد الشهود بالزناعمدا 
حرمت عليه » وذلك إن أقرت وصدقها » فإذا حرمت انقطع الفراش 
وحكمه وكذا ينقطع بالطلاق إلا ما تحرك فيه الجنين قبل الأربعة أو ولد 
قبل ستة تاما ‏ ولو لم يجر ذلك على يد حاكم أو قاض ء وحجين في ذلك 
ما جاء من العدة في القرآن والسنة " . 

هذا ما أحاب به هذا الأمام » وعليه فالولاء لمن أعتق الزوج فإذا 
غاب فللأمام والحاكم إن لم يكن قاض والجماعة إن لى يكن الحاكم 
تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر كما في الليل وفي 
الأثر المشرقي إن غاب من المصر » والله أعلم . 





ادعاء الحرية وثبوت ذلك 

[9"] وسئل : عن المجاليب من جهة الساحل الغربى إذا سئلوا قالوا 
نحن عبيد مماليك لسنا بأحرار ولا قسرنا على الإقرار بالعبودية وفيهم 
الأسود وغيره ثم يظهر لنا في بعضهم غير ذلك فمنعنا بيعهم تحرجا عسن 
الشبهة . وتارة يصح [م١]عندنا‏ عبودية بعضهم وأفم ألجأهم إلى ذلك 


الجوع . فهل ترى أنا حجرنا مباحا أم لا ؟ 
الجواب : 

العلم عند الله ولا أراكم حجرتم مباحا » فإن توقي الشبهات مأمور 
به » وإن سكتم فالسكوت جائز ما لم يصح معكم حرية أحد » فإن صح 
وجب إنقاذه من مريد استعباده » فالعبيد فيهم الأسود والأبيض وليس 
البياض موجبا للحرية . ظ 

قال الإمامان في النيل : ولا شغل بادعائه الحرية بعد إقراره لمشتريه 
بعبودية إن أمن إلا ببيان . 

وقال الشيخ أبو صالح : لا يشتغل بإقرارهم بالعبودية في هذا 
الزمان فحيئما ادعى الحرية فهو حر إلا ببيان » وعليه فحكم النمن ما 
ذكره في قوله : وإن أقر بالعبودية في محل حاف من بائعه أو غيره حاف 
فيه على نفسه لو أنكرها حرر ؛ أي حكم بأنه حر إذا أنكرها » ورحجع 
مشتريه بالئمن على بائعه إن وجده وقدر عليه » ولو لم يعلم البائع بأنه 
حر » وإلا استرجعه أي الثمن من ذلك المبيع المدعي للحرية لأنه أنسب 
بإاقراره بالعبودية » وحوفه لا يكون له عذر في انتفاء الضمان » ورجحع هو 
على بائعه إن كان حرا كما قال فيما بينه وبين الله لا في الحكم » همكذا 


قيد في الديوان رجوع العبد على الذي باعه فيما بينه وبين الله وهو 


ا 


مشكل » فإن الظاهر أن للعبد الرحوع على بائعه في الحكم أيضاً " اتتهى 


1 والله أعلم 1 
استعمال الخادم بالليل 
[: 4] وسئل : هل يجوز استعمال الخادم بالليل والنهار أم للا ؟ 


الجواب : 
لا يجوز إلا إلى وقت العتمة » وإن لم يستعمله النهار كله جاز أن 


يستعمله بالليل بقدر الوقت الذي لم يستعمله فيه بالنهار » وروى لنا أبو 
صفرة عن أبي أيوب وائل بن أيوب سأله محبوب بن [15] الرحيل - وأنا 
جالس عن الخادم - قال : أي وقت يستعمل الخادم ؟ قال : إلى صلاة 
العتمة إلا تطيب نفسه إياكم من ذلك » قال : يضرب الخادم ويياع إذا 


كره ؛ والله أعلم . 
4 2ه كه 





”ا هو ل 





باب لا يصح أن ينتسب الرجل إلى غير قبيلته 
ولا المولى إلى غير مواليه 


الانتساب إلى قبيلة أخرى 

[51] وسئل : عن القبيلة إذا حالفت قبيلة أخرى هل لما أن تتسسب 
إليها » وكذلك مول القوم إذا أدى عنه قوم آخرون هل يصح له أن 
يكتب مولى هم ؟ 
الحواب : 

لا يحل للقبيلة أن تنتسب إلى غيرها بأي وجه دخلت فيها ولا 
للمول: أن يقست إلى غير شوالية ؟ قال القطي:ق العيسين » " وقيل:: قال 
رسول الله (ي) : ركفر بكم نسبتكم إلى غير آباءكم )' » وقال (ظم) 


ا 1 ١‏ 1" 0 “جد أ رًَ 00 0 . 
آبائكم فمن رغهب عن أب فد كفر ) : والحديت رواه البخاري برقم ( 184 ) ومسلم وغيرهما» وعندهما 
من طاريق أي در ااه الدع بجا 800 رسول أناد )-29 قال - ( ليس من رجحل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفير 


؛ ومن ادعى قوما ليس له رهم نسب فليتبوأ متقعده من النار ) . 


: إكفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف) رواه 
الطبران » وقال رسول الله (يلم : ( من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )" ؛ وروى أبو عبيدة عن 
عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله (يعٌ) في الولاء : لا 
يباع ولا يوهب وهو كالنسب . 

قال شيخنا العلامة السالمى - رحمه الله - في شرحه للمسند : " أي 
حكم بهذا الحكم فيه أي لا يتحول ببيع ولا هبة ولأنه كالنسب . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وكانوا في الجاهلية 
ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى انشرع عن ذلك » ولقوله (395) : 
(الولاء لمن اعتق)" ٠‏ ولقوله ويب : (الولاء نسب ثابت )' » وفي الجامع 
السغير فيما روى ابن خزية عن سمرة بن جندب : (من تولى غير مواليه 
فقد نلع ربقة الإسلام من عنقه)” » وذلك لأنه كفر نعمة مولاه الذي 


' روى مثله الإمام البخاري في الصحيح ( ١181/5‏ ) برقم ( 5788 ) ؛ والإمام مسلم ( 2١ /١‏ ) برقم( 





7 ) من طريق سعد بن أبي وقاص قال : بنع أذناي من رسول الله يه وهو يقول : (مسن ادعى أبا في 
الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام ) . 

' تقدم تذريجه . 

*” تقدم الفريجه . 

' تقدم غتريبه . 


' انر الأساد..ث السابقة . 


أنعم عليه بالحرية » ومن كفر نعمة العباد فهو بكفران نعمة الله أحدر . 
وسكل شيخنا المحقق الخليلي -رحمه الله- [١؟]‏ عن رجل منذري 


2ه 0 





باب في المواريث 


من ترك ثالاث زوجات وأختا وابنتى أخيه 
[551] وسئل : عن رجل هلك وترك ثلاث زوجات وأخته لأمه وابنتي 
أخيه لأمه ما القسمة بينهم ؟ 
الجواب : 
قسم المسألة من اثى عشر للزوجات ثلاثة أسهم وهو الربع ولأخته 
لأمه سهمان الباقي سبعة أسهم يرد إليها حيث لا عاصب ولا شيء لابن 
أيه لأمه لأنهما من الأرحام فلا حظ لمما مع ذوي السهام » والله أعلم . 
6 5 
٠‏ من تركت زوجا وأبا وابنتين 
[4] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت زوجا وأبا وابنسين وابنعين 
كيف القسم بينهم ؟ ظ 
الوا 0 < 
القسم من اث عشر سهما للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأب السدس 
سهمان » وما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين ‏ والله أعلم . 


عشي 0 
- , لي فى , 
4 ]عن إلا 2 [ 


 ةراس‎ 





[7761] وسئل : عمن صام عن هالك فأفطر لسفر أو مرض فهل 
ينهدم صومه أم لا » ويبني على ما مضى وهل فرق في السفر إذا كان 
ضروريا أو غيره ؟ 
الجواب : 

إذا سافر انختيارا أنهدم صومه » وإن اضطر إلى الإفطار فالأقرب أن 
يكون كالمريض يصوم على الفور بعد الصحة والرجوع من السفر وقيل 
بالرخصة . 

وعن أبي نبهان[ه17]: في المستأحر إذا سافر فأفطر فأتهه بعد 
رجوعه ؟ قال: " قيل بتمام صومه » وقيل : من شرطه التتابع فلا يصح له 

وقال ناصر بن حميس : " إذا أفطر في سفره وأتمه بعد رجوعه 
فالأجرة تحل له فيما نعمل عليه من قول المسلمين  ٠.‏ 

قال القطب : " وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض أو 
نسيان واضطرار عندنا » وصححه بعضهم أو لا - وهو الصحيح -ء 
وإن لسفر انهدم عندنا - وهو الصحيح - أو لا قولان » والله أعلم . 


25 5ه 


 عه#ة‎ 


أبيها وأمها والناني لأبيها لمن يكون ميرائها ؟ 
الجواب : 

الميراث كله لابن ابن العم الخالص ولا شيء لابن ابن العم الذي م 
يكن أخحا لأمها إلا من جهة أبيها فقط لقوله (يكْهٌ) : ( ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فما أبقت فلأول عصبة ذكر)' » والله أعلم . 

من 0 يد لأب وزوجة 

[41] وسئل : عن رجل مات وترك أما وأختا خالصة وأخما لأب 
وزوجة كيف القسم ؟ 
الجواب : 

أصل المسألة من انني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للأم السدس 
سهمان ]]١1[‏ » وللأّأحت الخالصة النتصف ستة أسهم » وللأأخحت من جهة 
الأب السدس سهمان » وللزوجة الربع ثلاثة أسهم , والله أعلم . 


اكه 22 


' رواه الإمام البحاري في صحيحه ( 478/5 ؟ ) برقم ( 77005 ) في مواضع متعددة من طريق ابسن عباس 
رضي الله عنهما » ورواه الإمام مسلم قي صحيحه ( ١١77/7‏ ) برقم ( 1718 ) . 


من تركت زوجا وأولاد عم 
[44] وسئل : عمن تركت زوجا وأولاد عم خالص ذكرين وأنثقنى 
وأولاد عم غير خالص ذكرين , ما القسمة بينهم ؟ | 
الجواب : 
يقسم المال للزوج النصف ولب العم الخالص النصسف الباقي ؛ 
وليس للأنثى ولا لأولاد العم غير الخال 0 والله أعلم . 


412 4 


# 


من تركت بنتا وبني ابن ' 
[49] وسئل : عن امرأة ماتت وتركت بنتا وبني ابن ذكورا وإناثا ما 
الجواب : 


للبنت النصف والنصف الباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين 


والله أعلم . 

من ترك زوجة وابئة وأخوات 
[١٠ه|]‏ وسئل عن رجل هلك وترك زوجة وابنة وأختا خالصة وأختا 
من أب . كيف قسمة مبرائهم . افتنا في ذلك مأجورا ؟ 


الجواب : 
يقسم المال من ثمانية للزوجة سهم وهو الثمن وللبنت النصف وهو 
أربع أسهم وما بقي للأحت الخالصة لأا عصبة مع الببت ولا شيء 
للأححت من الأب ء والله أعلم . 
ه 2ه 
من تركت زوجاً وأما وأخوي أم ... 
[51] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وأخوي أم وأختا 
خالص وأخا لأب وإن عدم الأخ للأب فما للأخت الخالصة ؟ 
الجواب : 
للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم واحد وللأحرة لأم 
النلث سهمان وللأحت الخالصة النصف ثلاثة أسهم » أصل المسألة مسن 
ستة فعالت إلى تسعة فلكل نصيبه من الأسهم المذكورة ولا شيء للاخ 
من الأب » والله أعلم . 
ا 0 
]51١[‏ وسئل : عن رجل مات وترك أما وأا خالصا من الأم 
والأب ؟ 


7 له 


الجواب : 
للأم الثغلث » وما بقى فهو للخ الخالص » والله أعلم 1 
من تركت أختا وابن أخ 
[مه] وسئل . عن امرأة ماتت وتركت أنيتا من أب وابن أخ خالص 
كيف القسمة [؟١]‏ بينهم ؟ 
الجواب : 
للأحت من الأب النصف » ولابن الأخ الخالص مابتقهي وهو 


النتصف . 
0 

[54] وسئل : عن أمة ماتت ولا يقرب إليها أحد من نسب وليسس 
أحد من طائفتها ونا مواليى نسوتان أيرثانها أم لا ؟ 
الجوات: 

إن كانت النسوتان أعتقتا الأمة فقيل : لهما الميراث حيث لا 
عاصب ولا ذا سهم ولا رحم ؛ وقيل : لأبناء حنسها وقيل للفقراء » واللهُ 
أعلم . 





0 سس 


من ترك أختين وزوجات وابن عم 
[55] وسئل : عمن مات وترك أختين شقيقتين وزوجات وابن عم أخ 
الجواب : 
وللأختين الثلئان ثمانية أسهم » بقي سهم واحد هو لابن العم .والله أعلم . 
من ترك أما وزوجة وأخوين وأخما 
[155] وسئل : عن رجل مات وترك أما وزوجة وأخويسن وأخنا 
خالصين كيف القسم بينهم ؟ 
الجواب : 
قم السالة من الى عكر مهما للكم السنتس منومنان ارسي 
الربع ثلائة أسهم » وما بقي لأحوته للذكر مثل حظ الأنثيين » والله أعلم. 
من تركت أما وأختا وأولاد عم ' 
[51] وسئل : عن امرأة ماتت وتركت أما وأختا لأب وأولاد عم بعد 





أربعة آباء وجدة أم أمها وثلاث عمات كيف القسم بينهم ؟ 
الجواب : 

يقسم المال ستة أسهم للأم الثلث سهمان وللأعحت من الأب 
النصف ثلاثة أسهم » بقي سهم واحد هو لأولاد العم ولا شيء للجدات 
والعمات » والله أعلم . 

كه 1ه 
من تركت زوجا وأما وبنتا وأختين 

[54] وسئل : عن امرأة مانت وتركت زوجا وأما وشا وأختين 
الحجواب : 

تقسم من أثيئ عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم » وللام السلس 
سهمان » وللبنت النصف ستة أسهم » وللشقيقين مسهم واحد . والله 


أعلم. 

من ترركت ابنة وابن ابن وإخوة 
[9ه5]وسئل : عن امرأة ماتت وتركت ابنة ابن وابن ابن ابن وأخخا لأم 
وأخنا لأب . من كم قسم ميراثها ا 


-. 00 تب 


الجواب : 
لابنة الابن [ع؟] النصف وما بقي فلابن ابن الابن ( ولا شسيء 
من تركت أبا وأجدادا 
[: 8 وسئل . عن امرأة هلكت وتركت أباها وجدها أبا أبيها 
وجدها أبا أمها وجدقا أم أبيها وجدقًا أم أمها لمن يكون الإرث منهم؟ 
اكرات ظ 
قضى رسول الله (5ع) للجدتين بالسدلس' لكل ولحدة منهما 
نصفه , والمذهب أنه لا يحجب الأب أمه » وقيل : يحجبها , وما بقي فهو 
للأب ولا سي ع للجدين ( والله أعلم 1 
من تركت أما وبنتا وزوجا وإخوة وجدة 
[1؟أ] وسئل : عن امرأة ماتت وتركت أما وبنتا وز تسسا واخوة 


رواه أبو داود في سننه ( ٠٠١/8‏ ) من طريق قبيصة بن ذؤيب لل قصة أبي بكر الصديق مع االحدة ؛ قال 
المنذري : وأخرحه الترمذي والنسائي وابن ماحه وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قال العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داود : " والحديث فيه دليل على أن فرض الخحدة السدس سواء 
كانت واحدة أو أكثر " . 


أشقاء ذكورا وإناثاً وجدة يأب وأخوة لم ذكورا وإناثا ؟ 
الجواب : 
أسهم وللأم السلس سهمان : بقي سهم واحد هو للأخرة الأشقاء ع 
للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للجدة وأخوة الأم » والله أعلم . 
ظ المعتوق إذا ترك زوجة وابنة 
[57] وسكل : عن المعتوق إذا مات وترك زوجة وابنة فاللباقي من 
ميراثه لمن يكون ؟ 
الجواب : 
ما بقي لابنته إن لم يكن ثم عاصب لا لمعتقه على الأصح عنسد 


القطب ؛ والله أعلم . 

من لم تترك عاصبا ولا رحما ولا ذا سهم 
[1”] وسئل : عن امرأة من الهشم أعتقت خادمة وهذه المرأة أولاد 
من بنى راسب والمرأة المعتقة منقطعة عصبتها لا أحد يلتقي إليها بنسب 
غير ابئة أخيها وأولاد ابئة أخخيها فماتت الخادمة وتركت بعض المال 
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والخادمة تسكن في بلد المهشم لمن يكون ميرائها لعصبة المعتقة أم 
لأولادها ؟ وإن قلت للجئس أيكون للجنس من أهل الكامل حيث 
تسكن الخادمة وحيث ماتت أم يكون الجدس من أهل الوافي ؟ وكذلك 
إن كان للفقراء من أخص به , عرفنا ؟ 
الحجواب : ْ 
ميراثها لجنسها من أهل الكامل عند الأاكثر منا إذا م تخلف عاصبا 
ولا رحما ولا ذا سهم ‏ والنساء لا ترث [14] من الولاء إلا من أعتقن أو 
أعتقن من أعتق على القؤل بأن المولى يرث من أعتق لا للجنس مع عدم 
الوارث » والله أعلم . 

قال السائل : فهمت جوابك في ميراث المعتوقة أنه للجبس من 
أهل بلدها والبلد يحتاج إلى تصريح أتراه للجدس من أهل البلد تعم 
:تنيع موالي البلد أم يخخص موالي الفرقة الت منها المعتقة عرفنا ؟ 
الجواب : 

قال أبو سعيد : " يختلف في ذلك ؛ وقال أبو اللوثر : جدسه من 
أهل البلد فيه سواء ولا يفضل موالي من اعتقوه بشيء » وقال محمد بن 
المسبح : موالي مواليه من حنسه أولى بميرائه ولو كانوا في غير بلده الذين 
يقيمون الصلاة وموالي مواليه وغيرهم سواء » هذا قول ه ولاء الأنمة 


فيه الصغير والكبير والغئ والفقير من ذكر وأنثى فحذ بالأعدل . والله 


أعلم . 
من 0 0 اه لأم 

[4"] وسئل : عن امرأة مانت وتركت زوجاً وأما وأخا شقيقا وأخوة 
لأم ؟ 
الجواب : < 

تقسم من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم 
ولأححوة الأم والأخ الشقيق الثلث سهمان » يقسم بينهم بالسوية » والله 
أعلم . 

باابيب؟ 

[©؟] وسئل : أن أناسا ترافعوا إلى في الحمارية فأجبت بأن لا ميراث 
للخالص ., فاقتسموا المال على ذلك , وذكر لي أنه أتى جواب منك 
بمبراثه » فما ترى أنضي الأول أم ننقضه , وكدت أرى أن ما ذهب إليه 
الأمام السالمي في مدارجه هو الحق فإن المبراث جرى على غير ما يرى 





بةجم - 


الناس باعتباراقم فلو كان مع أخ الأم مثلا عشرون خالصا صار لسه 
السدس وهم السدس فتراه فضلهم والأم واحدة فهذا ونحوه يقوى 
قول الشيخ , والله أعلم ؟ 
الجواب : 

أما ما أفتيت به المسألة الحمارية اعتمادا على ما قاله القطب أنه 
مذهبنا ومذهب الجمهور » ولا علم لي بما ترافعوا به إليلكك »]١0[‏ وقد 
تكفل القطب في شرح النيل بالجواب عن البحث الذي ذكرته أن لو كان 
أخ الأم واحدا والأشقاء عشرون لكان له السدس » قال : أنه لا يلزم من 
جواز أن يفضلهم الواحد من ولد الأم يما ذكر جواز إسقاط ولدي الأم 
لهم , كما لا يلزم العكس فيما إذا لم يكن في المشتركة صاحبة سدس 
وكان فيها ألف أخ لأم وشقيق واحد فإن لكل أخ لأم عشر عشر عشر 
الثلث وللشقيق السدس الباقي » ولا يقال إذا حاز أن يفضل الشقيق ولد 
الأم هذا الفضل كله فلم لا يجوز للشقيق إسقاطهم ؟ 

وذكر أبو عمار -رحمه الله - أن الأشقاء يسقطون » وفي بعمض 
الست تن وزاتفيه نا نعي +" وغليه العمل قبل ولملهعية اقل الفحرب» 
وإلا فالعمل بما أف به عمر من تشريكهم " » انتهى . 

وليت شعري ما وجه الإسقاط والأم واحدة وإن أعذ أخ الأم 


السدس فالأشقاء ذلك سهمهم وهو ما أبقته الفرائض لأم عصبةء ولا 
أقول إنك تنقض حكما حكمته إن كنت تراه صوابا » وأما نحن فلا نرى 
ذلك ونأخذ بقول عمر ومن وافقه ونكون عند الجمهور » وقد أحذ 
شيعا السالمى -رحمه الله- بقول أقوال الصحب -جزاه الله خيرا - ع 
لكن أحسب أن الفتوى والعمل على هذا عندنا وعند القوم » قال أبو 
إسحاق : 


فيرئون أجمعون القلنا * لذكر منهم كحظ الأنشى 


هذا وخذ بالأعدل وإلا اعتمد الصلح , والله أعلم . 
مضه 

[11] وسئل : عن المولى المعتق إذا مات ولم يخلف عاصبا ولا رما وله 
زوجة وهو عتيق عتيقة رجل ترك عصبة فهل ها الإرث كله , أم لها 
سهمها فقط ويرجع الباقي لعصبة معتق العتيقة التي أعتقت العبد 
اميت ؟ 
الجواب : 

زوحة المعتق أولى بميرائه إذا لى يكن له عاصب ولا رحم ولا ذو 


مد 11 سه 


سهم لأنما ذات سهم ع والله أعلم [5؟ا. 






[1] وسئل : عن المعتوقة إذا ماتت ولم تترك وارثا سوى ببست أخ 
المعتقة لمن إرثها ؟ ظ 
الجواب : 

ميرائها ملحنسها عند الأكثر منا إذا لم تخلف عاصبا ولا رما ولا ذا 
سهم » والنساء لا ترث من الولاء إلا من اعتقن » وأعتق من أعتقن على 
القول بأن المولى يرث من أعتق » والله أعلم . 

” لاا 

[14] وسئل : عن تملوك تزوج سريحة فماتت وله ابئة منها ولا وارث 
ها سواها فما حكم مبراثها إن عتق أبوها العبد يوما ؟ أفتنا . 
الجواب : 

لا يرث العبد الحر وميراث السريحة كله لابنتها إن لم يكن وارث 
سواها من أهل السهام أو العصبة » ولا شيء له إن عتق بعد موت زوحة 
السريحة » والخلف فيما خلا الزوجين إن عتق قبل القسمة » فقيل : لا 


”ا ل 


يرث وهو مذهب على ومن وافقه » وقيل : يرث وهو المروي عن عمر 
وعثمان , والله أعلم . 

المفقود إذا رجع وقد قسم ميراثه 
[56] وسئل : عن عدول شهدوا بموت رجل واهم حضروا دفنه 
وقسمة أمواله على ورثته » وبعد برهة جاء الرجل بعينه من غير شك 
وريب ٠‏ أترد إليه أمواله الموزعة لورثته أم لا ؟ وما حكم من تروج من 
نسائه ومن لم يتزوج أله فيهن الخيار أم يقال أنه ليس هو وهل يسوغ 
الخلاف في المسألة أم القول فيها واحد ؟ 
الجواب : 
بيئة بحياته » ولو كثرت إلا إن قدم أو عوين.فيفرق بينها وبين الأخير ء 
اتتهى » وبه قال صالح بن وضاح » وقال الصبحي : تقبل لأن الموتنات 
شى فمنها موت السكتة فإذا رجع بنفسه وصح بالعادلة أنه هو قلت . 
وأما الموت الحقيقي فلا يرجع صاحبه في الحياة الدنيا أبدا لقوله تعالى : 
(لايدُوشكؤيهناالموت إِلَااَلمَويَةالأوك ١»‏ 


' الدحان : 5ه 


ا 


وقال ناصر بن خميس : في المفقود إذا صح بالعادلة أنه هو فهي 
أولى فيما يبين له لأن حكم حاكم المسلمين عوته وفقده وهو حي [7؟] 
لا يثبت في قول بعض الفقهاء ويحسن الاحتلاف . 

قال القطب ف المفقود : وإن قدم رد الورثة ما ورثوا من ماله . 

وقال ميس بن سعيد : يرد إليه ماله وله الخيار في زوحته إن 
تزوجت بينها وأقل الصداقين »وإن لم تتزوج فهي له على النكاح الأول . 

واعلم أن علماءنا اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : إنه لا يكون 
حيا أبدا ولو جاء بنفسه » ومنهم من قال : إن قدم بنفسه كان حكمه 
حكم الغائب والمفقود وهو المختار عندي ؛ فترد إليه أمواله ونساؤه فمسن 
تزوج منهن نير بينها وبين أقل الصداقين » فإن اختارها فرق بينها وبين 
من تزوجها فإن مسّها اعتدت » فإن انقضت رجعت إليه لأفازوجه 
وحكمه كحكم الغائب والمفقود » وعلى الشهود غرم ما أتلفه الوارث 
بشهادتهم » ولا يمكن أن يقال أنه ليس هو مع المعاينة لأن مشاهدته مبطلة 
لشهادة الشهود ومكذبة لهم واليقين أقوى من الظن » والله أعلم . 

5 
0 بنات أخ شقيق 

]7١[‏ وسئل : عن معتوق مات ولم يخلف أحدا من الورثة إلا بنات أخ 
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شقيق وسيده ولد المعتق فلمن ميراثه , أفتنا ولك الأجر ؟ 
الجواب : 

الميراث لبنات الأخ الشقيق ولا إرث لولد المعتق , والله أعلم . 

من تر 0 ب 0 وأخحتا 

[1/] وسئل : عن امرأة ماتت وتركت زوجا وجدة أم أم وأخا لأم 
وأختا خالصة لأب وأم كيف القسمة بينهم ؟ 
الجواب : 

أصل المسألة من ستة فعالت إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة أمسهم 
وللجدة السدس سهم واحد وللأخ من الأم كذلك سهم واحد وللأحمت 
الخالصة ثلاثة أسهم , والله أعلم . 

ب 

[1/] وسئل : هل ينتظر الحمل في الحجب أم لا ؟ 
الحواب : 

قال القطب في شرح النيل : " وفي الأثر : قال لا ينتظرون الحمل 
في الأقرب والحجب » وقال أبو حكم وأبو عبد الله محمد بن سليمان وأبو 





زكريا ييى بن يصلتين ينتظر [08] في الحجب . انتهى . 
وف الأثر المشرقي : إن ولدته دون ستة أشهر حجب أمه عن الثلث 
وإن ولدته فوقها لم يحجبها , والله أعلم . 
0 2 هن 
من تركت زوجا وابنة وأبا 
7[1] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت زوج وابنة وأبا ما القسمة 
بينهم ؟ 
الجواب : 
يقسم ما تركت من ائئي عشر سهما للزوج الربع ثلائة أسهم 
وللبنت النصف ستة أسهم وما بقي فهو للأب سهمان بالفرض وسهم 
بالتعصيب » والله أعلم . 
1 
0 
1 /] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت أولاد بدت ذكر وأنثى وخالة 
هل للخالة شيء , بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : ظ ظ 
الإرث لأولاد الابنة على سواء ولا شيء للخالة » والله أعلم . 
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4ه 


وى ترك هما واحيال 
[75] وسئل : عمن هلكت وتركت عمتها أخت أبيها من أم وأخوالا 
كيف قسمة المبراث بينهم ؟ 
الجواب : 
للعمة ست الأب من الأ الثلثان وللأسوال الث والله أعلم . 





من ترك بنة سكا روانة ا 
[5/ا] وسئل و0 
الحواب : ْ 
المال بينهما نصفان 0ؤ50500آظ22 
شيء لابئة الأخ » وبه قال أبو المؤثر وأبو الحواري ونسبه عبد العزيز 
للأكثر قال أبو ستة هو الصحيح وبه حزم المشارقة » والله أعلم ٠.‏ , | 

كاب وأما 

[/ا/ا] وسئل : عمن هلكت عن ابنة وزوج وأم كيف ميرائهم ؟ 
الجواب : 





يقسم الإرث من انئي عشر سهما للبنت النصف ستة أسهم 
وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان بقي سهم من ان عشر 
يقسم خمسة أسهم للبنت ثلاثة وللأم سهمان , والله أعلم . 
4 2ه 
من تركت أولاد بنتها وعمة وولد أخ 
[8/] وسئل : عمن هلكت عن أولاد بنتها ذكورا وإناثا وعمة من 
أب وولد أخ لأم لمن الإرث ؟ 
الجواب : 
الميراث كله لأولاد بنتها إذا كان الأخ للأم , والله أعلم . 
اام وأختا وأخنا 
[4/] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت بنتا وأختا خالصة وأخا لأب 
كيف قسمتهم ؟ 
الجواب : 
للبت النصف وللأححت الخالصة النصف ولا شيء للأخ من الأب 
» والله أعلم . 








ىا - 


في زنيم ترك إخوة لأم وأخوالا 
]6١[‏ وسئل الإمام : عن زنيم هلك عن إخوة لأمه وأخواله أخورة 
[1:] أمه كيف القسم بينهم ؟ 
اللجواب : 
الذي أراه أن الميراث لأحوته لأمه لأنه أقرب العصبة لأمه إذ عصبته 
عصبة أمه , والله أعلم . 0 
زع 
لكا 
[81] وسئل : عمن هلك عن أم وأخحت وعم زنيم أي أخ أبيه من أم 
هل له ميراثه أم لا ؟ 
الجواب : 
الميراث لذوي السهام » أصل المسألة من ستة فترد إلى حخمسة للأم 
سهمان وللأحت ثلاثة ولا شيء للعم الزنيم » والله أعلم . 
1 له 1ه 
من تركت زوج وابن بدت وبنت أخ 
[81] وسئل : عمن هلكت عن زوج وابن بدت وببت أخ كيف 
الميراث بينهم ؟ 





ب418 ل 


الجواب : 
للزوج النصف » وقيل : الكل ؛ لأنه ذو سهم وهو أحق من الرحم 
ابنة الأخ » والله أعلم . 





في الاقرار بالورثة | 
[8] وسئل : عمن أقر أن فلانا وفلانا هم عصبتي بعد الأولاد ثم 
توفي وترك بنتا وابن أخ ثم توفي ابن الأخ وترك بنتا وهؤلاء الذين أقر 
؟هم عمه أنهم عصبته . هل ترى إقرار الرجل ينبت لهؤلاء ميراثا من ابن 
أخيه وإن أتوا ببيئة تشهد أن فلانا أقر أهم عصبته بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

ف النيل : في الاقرار بوارث وإن وجد عاصب أو رحم لم ييجز إلا 
إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه , والمشهور أنه.لا ميراث 
للمقر به من الأخ وابن العم ونحوهما سواء كان للمقر وارث معروف أم 
لا ء هذا كلام الإمامين في النيل وتركنا بقية الأقوال » والله أعلم . 


الامول] 5 
5-5 2 2 
ج51 5 





من تركت أولاد ابئنة وأولاد أخحت 
[غ8] وسئل . عن امرأة هلكت وتركت أولاد ابنة وأولاد أخت ولا 
ها عصبة كيف القسمة بينهم ؟ 


الجواب : 
قيل : الميراث كله لأولاد الابنة وقيل : لهم النصف ولأولاد الأحت 


النتصف ؛ والله أعلم : 
من ترركت أخىا وأما وأخوة لأم 
[ه8] وسئل : عن امرأة هلكت وتركت أخا خالصا لأب وأم وأما 





وأخوة لأم ؟ 
اللجواب : 
السكة بف سق افدهع اللذم التسدمن متهم والعتيند الأ خخسوة الم 
سهمان وما بقي فهو للأخ [.-] الخال , والله أعلم . 
2 الب 
[87] وسئل : عمن هلك وترك جدة أم أبيه ومن يدعون أنهم أقرب 
للميت من غير تفصيل النسب واججد الأصلي بينهم محقق بالبينة العادلة 





هل تكفي شهادة الإجممال أم لا ؟ 
الجواب : 

الصحيح في المذهب لا تكفي شهادة الإجمال بغير تفصيل قال 
القطب ف النيل : ولا يحخوز عند بعض أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا 
نعلم له وارئا غيره حى يشهد بالنسب من الميت إليه باتصال » ونزالت 
مسألة أن شهودا شهدوا بنسب رحل يرث رحلا وبقي بينهما واحد نسوا 
اسمه » وقد عرفوه قبل في النسب وعلموا أنه وارثه فلم يجيزوا شهادقم ) 
واللّه أعلم . 





من ترك بنتين وزوجة وأختاوولد عم 
[/141] وسئل : عمن هلك وترك بنتين وزوجة وأختا وولد عم كيف 
القسمة بينهم ؟ ظ 
الجواب : 
يقسم المال من أربعة وعشرين سهما للابنتين الثلثان ستة عشر 
سهما وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وما بقي فهو للأحت ولا شيء لولد 
العم , والله أعلم .. 





ارا ا 


من ترك أما وأخوة 
4[1ما وسئل : عمن هلك عن أم وأخوة خلصاء بين لنا ميرائهم ؟ 


الجواب : 
للأم السدس وما بقي فللخلصاء ء والله أعلم . 
من ترك أربع بئات وبني عم 
[89] وسئل : عمن ترك أربع بئات وبني عم كيف القسم بينهم ؟ 
الجواب : 


للبنات الثلثان والثلث الباقي بين أولاد العم على رؤوس هم ء والله 


أعلم . 
ف ب 0 9 وبني أخيها 
[40] وسئل : عن الزنيمة إذا ماتت وتركت أختا زنيمة وبني أخيها 
من أمها لمن الإرث ؟ 
الجواب : 
للأحعت من الأم السدس'وعصبة الزنيم عصبة أمه وبنو أخيها مسن 
أمها هم عصبتها وأولى يما بقي من إرثها » والله أعلم » فانظر في ذلك . 





ابيب "7 

1 وسئل : عن القابلة إذا قالت : خرج نصف الجسين وبقي 
النصف الآخر في [71] بطن أمه يصيح إلى أن مات ثم خرج ميتاً فهل 
يقبل قوها في ذلك ويصلى عليه ويرث أم لا ؟ 
لواب : ظ 

في الأثر : من حواب أبي عبد الله : وعن المولود إذا حرج أوله حيا 
وآخره في الرحم لم يخرج حت مات لم يورث ول يصل عليه » وقهيل : 
يصلى على السقط مطلقا إن كان تام الخلق ونفخت فيه الروح . 

وعلى أثر حواب لأبي الحواري : وإذا كانت المرأة في حالة الولادة 
وماتت » وقد حرج من الولد ما حرج وبقي منه البعض وهو حي فيرئها 
؛ وقول لا يرثها » ولو بقي منه إصبع غير حارج ثم مات فلا يرثها والأول 
عليه العمل » انتهى , والله أعلم . 








[1] وسئل : عن رجل قتل زوجته وتركت أما وأخا لأم وأخها 
خالصة وابني عم فهل يرث القاتل منها وكيف القسم بينهم ؟ 


ؤثيا ب 


الجواب : 
لا يرث القاتل » ويقسم الملل ستة أسهم للأم السدس وللأخ للأم 
السدس وللأحت الخالصة النصف » بقى سهم واحد هو لابن العم » والله 


أعلم . 
ار 
[91] وسئل الإمام - أبقاه الله عز وجل - عن رجل استحق الميراث 
من أخيه الحالك مع وجود الجد على قول الشافعي في توريث الأخوة 
مع الجد فمات الأخ الوارث وورثه أخوه الثاني وهو ثمن لا يرى رأي 
الشافعي وذلك عند عدم الجد , فهل يحل له أخذ ذلك المال المستحق 
وهو قائم العين أم لا » وهل فرق بين أن يكون الوارث الأول مخالفا 
والثابئ إباضيا أم لا ؟ ظ 
أجاب محمد بن سال الرقيشي : 
في الأثر من حكم الحاكم له أو أقتاه المفي ما هو مخالف رأيه إن 

كان من أهل الرأي أو رأى شيخه إن كان مقلدا فلا يجوز له أحذه وعليه 
الانقياد للحكم » الظاهر سؤالك هذا لا يخرج عن هذين القولين فانظر 
فيه [ ]| ولا تأحذ إلا بعدله . 


أجاب الأمام - أبققاه الله - : 
والذي أراه إن مات السابق وورثئه أحوه على مذهب من يرى ذلك 


فإذا مات هذا الوارث فلوارئه أكله هنيئا مريئا وإن كان مذهبه لا يرى 





[54] وسئل : عن امرأة ماتت وتركت خالين أحدهما أخ لأمها من أم 
وأب والآخر من أب فقط فلمن الإرث منها ؟ 
الجواب : 

للأخ الشقيق الثلئان وللأبوي الثلث » والذي عن دي أن بعض 
العلماء نزلهم متزلة الأختوات فيكون للخالص ثلاثة أسهم وللذي من الأب 
سهم كأحت خالصة وأحت لأب » ومنهم من نهم متزلة الأخحوة فعلى 
هذا ليس للحال من الأب شيء » والذي عندي أختاره أن يكون للحال 
الخالص جميعه » والله أعلم . 






من ترك أما وأخخا وأخيتا 
[855] وسئل : عمن هلك وترك أما وأخا وأختا شقيقين وحمسة أخوة 


 ةيثا‎ 





لأم ذكور ثلاثة وبنتان ؟ 
الجواب : 

للأم السدس وللأحوة للأم الثلث بالسوية بينهم » وما بقي فهر 
للأخ والأعت للذكر مثل حظ الأنثيين » والله أعلم . 

وا 

[51] وسئل : عمن هلك وترك ابنة وزوجة وأما بين لنا ميراثهم ؟ 
الجواب : 

يقسم المال أربعة وعشرين سهما للبنت النصف اثنا عشر سهما 
وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم » بقي خمسة أسهم 
ترد بين البنت والأم على حسب الإرث » والله أعلم . 


ترك أما وأخخا وأخعتا 











و 
[91] وسئل : عمن هلك عن أم وأخ وأخت شقيقين وأخ وأخحت لأم 
هل الشقيقان يحجبان الأخوة من الأم أم لا ؟ 
الجواب : [ 

للأم السدس ولاحوته من الأم الثلث ولاحوته الأشقاء ثلاثة أمسهم 


5 


[54] وسئل : عمن هلكت وتركت ابنة وأخنا من أب وعما كيف 
القسمة بينهم ؟ 
الجواب : 

للبنت النصة وللأأحت النصف الباقي لأنها عصبة مع البنت ولا 


شيء للعم والله أعلم زعم] . 


من أختين وأما وابن عم 
11] وسئل : عمن هلك عن أختين خالصتين وأم وابن عم بين لفسا 
مبرائهم ؟ 
الجواب : 

يقسم المالل من ستة أسهم للأختين أربعة أسهم ولولد العم سسهم 
وللأم السهم السادس ., والله أعلم . 


ب 














اللا ا 


من تركت أختين وأما وعما 
]|٠٠١[‏ وسئل : عمن هلكت وتركت أختين خالصتين وأماوعما 
لأب ؟ 
الجواب : 
تقسم من ستة أسهم للأم السدس سهم وللحتين الخالصتين الثلفان 
ازيئة ادوم > قل نوع للقم وات أعلم: ظ 


4 2 


]٠١81[‏ وسئل : عمن هلكت وتركت أخوة من أم وعما خالما 
وأخحنا خالصة ؟ 
الجواب : 


يقسم من ستة لاخوة الأم الثلث سهمان وللأحت الخالصة النصف 
ثلاثة أسهم والباقي سهم هو للعم ؛ والله أعلم . 
من ترك زوجة وبئات وابن أخ وخالة 
]٠١7[‏ وسئل : عمن هلك وترك زوجة وابنتي أخ لأبوين وابن أخ 
لأم وخالة كيف القسمة بينهم ؟ 


- ولا - 


الجواب : 

المسألة من اث عشر » للزوجة الربع ثلاثة أسهم ولابن الأخ للأم 
السدس سهمان وللحالة السلس سهمان والباقي خمسة أسهم لابن الأخ 
للأبوين » هذا ما عندي والله سبحانه وتعالى أعلم وكتبه العبد الضعيف 
سعيل بن نأصر بيده . 

قال شيخنا الأمير عيسى بن صالح - أبقاه الله - : نظرت فيمما 
أحاب به شيخنا الكندي وهو الذي قال به أبو نبهان -رحمه الله - ونصه 
: قلت له : فإن ترك خخالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة أخ لأم : 
قال : قيل للحالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس » وما بقي 
فهو لابنة الأخ للأبوين » ولا شيء لابئة الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها 
في هذا الموضع » لكن في هذا السؤال ابن أخ من أم وابنة أخ لأبوين »ء 
وهنا ابنة أخ لأم وابئنة أخ لأبوين » وكلاهما واحد في الإرث » وذكر فيها 
سبعة أقوال تركناها » هذا على قول أهل المشرق . وأما في قول أهل 
المغرب أن الرحم لا يرث مع ذي السهم فالارث [4] كله للزوجة لقوله 
(55ٌ) : (من له سهم في الإرث أحق بباقي المال ) رواه القطب في النيل » 
والله أعلم » كتبه عيسى بن صالح . 





من تركت إخوة من أب وإخوة من أم وأختا 
]٠١[‏ وسئل : عمن هلكت وتركت أخوة من أب ذكورا وأخحوة 
من أم ذكورا وأخداً شقيقة كيف الإرث بينهم ؟ 
الجواب : 
أصل هذه المسألة من ستة أسهم للشقيقة النصف ثلائة أسهم 
وللأخوة من الأم الثلث سهمان بقي سهم لأخوته من الأب ء والله أعلم . 
من تركت زوجة وبدت أخ وولد بدت أخ 
]٠١1[‏ وسئل : عمّن هلكت عن زوج وبدت أخ وولد بنست أخ 
كيف ميراثهم ؟ 
الجواب : 
للروج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وقيل أولى مجميع المال من 
الرحم » وعلى القول بتوريث الأرحام مع الزوج فلولد الببت النص ف 
ولابئة الأخ النصف وقيل ولد البنت أولى » والله أعلم . 
هه 4ه 
من ترك زوجة ولم يترك وارثا غيرها 
[ه١٠]‏ وسئل : عمن مات عن زوجة ولا رحم له ولا عاصب ولا 








ذو سهم . هل لها ميراث جنيع المال أم سهمها فقط . وهو قد مات في 
أرض ليس فيها بيت مال ؟ 
الجواب : 

قال (5ةٌ) : (من له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له)ء 
فالزوج والزوجة أحق بالميراث إذا لم يكن للميت عاصب ولا ذو سهمء 
مدل 18 عن بالرانت دن ارح رعلنه اللتارية سريف ا اين لقا 11 
سهمهما وما بقي فهو للرحم وعليه المشارقة ؟ قولان » وإذا لم يكن رحم 
فهما أولى به » وقيل : ما بقي بعد فرضهما فهو لبيت الى ال » وقيل : 
للفقراء وقيل : هو موقوف حشريا حى يصح له وارث » والله أعلم . 


من أختا لأم وأخا وأختا خالصين 
]٠١5[‏ وسئل : عمن تروج امرأة وبقي لها من مهرها ثلاثون قرشم 
هلكت قبل الدخول بها وتركت أخنا لأم وأخا وأختاً خالصين فهل 
ترى لروجها المبراث ثما بقي عليه من صداقها وكيف قسمة المبراث ؟ 
الجواب : 
يقسم المال ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأّأحت من الأم 
السدس سهم واحد » وما بقي وهو سهمان للأخ والأحت الخالصين 


لاخر هس 


للذكر مثل حظ الأنثيين » وعلى الزوج تسليم ما بقي للها [ه؟]من الصداق 
وله إرئه منه كالمال الذي تركته , والله أعلم . 
0 0 

]٠١7[‏ وسئل : عمن هلك عن ابنة أخ من أبيه وخال أخ أمه من 
أبيها وأمها أو من أبيها فلمن الميراث ؟ 00 
الجواب : 

الميراث لابنة الأخ ولا بكم 

من ترك إب؟ لباق وشهادة ة الإجمال 

]٠١4[‏ وسئل : عمن هلك وم يكن له من الورثة إلا زوجات وأرحام 
فادعى رجلان أنهما أبناء عمه وأتيا بشاهدين , فهل يجب عليهما عد 
الوسائط حتى يلحقا نسب المدعين بدسب امالك أو تكفي شهادقما إذا 
فييا قل وود ونس :3 انا دفن أبن على الالزقولنسين الس ؤارية 
غيرهما » أفيدونا ؟ 
الجواب : ظ 

العتمد في المذهب أنه لا تكفي الشهادة بالنسب إجمالا إلا بعد 





الى 


الوسائط ؛ قال القطب : الشرط الثالث ويختص بالقضاء العلم بالجهة 
المقتضية بالإرث وبالدرجة الي اجتمعا فيها تفصيلا » ولا تكفي الشهادة 
بانه ابن ابن عم أو ابن ابن ابن لحواز وجود أقرب منه فإنه إذا مات 
هاشثمي مثلا فكل واحد من بن هاشم ابن عمه » ولا يرث إلا من علم 
0 : 

وما قيد عن أبي الحسن : إذا شهدت البينة أن فلانا هذا وارث هذا 
اميت لا نعلم له وارثا غيره ؟ فقال : لا تجوز هذه الشهادة حي يشهدوا 
بالنسب أن هذا فلان بن فلان وينسبون الميت إلى أن يلقى هذا ولا نعلم 
أنه يلي أحداً قبل هذا » وقال : أخيرهم الشيخ أبو الخواري عن نبهان بن 
عثمان أنهم شهدوا بنسب رحل يرث رحلا حي بقي بينهم وبين أن يلقى 
اميت أب واحد نسوا امه » وقد كانوا قبل ذلك عارفين بالنسب وهم 
يعلمون أنه وارثه » وإِعا نسوا هذا الأب وحده ادر دا 
شهادهم . 

وفيما يحسب عن أبي علي -رحمه الله- إلى بعض الولاة أن جودا 
أحضر فلانا وفلانا فشهدا أن حود بن عبد الرحمن وبشير بن النظر الحالك 
بالجبل حد اثنين من ولد حازم » وحازم هذا يجمع جودا وبشيرا إلا أهما 


لا يعرفان عذا لاباء [7م]حازم فقد قبلت شهادة الشاهدين ورأيت أن 


ولمم ‏ ب 


الميراث لود بن عبد الرحمن ولا أقطع على أحد حجته ولا دعواه » وإنما 
رأيت حود هذا الميراث إذا لم يثبت معي أحد مثل ما أثبت . انتهى . 
وأبو علي هذا أحسب حسب أنه هو موسى بن علي قاضي المصر وعلى 
لبتلي بالقضاء الأحذ بأعدل الأقوال ليكون من قال الله فيهم : <الَذنَ 
فر الزن خرن لحك )ا ؛ والعلم عند الله ٠‏ 
من فب ب 
[ؤ9١٠]‏ وسئل : عمن هلك عن ابئة وأخ وأخخت خالصين وأخت لأم 





وزوجة ؟ 

الجواب : 

أسهم الباقي ثلاثة أسهم للأخ سهمان والأحت سهم ولا شيء للأحت 
من الأم » والله أعلم ٠‏ 





' الزمر : م١‏ 5 


من تركت زوجا وأبا وأما 
]١١١[1‏ وسئل : عن امرأة ماتت وتركت زوجا وأبا وأما كيف 
القسمة بينهم ؟ 
الجواب : 
يقسم المال من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم ثلث ما 





من ترك أبا وابنا ثملوكا 


]١١١[‏ وسئل : عمن مات وترك أبآ وابنا ملوكا ما وجه القول 
بتوقيف ماله وعدم قسمه على من ورثه من عصبة أو أرحام ؟ 
الجواب : 
قال القطب : " ومشهور المذهب أنه لا ينتظر عتق الوارث وهو 
الذي أقول به وهو مختار المغاربة أنه لا توقيف بل يعتبر وقت الموت " . 
وقال أبو الؤثر : " من ترك ورثة أحرارا وورثة عبيدا فعتقوا قبل 
قسم الأحرار المال فقال بعض لا شيء لهم لأنهم عبيد عند الموت » وقيل : 
يقاسموهم إلا الزوجين » ومن مات عن حرة وأمة ثم عتقت قبل القسم 
فالارث للحرة . 


وكان محمد بن محبوب ثمن يوقف الملل على الولد المملوك إلى أن 
باع فيشتري به أو يعتق فيدفع إليه أو يموت فيدفع لمن بعده , واخقار 
ذلك لكن له قول آخر أن الإرث للأولاد الأحرار .[57] 

وقال ابن بركة : " من ترك ولدأ مملوكا وللمملوك ولد حر وللميت 
أحوة فالميراث للحر ولد المملوك " . 

وسكل بعض : من أين جاز التوقيف إذا كان الأب مملوكا ؟ فقال : 
مما روي عنه (يِةِ) : ( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه )' » وقال محمد بن محبوب -رحمه الله- لا يحبس المال إلا على ولد 
أو والد . 

وقال ابن بركة : " من ترك مالا وولده مملوك اننظر به إلى الإياس 
» وإن بيع فدي به » وإن كان من الأجناس فلجنسه وإلا فللفقراء ؛ 
انتهى من شرح القطب على ابن النظر ؛ والله أعلم . 


2 22 





' رواه الإمام مسلم في صحيحه ( ١١48/7‏ ) برقم ( ١1٠١‏ ) من طريق أبي هريرة - ضيه - » ورواه 
الإمام أحمد في مسنده ( 79/7/75 ) برقم ( 6م )2 وابن حبان في صحيحه ( ١117/7‏ ) برهقم( 1154 )غ؛ 


وأبو داود في سننه ( 775/7 ) برقم ( 517177 ) وأخعرون ... 


باخ سد 


من تركت بننا وزوجا وأما وجدة وإخوة وأخوات 
]١1١١[‏ وسئل : وعمن هلكت وتركت بنتا وزوجا وأما وجدا وأخوة 
من أب وأختين لأم كيف قسمتهم ؟ 
الجواب : 
يقسم المال من اثئي عشر سهما للزوج الربع ثلاثة أسهم وللببست 
النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان » وللجد ما بقى وهو سهم 
واحد » ولا شيء للأخوة من الأب ولا للأحتين من الأم » والله أعلم . 





]١١[‏ وسئل : عمن ماتت وتركت ابئة وبني أخوة من أب وأخا من 
أم كيف الإرث بينهم ؟ 
الجواب : 

للابنة النصف وما بقي لبن الأخحوة من الأب ولا شيء للأخ من 


الأم » والله أعلم . 
2 5 


تشريك الخلصاء مع أولاد الأم 
]١١:[‏ وسئل : ما وجه تشريك العلماء أولاد الأب والأم مع أولاد 





ريخم 


الأم في فرضهم الغابت هم من الكتاب والسنة دون أولاد الأبوين ؟ 
الجواب : 
وحه العثير يلق لأن أمهم واحدة والأب ما زادهم إلا قوة فرلحع 
أقوال العلماء يغنيك عن سؤالنا » والله أعلم . 
دية المقتول للورثة ْ 
[ه١١]‏ وسئل : عن رجل قتل وغرمت ديته وله أولاد ذكور وإنساث 
وزوجة وأم ؟ | 
الجواب : 
الدية للورئة على قدر الميراث كان القتل خطأ أو عمدأً » وقيل في 
العمد غير ذلك » والله أعلم . 


0ه 3ه 








من تركت أبا وزوجا 
]1١١١[‏ وسئل : عن امرأة قتلت خطأ لا عمدا » ولها أب وزوج الدية 
لأبيها أم لزوجها ؟ 
الجواب : 


للزوج سهمه وما بقي فهو للأب ؛ والله أعلم 1 


4خ ب 





إ/ا١١١]‏ وسئل بما نصه : ماتت خادمة بدت حماد وتركت أمها حرة من 
[4؟] أهل الخلاف وبنتا رقيقة » وتقول بدت حماد : الإرث ها . ما ترى 
في ذلك ؟ 
الجواب : 

إذا كانت الخادمة حرة وتركت أما حرة فلها الثلث ولو كانت من 
أهل الخلاف » والبنت إذا كانت مملوكة فقيل يوقف سهمها إلى أن تموت 
؛ وإذا ماتت في الرق رجع الميراث للأم وإذا أعتقت كان لما النصف وما 
بقي فهو بينها والأم بحسب الميراث » وقيل : المال كله للأم ولا يوقف 
للرقيقة شيء منه . 

قال القطب : " ومشهور المذهب أنه لا ينتظر عتق الوارث » قال : 


" وهو الذي أقول به وهو مختار الغاربة » أنه لا توقيف بل يعتبر وقست 





|١١81‏ وسئل : إيْ وجدت في مختصر أبي الحسن يقول بتوربيث أم 


أب الأم وما عرفت ذلك أنه وقع غلط من المطبعة أو أن ذلك مذهبه 
- رحمه الله - , لقلة فهمي فإن كان غلطا عرفني إياه وإن كان مذهبه 
فهل قال أحد بذلك من أثمة المذهب -رحمهم الله - ؟ 
الجواب : 

ما غلط أبو الحسن » فإن الخلاف في الأثر موحود في توريث أم أبي 
الأم » وهو مذهب ابن عباس -رحمه الله- وبه أذ أبو الحسن ») 
والجمهور على خلافه فإنهم يورئون من اللجدات ثلاثا أم أم اميت وأم أبيه 
وأم أبي أبيه » وتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم . 

قال أبو عمار عبد الكافي : " أبى أهل العلم من توريث اللحدة 
الرابعة وهي أم أبي الأم " . 

قال القطب : " قال بريدة : ( جعل (ككْمٌ) للجدة السلس إذا لم 
يكن دوا أم ) » رواه أبو داود وغيره » ولظاهر هذا العموم جعل ابن 
عباس للجدة الفاسدة السدس » وهي الى أدلت بالذكر أو الذكور واحدا 
بعد واحد إلى الحدة فكان يورث كل حدة » والحق معه بحسب الفظلاهر 
ولو كان لا [75] يف به كما أنه أحق بالإتباع في قوله بثلث المال للأم 
لا بثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين » وكذا أكثر مذاهيه المحالفة 
للجمهور » وهم لا يورتون الجدة الفاسدة شيئا وهي الى أدلك بل قم لا 


ه١‎ 


يرث » والله أعلم . 





از ل 

]١١5[‏ وسئل : هل يرث ابن الزنا من أبيه ؛ وهل تحل له زوجته أم 
لا ؟ 
الحواب : 

لا يرث ابن الزنا من أبيه على الأصح ففي الجامع الصغير عن ابسن 
عمرو بن العاص : ( أما رحل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زن لا يرث 
ولا يورث )' ؛ قال الشارح : من جهة أبيه » ويرث ويورث من جهة أمه 
وإن تحقق انعقاده من ماء الزن » قال : وهو حديث صحيح . 

وفي المناوي حديث : (ولد الزن عصبته عصبة أمه) » وقيل: 
يرث أباه ويرثه إذا اتخذته حدنا وادعاه » وأما المسافحة فلا يلحق ولدما 
أحد لأنها كالمزبلة فلا يتحقق من أي ماء المعاهرين انعقاده » وفي إقراره 
بولد الزنا قولان : فقيل : لا يقبل لأنه إقرار مستحيل فلا يصح ولا يحكم 
به لأنه من الإقرار بالغيب وعليه الأكثر » وقيل : يقبل , والله أعلم . 


4 2 ده 


' رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده » وقد تقدم تخريجه في الجرء الأول . 


5 


ميراث الأرحام مع الزوج 

]١٠٠١[‏ وسئل : عن مبراث الأرحام مع الزوج إن عدمت العصبة هل 
يرثون معه أم لا ؛ ووصل منك جواب بالخلاف في المسألة بين المشلرقة 
والمغاربة ونسألك الآن عن الأصح من القولين ؟ 
الجواب : 

المصحح للأقوال يحتاج إلى دليل يصحح فيه القول الذي يختاره » 
وأصحابنا المغاربة احتجوا على أن الزوج أولى من الأرحام لقوله (395) : 
( ذو السهم أحق ممن لا سهم له ) » ولا أعرف للمشارقة - رحمهم الله 
- دليلا يحتجون به » والصلح خير ء والله أعلم . 


نه 1ه 


الشهادة في الدنسب 
[ؤ1؟7١]‏ وسبئل : عمن ترك بنتا وادعى أحد أنه من أولاد عمه 
فأنكرقم الابنة وأتى بشهود من أهل الجملة فهل يقبلون مع الإنكلر أم 
لو ؟ ظ 


الحواب : 
أعجب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في مثل هذا إذا اط مأنت 
النفس بقوهم أن يأحذ الحاكم بقولهم وهكذا خبر الشهرة [0.؛]وشهادة 


"ا به عل 


العدول إنما تفيد الظن فقط , والله أعلم . اه . وف قبول شهادة أمل 
ماري ع سيم 





ميراث مولى النعمة 
[>؟١١]‏ وسئل : عن مولاة ماتت ولا وارث ها إلا مواليها . ومواليها 
هم ابن ابن المعتق وابن بنته فما يكون ميراثها بينهم أنصافا أو ثلفا 
وثلثين أم تحرم بدت الابن ؟ 
الجواب : 

على القول بتوريث مولى النعمة فالنساء لا يرثن » قال القططلب ١‏ " 
ومن ترك في ورثته زوحة مثلا وبنا وأما وبا فإن ولاءه يكون لابنه أنه 
أجمع المسلمون أن النساء لا يرئن من الولاء ,؛ شيعا إلا من أعتقنه أو أعتقفه 

من أعتقن إلا في أبي مسألة من أن الولاء يورث كامال وترث فيه الببست 
مع الابن إذا مات أبوهما المعتق بكسر التاء » انتهى . ظ 

قال الأمام عبد العزيز وقال أبو المؤثر : مولى 5000 
وقد استدل على ذلك » إلى أن قال : وقد أجمعوا على أن النساء لا يرن 
من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من 
كاتبن " » انتهى ما أردناه » والله أعلم . 





باب في الوصايا ووصية الأقربين 


الوصية لا تبديل فيها 

[؟؟1١]‏ وسئل : ما تقول في رجل جعل وصيته في مال معلوم يياع 
وتنفذ منه وصيته فأراد أحد الورثة أن يسلم ما ينوبه من الوصية ويأخذ 
سهمه من الال , وفي الورثة من لم يقدر أن يسلم ما عليه وإن قسم 
الوصي هذا المال ربما ينقص عن المال عن بيعه جملة واحدة كيف تأمر 
الوصي يصنع في هذا المال عرفنا الصواب ؟ 
الجواب : 

لا يبيع الوصي ما أوصى به الموصي أن تنفذ منه الوصية إن أعطاه 
الورئة امال لينفذ به » ولا يبيع مناب أحدهم إن أعطى منابه إن أمكنه بيع 
البعض » وإن لم يعكنه بأن لا يحد مشتري البعض أو يجد مشتريا لكن 
بخسر ظاهر فله بيع الكل ؛ سهم من أراد الإعطاء وسهم من لم يتيسر له 
الإعطاء أو لم يرده ؛ وذلك إذا لم يجعل الموصى للوصي ]5١[‏ أن يبييع 
بغبر مشورة الوارث وإن حعل له أن يبيع بغير مشورة نظر ذلك » وكان 
له » فإن كان أحد الورثة إذا أذ شيئا من مال الهالك الميت أنكر المال في 


كه 


الغمن ولم يكن وفاء للديان » و إذا بيع جملة كان أكثر للشمن بيع للال 
جملة » ولم يكن لأحد أن يرد بحصة » وإن كان المال فيه وفاء ولو كان 
قصاصا للدين فإن لمن شاء من الورثئة الفداء أن يفدي حصته بقدر ماله , 
إلا إن حعل ال موصي للوصي ذلك » هذا ما فهمناه من الأثر المشرقي 
والمغربي » والله أعلم ٠.‏ ' 

5 


1 


الحرم عند كتابة وصايا الناس 

[:غ ]١١‏ رسن سس يب اناس رارادت امرأة أجنبية أن 
تكتب معه وصية وعليها برقع ولم ينظر فيها ويتيقن انها ويعرف 
حسبها ونسبها أيجوز له أن يكتب ها أم لا ؟ وإن كان لا يجوز وكان 
قد كتب من قبل فما عليه في ذلك ؟ 
الجواب :. ظ 

من كتب وصية لامرأة ولم ير فمها ولم يشك في كلامها فيختلف 
في ذلك والأحذ بالأحزم أحسن » فلا يكتب حى ينظر حركة ش فتيها 
خروجا عن الاختلاف ولا يكتب إن لم يعرف اسمها ونسبها عوالله أعلم . 


© 2 





لاو 


التعجيل في تنفيذ الوصية 

[5؟١]‏ وسئل : عمن كتب في وصية صوم ثلاثة أشهر أو شسهرين أو 
أكثر هل للوصي أو للوارث أن يجعل صوم هذه الأشهر في كل سنة 
شهرا أو شهرين إلى أن تتم الأشهر مئلا كولد امالك إذا أراد أن يصوم 
عن والده بنفسه لئلا يسلم أجرة وشق عليه أن يصوم أكثر من شهرين 
وأراد أن يؤخر الباقي إلى عام الثابئ أله ذلك أم عليه أن يصوم عدد ما 
أوصى به امهالك من الشهور متواترة وإن جاز ذلك للوارث هل يجوز 
للمؤتجر أفدنا ما تراه من الصواب ولك الأجر من الله ؟ 


الجواب : 


يلزم الوارث والوصي التعجيل ما استطاع فإن كان الصوع بدلا عن 
شهر رمضان فلا بأس بالفصل بين الأشهر ع وللوارث عن أن يصوم عن 


موروثه » والله أعلم'. | 

أخذ الوارث والوصي من الكفارة 
[5؟١]‏ وسئل : هل للوصي أن يأخذ [41]من حب التفرقة مفلا 
أوصى به الهالك باطعام ستين مسكينا أو أكثر أو يكون كفارة صلاة أو 


رب سل 


للفقراء جنيع ذلك هل يجوز له أخخذ ما ذكرنا . وهل له أن يعطى 
أولاده أو زوجاته أو جميع من يلزمه عوله إذا كانوا مستوجبين وإن 
جاز لهم أيجعل نائبا عنهم يقبض هم ذلك أم يقبضه ببفسه أو أولاده 
وهل لورثة امالك إعطاؤهم من ذلك إن كانوا أولادا أو غبر أولاد إذا 
كانوا فقراء مستوجبين أجبنا كما ترى ؟ 
الجواب :: ظ 00 

في أحذ الوارث والوصي من الكفارة حلاف إذا كانوا مستحقين » 
وعلى القول بالحواز يأذ لمن يلزمه عوهم » وأما أولاده الخارجون عنه 
ولا يلزمه عوهم فيجوز إعطاءهم » والله أعلم . 


3ه 


تأخير إنفاذ الوصية 
[/ا١١١]‏ وسئل : إذا أوصى المالك بكفارتين أو أكثر وف ذماننا كما 
ترى عدم السعة أيصح أن ينفذ. من هذه الكفارتين وكل سنة شيئا أم لا 





أم الأحسن الإنفاذ في سنة واحدة ؟ 
الجواب : 

يجب على الوصي إنفاذهن على الفور ما أمكنه ولا يصح له 
التأخير » والله أعلم . 


بقبة ل 


4 2 > 
الوصي وعدم تنفيذ الوصية 
]١١4[‏ وسئل : عن رجل كتب وصية وكتب لإنفاذ وصيته قئعة 
مال من ماله محدودة بشرطها وكتب وصيه رجلا معروفا وترك الوصية 
عند رجل آخر أمانة ثم مات الموصي فأخرج الابن الوصية إلى الوصي 
فقال الوصي : لا أمل هذه الوصية وقد كتبني بلا رأيي , أللوصي 
الخروج من ذلك . وقد علم أن صاحبه كتبه وصيا ولم ينكر عليه في 
حياته أرأيت هذا الأمين على من يرجع الوصية أعلى الوصي أم على 
الورثة أو على الحاكم والوارث , وللهالك أخته وزوجته وأولاد أخيه 
أترى كلهم سواء في الوصية أم يختص يما أحد منهم دون أحد عرفتي ما 
يوجبه الشرع الشريف ؟ 
الجواب : 
إن لم يقبل الوصية في حياة الموصي ولا تكفل له بإنفاذها فلا تلزمه 
؛ و إذا علم أنه كتبه وصيا في حياته ولم يرض فلا يلزمه إنفاذها أيضا ء و 
إذا رضي بقلبه ففي لزومها [؟4] قولان فيرجحع أمر الوصية وإنفاذها إلى 
الوارث فيأمر منفذا لها » أو يستحلف عليها الأمام أو القاضي أو الوالي 
أحدا فيقوم بإنقاذها , والله أعلم . 


لمن يرد ما يفضل من الوصية 

[0؟١]وسئل‏ : إذا قام من قام بالوصية وباع ذلك اللمال وفضلت 
القيمة عن ضما الوصية لمن الريادة للورثة أم ترد في الوصية أم تخفوج 
على وجه من الوجوه ؟ 
الجواب : 

ما أوصى به من المال أن تنفذ منه الوصية والحقوق فما فضل 
فمرحعه إلى الوارث » والله أعلم . 

ها العمل عند تعذر تنفيذ الوصية 

]١٠١[‏ وسئل : إذا أوصى رجل بعشرين قرشا لأهفل اليحمدي 
هكذا في الكتابة والذي نسمع من الهالك أنه من قيمة حمير أخذها مسن 
ها هنا لكن لا يعرف ربا إلا أنه لم يكتب ذلك فهذه العشرون لمن تنفد 
وهل يعتبر الفقير من غيره أوضحه لنا ؟ 
الجواب : 

قال القطب -رحمه الله- : " وإن قال لأهل قرية كذا فلفقرائها 


وأغنيائها " » وفي موضع آخر من النيل وشرحه : ” وبطلت وصية 


ل أؤه.ه١ ‏ 


الموصي لبن فلان إن كانت قبيلة لا تحصى وكذا كل ما لا يحصى كما 
مر أنه إن أوصى لأهل البصرة وذلك لأنه لا يعلم ما لكل إنسان » والذي 
عندي أنه إن كان لا يتعسر <الهم حسبوا فأعطوا كلهم دائتقا دانقا 
فصاعدا وإن تعسر أعطي لفقرائهم ولا يحب تعميمهم وإن لم يتعسر 
أعطوا دانقا دانقا حيث بلغت » والذكر والأنثى في ذلك كله سواء " 
انتهى . اا 
ومن القاموس : " فيمن أوصى لأهل نزوى بعشرة دراهم فمعي أن 
يثبت عليه حين أقر وتكون لأهل نزوى كلهم " . 
وعن أب نبهان -رحمة الله- : " و فيمن أوصى بدرهم أو دينار لمن 
في الأرض من بن آدم جميعا حاز لتعسر قسمته أن يحعل في الفقراء أو 
بيت المال على رأي وأن لا ينبت على رأي آخر” ‏ اننهى ببعض تصرف ح 
والعمدة في الوصية على ما أوصى.الموضي » والله أعلم . ظ 
ار 11 
]١171[‏ وسئل : عن أرض موصى يما ليوم تاسع الحج يعمل من غلة 
الأرض طعأما ني تلك اليوم [47] وهي في وسط مال رجل آخسر 
والأرض ها ها ماء والبلد التي فيها الأزض لا يوجد فيها المال بالقعد 


ا لآ .و١‏ 


عادة البلد كل مال بمائهتوهذه الأض منءقلدايم الزمان لا يحفظ لها أحد 
من أهل البلد شيئا أيصح للرجل الذي في وسط ماله الأرض يعطي 
بدل هذه الأرض نخلا ينتفع به ليوم تاسع ويأخذ الأرض أفتنا بالأصح 
ولك الأجر وإن بقيت الأرض على حسب ما كانت من غبر فائدة لهذا 
المتقرب يمذه الأرض . نرقب الجواب ؟ 
الجواب : 

قبل لا يسع ذلك ؛ لأنه من التبديل للوصية » وقيل فيه بالترخيص 
على نظر الأصلح إن قايض بتلك الأرض أهل الصلاح تحريا للنفع » والله 


أعلم 
2 43 

تقديم الفرض على النفل في الوصية 
[7١]وسئل‏ : عمن أوصى بمال يباع وتنفل منه حجة وزيارة وابساع . 
بمائتين قرشا وفي هذا الوقت لا تكفي المائتان للحجة والزيارة أيصح 
يسير بالحجة عنوية والزيارة تكون من مسجد قباء انظر الوجه الأصح 
ولك الأجر إن شاء الله تعالى ؟ 
الجواب : ظ ظ 

يجوز ذلك فإن الفرض أوجب من النفل » والله أعلم . 





دهم اه إ - 
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كيفية تقسيم الوصية 
]١"[‏ وسئل : عمن أوصى لأولاد ابنه بمثل نصيب أبيهم أن لو كان 
أبوهم حيا وفيهم ذكور وإناث كيف القسمة بينهم أللذكر مثل حظ 
الأنشيين أم على الرؤوس لأنها وصية وهل إذا زادت على الثلث تبعل 
أم لا نرجو الجواب ؟ 
الجواب : 

أرى أن القسمة بينهم بالسوية وما زاد عن الثلث رد إليهء ولا 

تبطل الوصية بذلك إلا أن تكون الوصية بحق للموصى له فتحرج مسن 
الكل فانظر في ذلك وحذ ما رأيت صوابا ورد الباطل على من جاء بهع 


والله أعلم . 
الباقي من وصية الأفربين لمن يعطى 
]١1 51‏ وسئل : إن بقي شيء من وصية الأقربين بعد قسمتها وصعب 


ردها فيهم ثانية لكثرقم أيجوز إعطاؤه أحدا منهم , فإن قلت بالجواز 


فمن الأحق : الأفقر أو الأقرب أو كيف تفضل بالجواب ؟[44] 
الجواب : 


وه م 


في الأثر تعطى أفقرهم على أكثر القول إن ل تستو قسمته » وقيل 
لأشدهم قرابة وأحوجهم إليه » وقيل : يدفع إلى من لم تنله الوصية , 
وقيل : لا يجعل إلا فيمن تناله » وقيل : لأضعفهم من لم تله » وقيل : 
يشتري به ما ينقسم عليهم » وقيل : يرجح به الميزان ليفضي إلى كل » 
وقيل غير ذلك هكذا في التيل » والله أعلم . 
0 
[ه١]وسئل‏ : عمن أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بشيء ثم ولد 
منهم مولود قبل القسمة بينهم هل يدل في الوصية أم لا ؟ 
الجواب : 
قيل : يدخل مطلقا » وقيل : إن كان في بطن أمه عند موت 
الموصي دحل وإلا فلا » وقيل : لا يدخل » والله أعلم . 
إذا 0 اركاب 77 
[١]وسئل‏ : عمن أوصى بحجة وزيارة قبر النبي محمد (3) 
والدراهم ما توصل الحاج قاصرة هل يجوز في الزيارة تكون من مسجد 
قباء من غير عنوة الحاج أفتنا في ذلك مأجورا ؟ 








م ١ه‏ - 


الجواب : 

إذا لم تكف الدراهم للحجة والزيارة فلا بأس بالخروج ما من 
مسجد قباء أو باب السلام ؛ لأن الواجب مقدم على النفل » والقصد 
التسليم على القبر النبوي (وكْمٌ) وقد حصل , والله أعلم . 

فة 4ه 

الفرض اندم على النقل 
[ 7١]وسئل‏ : ما تقول في رجل أجر بحجة وبزيارة قبر البي محمد 
(فِدْ) والمستأجر حج ول يزر والوصي قطع أجرة الزيارة وبقيت مع 
الوصي أجرهًا هل يجوز أن يؤجر عليها من مسجد قباء أم لا وهل يجوز 
أن يعطيها من مكة المشرفة رجلا بالأجرة من قومناء بسين لنا ذلك 
مأجورا ؟ 
الجواب : 

إذا أوصى بحجة وزيارة فالمعروف عندهم أن الموصي يريد الخروج 
يما بعد أداء فرض الحج من مكة » ولا يكفي الوصي أن يستأحر للزيارة 
من مسجد قباء إلا إن جعل له الموصي » لأن الخروج يما من مكة أعظم 
أجرا من الخروج يما من مسجد قباء » وشتان بين الأحرتين والأحرين هذا 
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ما أراه » ولا يجوز للوصي أن يستأجرها مخالفا ما وجد موافققا [5؛] ؛ 
لأنه لا يومن على ذلك فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله » والله أعلم . 
اياتب 

]١8[‏ وسئل بما نصه : ورثة محسن بن محيس بعد موت أبيهم 
يزجرون مال أبيهم ويعمرونه ويقولون خسروا عليه إلى أن قسمفي 
شهرنا هذا وأصحاب الوصية تميزوا بثلث المال والورثة يطلبون من 
الوصي ثلث الخسر في هذه المدة التي مضت بعد موت المالك إلى أن 
قسم المال فما تراه لهم يكون عليه العمل وننظر منك الجواب إنه لهم أم 
ل ؟ 
الجواب : 

لا أرى للورئة سبيلا على الوصي ثما حسروه على المال إذا كان 
ثلث المال يفي بالوصية يوم موته » والدين على الحالك يخرج من الكل لا 
من الثلث فانظر في ذلك » والله أعلم . 





ل ب/ياء إ ‏ - 


ها يوصى خافر القبر وغيره 
]١5[‏ وسئل : ما قولك في وصايا أهل الزمان بكذا لخافر قبر فهل 
تلك الوصية تبرع أم أجرة وإن لم يكتف بماالحافر وطلب الأجرة فما 
الذي يستحقه حكما وعلى من تكون الأجرة وهل تكون من تلك 
الوصية أم من غيرها وأنت خبير بعادة أهل هذه الأماكن لا يقاطعون 
الحفار بل ربما يأمر بالحفر غير أولياء الميت , عرفنا بما تراه فيها حكما 
جزاك الله خيرا ؟ 
الجواب : 

اننا روعي وي عار عابر اميا عند وها وزو ازمر علي 

الحفر فله أحرته وما أوصي له به » والله أعلم . 

6 يم 

ما أوصى به يخرج من الكل 
]١ ١1‏ وسئل: إذا أوصى الرجل بمائتي ربية لورثة فلان تنص لا 
واحتياطا عما يخشى من ضمان لزمه منه وأوصى أن تنفذ هذه الدراهم 
من ماله بعد موته أترون هذه الوصية ترج من أصل المال أو ترد إلى 
النلث ؟ ظ 
الجواب : 





مل 


يخرج ما أوصى به للاحتياط من الكل مطلقا » أو من الثلث مطلقط 
على المحتار عند الإمام عبدالعزيز » أو من الكل إن عينه لورثة فلان هكذا 
في النيل عن الإمامين » والله أعلم . 
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إنتفاع الميت بثواب أعمال البر 
]١49[‏ وسئل : إذا أراد الورثة البالغون أن يتصدقوا على الميت فل 
كفارات وايتجار من يصوم عنه بدل [5:]رمضات وبقراءة قرآن على 





قبر الميت وبحج بيت الله الحرام عنه وزيارة قبر النبي (95) مسن غير 
إيصاء من الميت بذلك هل ينتفع يمذا الميت ويصله ثواب ذلك وكذلك 
إذا أراد الزوج أن يفعل ذلك عن امرأته الهالكة من غير وصية هل هو 
مثله أفدنا في ذلك ؟ 
الجواب : 

ورد في الأحاديث أن الصدقة والحج والدعاء والقراءة تنفع الميت . 
وادعى بعضهم الإجماع على نفع الصدقة والدعاء وقضاء الدين وتنفع 
حجة الفرض . 

وف التاج : أنه لا حلاف في أن الصدقة لميت تنفعه » وقد اعتكفت 
عائشة عن أنحيها عبدالر حمن واعتقت عنه . 


-١.8 


وقال سعد للبي (وْمٌ) : إن أمي توفيت أفأتصدق عنها ؟ قال : 
م 

ويصله واب ذلك إن نواه له كما يوخذ من كلام الإمام الغربي 
رحمه الله في تفسيره » وللزوج أن يختصر بإنفاذ الكفارات وغيرهما لأن 
ذلك على وحه التبرع » و إذا كان الميت من أهل الخير كان ذلك أشد 
نفعا وأكثر , والله أعلم . 

الوصي ينظر الأصلح للوصية 

]١511‏ وسثل : عمن عمن أوصت لبنات بنتها بدراهم بعد موقا فجاء 
الأب يطلبها من الوصي فأراد الوصي أن يؤدي ذلك إلى البنات عند 
البلوغ ما الواسع في ذلك ؟ 
الجواب : 

إذا كان الأب أمينا جاز إعطاءوه وإلا فلا وعلى الوصي إنفاذ ما 
أوصى به عليه عند البلوغ لس وو 





- 9١. 


الفرق بين الأرحام:والأقربين 

]١ 49[‏ وسئل : عن رجل أوصى بكذا كذا قرشا لأرحامه وأقربيه وم 
ينفذ في وصيته غير ذلك كيف قسم هذه الدراهم بينهم عرفنا ذلك . 
الجواب : 

سكل الوالد -رحمه الله- فيمن أوصى بعشرين قرشا فضة لأقاربه 
وبعشرين قرشا فضة لأرحامه ؟ قال : الجواب والله أعلم والأقارب هم 
الأرحام والأرحام هم الأقارب على حسب ما فهمناه من الآثار ولف ظ 
القرآن العزيز دال على هذا إن صح ما يبين لنا [137] . 

وعلى هذا فالأربعون قرشا كلها للأقارب تقسم كما جاء بقسمتها 
الأثر في نظري والكل ثابت معي . انتهى ما أردناه من جوابه فلا أدري 
هل هو جواب لمسئلتك فانظر فيه . 

وفي النيل : " وجاز الإيصاء أيضا لرئحم ودم وهما من حرم عليه 
نكاحه » وقيل هما أي لفظ الدم ولفظ الرحم والقرابة أي ولفظ القرابة 
سواء في المعيى وهو كل قريب بالنسب ووحه تسمية القريب دما أن 
النطفة من الدم والولد من دم والده وولد الولد من دم الحد بالواسطة . 


التهى وهذا بعضه ويقوي ما قاله الوالد -رحمه الله- » والله أعلم . 
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تصرف الموصئ لما أوصى به 

]١::[‏ وسئل : عن رجل أوصى بنخلة من ماله لعمار مسجد 
معروف ثم باعها بالخيار بعدما أوصى يما أترى هذا منه رجوعا في هذه 
الدخلة أم لا وهل ترى له الرجوع وإن ل تر هذا رجوعا أيكون فداء 
هذه النخلة من مال الحالك أو من مال المسجل وبيعه لمذه النخلة بعدما 
أوصى بما للمسجد عرفنا الجواب ولك الثواب والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ؟ 
الجواب : 

اختلف فيمن أوصى بنخلة للمسجد ثم باعها بالخيار هيل هو 
رجوع عن الوصية أم لا ؟ فعلى القول بأنه رحوع فلا تثبت الوصيةء 
وعلى القول بأنه غير رجوع فعلى الورثة فداؤه من مال الهالك » وفيما 
أحسب أنه عن الشيخ جميل بن خميس السعدي' مؤلف القاموس أنه قال 
: ويمذا نأحذ » فانظر في ذلك » والله أعلم . 


د11 دايج ؛ )8 
0 0 م ع 
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الاشتراك ف تتفيذ الوصية 

]١45[‏ وسئل : عمن أوصى إلى أخيه وابن عمهفي إنفاذ وصية 
وخلف أيتأما وبلغا , والمال الذي خلفه بيد أخيه ول ينفذ وصيته وقد 
مات منذ سنتين فقام عليه ابن عمه بالإنفاذ فأجابه إن شئت أنفذت 
وإن شئت تركت فهل له أن يحاكمه ويقوم عليه في إنفاذ الوصيةأم 
يسعه التأخير عنه بين لنا ذلك ؟ ظ 
الجواب : 

يقوم عليه ويحاكمه في إنفاذ وصية الموصي فإنه من القيام بالعدل 
ولا يسعه التأخير [44] لاشتراكهما في الوصية » ولا يسع أحدهما الإنفاذ 


دون صاحبه ما وحد منصفا ينصفه منه » وإن لم يجد أنفذ منابه من 





الوصية فلينظر في ذلك » والله أعلم . 


]١45[‏ وسئل : عن رجل أوصى يخرج من ماله خمسة عشر مئنا' 
وحمسة عشر كياسا تمرا للفطرة وبقى المال في يد أولاده ويخرجوا مره 
الفطرة ثم باعوا المال إلى رجل ثان وكذلك تخرج منه الفطرة ثم ابمساع 
المن : أداة كيل وتساوي رطلين والجمع أمنان . 
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إلى رجل ثالث ولم يخرج الفطرة هنا علدى الأولاد الواصي والدهم 
السكوت أو ينازعوا ويحاكموا الرجل الذي بيده المال أم يسعهم 
السكوت أفدنا والسلام ؟ 
الحواب : 

إلا كان للموضي وض الذر رإنطاة رضي جنر 1 يكن سالوازنك 
يقوم على من بيده المال في إخراج ما أوصى به موروثه للفطرة فينفذها في 
أهلها , والله أعلم » فلينظر في ذلك . 

© جه هس 

التفريط في أمر الوصية 
]١ 4171‏ وسئل : عمن أوصى عليه رجل بوصية لسان وفي نفشسه لا 
يقبل تلك الوصية منه فرارا من ورثته لعدم قبولهم الحق والموصى عند 
نفسه أنه وصية ومات الموصي وتناهب الورثة وغيرهم ماله ولم يلعفت 
الوصي عليهم لعدم قوته وتطاولت المدة ومات الوارث وبقي ورثة 
الوارث فقراء فما يلزم الموصى عليه وقد مضى من المدة أربع وأربعون 
سنة ولم يحفظ الوصي منها شيئا أيكفيه المتاب عما لزمه أم مإذا عليه ؟ 
الجواب : 





ا 


قال القطب ف النيل : وإن كان للميت خليفة لم يجعل المال بيده 
فلم يجعلوه بيده حيّ تلف ضمنوا » وعصى الخليفة إن ل يطلبهم إن ظ 
علموا بالوصية » وإن علم دونهم عصى بعد الطلب وضمن إن تلف ء 
وهل بعد سكوته إثر قوله استخخلفتك أو نحوه على وصيته قبولا لها أم لا ؟ 
قولان ؛ ثالثهما أنه يخير بعد موته » ولزمه فيما بينه وبين الله إن رضي في 
قلبه [45] وقيل : لا » انتهى . ظ 

ويعن بقوله : فلم يجعلوه بيده أي لم يجعل الوارث المال بيده . 

فإذا عرفت ما أورده الأمامان من الخلف إن لم يقبل الوصية بلسانه 
تصريحا للموصى عليه ظهر لك أنه إن تمسك الوصي بقوله لم يهلك 
خحصوصا إذا لم يرض بقلبه » وأما إن قبلها تصريحا للموصي لزمته إن كان 
ما أوصى به جائزا ثابتا شرعا » وعليه القيام بوصية الموصي ومخاصمة 
الوارث إن وجد من ينصفه منهم وإلا فهو معذور إن لم يقدر عليهم ولْ 
يحد لحم منصفا » وإن نسي ما أوصى به عليه فليتحر ما أوصي به يحسن 
لك وإلا فلا أدرى ما عليه هذا إن لزمته تلك الوصية » والله أعلم 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
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الوصية تنفذ كما أوصى الموصي 
481 ١]وسئل‏ : عمن أوصى بخمسة أمنان تمر من مال معين فباعه 
الوارث فهل تتبع المال هذه الفطرة ؟ 
الجواب : 
أرى أن الفطرة تابعة للمال على حسب ما أوصى الموصي » فلينظر 
ف ذلك ولا يؤحذ إلا بعدله , والله أعلم .20 








9 ُ 34 
ما فضل عن وصية الموصي 


]١56[‏ وسئل : عن امرأة ماتت وأوصت با تحتاجه لنفسها بعد موقا 
وبعد ذلك أوصت بثلث مها والثلث فضل عما نطقت به وأوصت به 
فأين مرجعه صرح لنا ذلك ؟ 
اجلحجواب : 

لها أن توصي بثلث مالا فإن كانت عينت شيئا معلوما ينفذ فيه 
ذلك الثلث فلينفذ فيها من أي أنواع البر » وإن قالت أوصيت بثلث مالي 
ينفذ من كذا في كذا ء مثل أن تقول : أوصيت للفقراء بعشرين قرشا أو 
للمسجد أو في نوع من أنواع البر وفضل عما ذكرته من الوصايا فأرى 
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أن ما فضل من المال عما حددته يرجع إلى الوارث » فلينظر في ذلك ولا 


يوحل إلا بعدله . 
6 43 
. اتباع الأثر أولى 
[١5١]وسئل‏ : هل وجه في إبطال من أوصى بمائة قرش لحجة مع أنها 
لا تكفي لحجة تامة فإن الأمامَ أعزه الله قال : [.] يسوغ هذا لأن من 
قال يعين بما حاجاً أو يشارك با أحدا فذلك قياس على البدن في 
الاشتراك لكن لم يقطع لنا ذلك الآن نرجو الجواب ؟ 
الجواب : 
اتباع الأثر أولى وأسلم ولا حاجة إلى التكلف ء والله أعلم . 
5 
0 

]١51[‏ وسئل : عمن أوصى بوصية ولفظها غير مستقيم وخلف 
أيتأما وأحرارا ولم ينازع أحد منهم أيجوز للوصي أن ينفذ هذه الوصية 
أرأيت إن كان الكاتب بنفسه أيجوز له ذلك ؟ 


الجواب : 
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لا يحوز إنفاذها من مال الأيتام إلا إذا صحت الوصية وحكم 
الحاكم بشوقا ) والله أعلم . 
اي 
]١551[‏ وسئل : عمن أوصى بخنمسة قروش لمساجد قرية معلومة وفيها 
ثلاثة وثلاثون مسجدا كلها خراب إلا مسجدين عامرين , أيجوز له أن 
يعمر بمذه الدراهم ما كان معمورا منها . أم يعطى كل واحد منهن 


نصيبه ؟ 
الجواب : 
يعطى لكل واحد نصيبه » والله أعلم . 
الفضلة من الوصية ترد للوارث 


[؟5١]‏ وسئل : عن امرأة ماتت وأوصت بوصية وجعلت وصيها 
زوجها ورجلا آخر , وعند قسمة المال أخرج الورثة قطعة من المال 
وأعطوها أحد الأوصياء لإنفاذ الوصية وبقي يستغلها سنتين ثم كلمه 
الورثة في أمر تلك الوصية فاشترى منهم تلك الأرض وباع لهم بدارهم 
الوصية مالا له آخر فيه إقالة سنتين وفرط المال وبقهِت غلةالأول 


جاه 


والثائن الفارط هو وغلته كل ذلك بيد الوصي ولم ينفذ الوصية فهل 
للورثة ما فضل عن الوصية من المال والغلة أم أين مصيره ؟ 
الجواب : 
يرجع إلى الوارث » والله أعلم . 
مما 
]١541[‏ وسئل : عن رجل أوصى لرجل بعشرة قروش في حياته » وقد 
توفي الواصي فأراد الورثة يقصرون منهن شيئا ويعطون الموصى له شيئا 
هل يجوز لههم تقصير الوصية أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يصح لحم ذلك فلينفذوا ما أوصى به هالكهم إن لم يزد عن 
الثلث إن لم تكن الوصية من ضمان , والله أعلم .[81] - 
اب 
[56١]وسئل‏ : عن هالك أوصى بصافية لرجل من بعد موته. ولم 
يكن عند الموصى له صلك وهو يدعي تلك الصافية عطية , ونم يضبت 
الوارث هذه العطية , فما الحكم بينهم ؟ 





-9١198- 


عع وب وممُسُبيبسسه لل ]ا ربييمُسايو بلا سو سشسييوزن ا آ؟ سس سس 


الجواب : 
لا يحوز له أن يوصي بالصافية إن لم تكن له ملكا » والدعوى لا 
تثبت إلا بصحة شهادة عدلين أو إقرار من الوارث : والله أعلم : 


اد 1 
0 7« 8 .29 





]١55[‏ وسئل : عن امرأة ماتت وأوصت بما تحتاج إليه بعد موقا 
وأوصت بثلث مالها وفضل عما أوصت به فأين مرجع الفاضل ؟ 
050 

لما الوصية بثلث مالا فإن كانت أوصت به أن ينفذ في وجوه البر 
مثل أن يجعل ذلك ف الفقراء أو في الكفارات من غير تحديد أنفذ ذلك 
ولو أتى على جميعه » وإن كانت أوصت بالثلث أن تنفذ منه وصيتها 
وبينت ما أوصت وحلته مثل أن توصي للمساحد أو للفقراء أو للأقربين 
أو غير ذلك من دين أو غيره فالذي يفضل يرحع الى الوارث » والله أعلم 
فلينظر فيه أنظر المسألة إن كانت صوابا وإلا أحبها وأرسلها لنا . 

[ أرى جوابك موافقا لا مزيد عليه جزاك الله خيراً كتبه عامر بن 


خميس بيده] . 
4 6 2ه 





3.8[ لد 


لا وصية لوارث 
[51١]وسئل‏ : عن رجل مريض أوصى في مرضه بما عليه من ضمان 
وغير ضمان ينفذ ذلك من ماله بعد موته » وتلك الوصية على تحضر 
أربعة رجال من أهل بلده وأوصى لزوجته بمايشة بقرء وأوصى 
لزوجته الثانية بنخل معين من ماله . وأوصى لابن أخته بتفقه وخنجره 
وأقر لأخته بغلائة عشر قرشا فضة من ماله » وهي وارثئة. وتلك 
الوصية على محضر الشهود وعلم الورثة وأنكر بعض الورثة الوصية 
وأبطل الشهود عرفنا في إثبات ذلك وإبطاله إن كانت الوصية والإقرار 
من ضمان وغير ضمان ولك الفضل . والسلام ؟ 
الحجواب : 
ما أوصى به للوارث من غير ضمان [:0] عليه له فهو باطل 
لقوله (ييك) : ( لا وصية لوارث )' » وما أقر له به من الحقوق فهو 
ثابت عليه إذا صم الإقرار والوصية .كن تقوم به الشهادة » والوارث يلزمه 
إنفاذ ما أوصى به موروثه وأقر به بحضرته ما هو جائز له أن يوصي أو 
يقر به » وإن اختلفوا فالحكم بينهم » والله أعلم . 


' رواه الإمام الربيع - رحمه الله - في مسنده ( 711/5 ) برقم ( 577 ) من طريق ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. | ظ ظ 
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با الورثة 
]١54[1‏ وسئل : عمن أوصى بثلث ماله لرجل وبعد موته أي الموصي 
أراد ورثته تسليم قيمة ذلك الثلث على ما يقومه العدول ولم يرض 
الرجل الموصى له إلا أن يشاطر وراد علي دلت النلث ويأخذ أصولا 
فعلى هذا هل له ذلك أم لا ؟ 
الجواب : ' 

قال القطب -رحمه الله - : إن أوصى بثلئه لمعحين مقتصود أو 
بقيمته فال موصى له ممترلة الشريك للورثئة طلعت القيمة أو نزلت في الغلة 
والنماء وما جره المال وفعله في المال فعل الوارث ولو أجنبيا . انتهى . 

وعليه فالثلث له لأنه شريك لهم ولا يمد الوارث أن يعطيه القيمة 
إن لم يرض » والله أعلم . 

بكابكية 

]١55[‏ وسئل : عمن أوصي بثلث ماله هل تدخل فيه غلة الأصول 
بعد موت الموصي وهل يعتبر موت الموصي أو طلب الوصي إخراج 
ذلك ولو بعد مدة إذا زادت قيمة الأصول بعد موت الموصي . وهل 


4 


للوارث فداء المال وإمساكه هم بتقويم العدول أم لابد من عقد البيع 
وشرائه من الوصي ؟ 
اججواب : 

قال في المنهج : و إذا ألبت الحاكم الوصايا في ثلث مال اللحالك 
فحكم لكل من أوصى له بما أوصى له به في ثلث مال الهالك وأمر الورئة 
والوصي بالتسليم إليهم أو بالبيع فلم يسلم إليهم حى غلا امال فأغل غلة 
فإن الغلة للورثة وأصحاب الوصية » فما كان من الوصايا من المودع 
والمهم والمفصول والمضاف فإنما ينظر في ذلك إلى قيمة امال يوم تنفد 
الوصايا فإن غلا المال أو أغل غلة كان لأصحاب الوصية مثل ما للورثئة 
انتهى .[07] ظ 

قال القطب : قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر - رضي الله 
عنهم - في الجامع قالت العلماء : الوصية من الثلث » وإنها ينظر إلى 
الغلث وقت مات الميت لا قبل ولا بعد قصد بالوصية ثلث ماله أو لا 
فأوصى بالوصايا هكذا » فإن أوصى بثلثه لمعين مقصود أو تسميته 
بالموصى له تمترلة الشريك للورئة طلعت القيمة أو نزلت في الغلة والنماء 
وما جره المال وفعله في المال فعل الوارث ولو أجنبيا » وما لا ملك له ولا 
قبض كالكفارة والحج والزكاة والحوطة إن نزلت القيمة نزلت معها, 


- ١# 


وإن طلعت طلع في الغلة والنماء والزيادة مالم يبلغ الثلث » ولا سهم له ف 
الغلة والنماء إلا ما ناب الوصايا من قيمة الثلث . أ ه . 

وإن أراد الوارث أن ينفذ الوصية من ماله ومسك الشيء ميرائ) 
بتقوتم العدول حاز له إن وسع الثلث ما أوصى به موروثهم . 

قال في النيل : وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالففم ويمسكوا 
الشيء لأنفسهم ميراثا جاز لهم إن أتموها » وكانت قيمته أقل منها معن 
أنهم لو باعوه لكان ثمنه أقل من الوصية ؛ فلو كانت أكثر أو مساوية لم 
يجز ذلك » ويرده أنه إذا كانت الوصية تتم من ماهم ولا ينتقص منها 
شيء فما المانع من أن يتموها وبمسكره ء إلا إن قيل ك إذا بيعت اق 
ريبة ولا شبهة ولا لوم تمت به الوصية أو لم تتم فكان الأحوط البيعء إلا 
أن يتموها بلا بيع » وقد تكون رغبة فيه لأحد فيشتريه بأكثر نما يقومع 
لكن لو كان هذا معتيرا ل يجز التقوم أصلاً في سائر المسائل ال يشاح 
فيها لإمكان ذلك فيها . 

ثم ظهر لي - إن شاء الله - حواب هو أنه إذا كانت قيمته أكثر 
فأولى أن يجوز إنفاذها كلها وإمساك الشيء فذلك لم يذكره لأنه يفهم 
بالأولى » ورمحص لحم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وإن لم تتم » وذلك 


ات 


أن تكون قيمته [54] أقل من الوصية فينفذوا قيمته في الوصية حيث 
بلغت . انتهى كلام الإمامين -رحمهما الله- , والله أعلم . 
م 

[١١١]وسئل‏ : عمن مات وترك أرامل وأيتأما وأولادا بالغين , 
وكتب وصيته , ومن جملة ما أوصى عزاء فبقي ولده الوصي يطعم 
الوفود تقرييا إلى مدة سنة , الذي يفد عليه يطعمه ويحسبه من مال 
الالك حتى بلغ العزاء ألف قرش وحمسمائة قرش , وني الوصية أن كل 
تملوك بعد موته حر , وكذا أوصى لأولاده البالغين بدراهم لترويجهم ؟ 
الجواب : 

العزاء ثلاثة أيام فما زاد فمن ماله إلا إن رضي من يملك أمره أن 
يحسبه من مال الهالك » والوصية لا تثبت للوارث إلا بحق عليه لموروئه» 
وله الوصية بثلث ماله » فإن كان المماليك يزيدون على الثلث استسعاهم ‏ 
الوارث فيما زادوا » والله أعلم . 


2ه 4ه 
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من أخل من مال الحالك على نية إرجاعه 

[11] وسئل : عن الوصي إن أعطى دلالاً يببع مالا من تركة الميت 
هل له أن يرجع عنه ويتركه من حين إلى حين قبل أن يجب الدلال المالل 
٠‏ أفدئ ؟ وإن رأي فقيرا محتاجا ودفع إليه شيئا من مال الفقراء من 
ماله على نية الأخذ من الوصية وأن يؤجر على الصيام على نية الأخل 
منها مع وجود دراهمها بعد البيع ؟ 00 
الجواب : 

اجنين نا رح ساي وروع يه دن ها ا 
له أن يسلم من ماله على نية الأحذ من مال الهالك » هكذا أحسب في 
الأثر » والله أعلم . 





]١17[‏ وسئل : عن امرأة هلكت وتركت زوجا وأمَا فعزى الزوج 
لزوجته فهل يلزم الأم مخسور العزاء أم لا ؟ 
اللوالب* ظ 

إن لم توص المرأة بالعراء فليس على الأم مخسور العزاء إلا إن 
أرادت التسليم بنفسها , والله أعلم . 


00 ك2 





تنفل الوصية من غير توان 
]١[‏ وسئل : عن رجل جعل وصيه رجلا ثقة أمينا من المسلمين 
فأراد الوصي أن يتصرف في المال لإنفاذ الوصية , وكان المال يومئذ له 
قيمة فاعترض له الورثة عن [هه] البيع لأجل أنهم يرجون تناأكثر 
فنقصت قيمة المال فمإذا ترى ؟ 0 
الجواب : 

يلزم الوارث ما نقص من قيمة المال إذا اعترضوا للوصي عن إنفاذ 
وصية الموصى عليه » لأن الوصي يلزمه الإنفاذ للوصية بحسب الإمكان من 
غير توان » والله أعلم . 
4 
من 5 رب ثم مات قبل القبض 

]١5:4[‏ وسئل : عمن أوصى لأحد أولاده بمائة قرش عوضا عما 
أعطى أخاه فمات قبل قبضها ثم مات الأب الموصي وطلبت الأم 
نصيبها من إرث ولدها فهل لها ذلك ؟ 

الجواب : ظ 


جد 0ت 





ذكر أبو معاوية والصبحي وحميس بن سعيد خلافا هل لورثئه 
شيء إذا لم يقبضه في حياته . 

قال القطب : إذا مات قبل قبضها أعطاها الأب ورثته ولا يأحذ 
منها لأنها لم تخرج إلى مالكها . 

وعن الزاملي : أن للب نصيبه من الميراث » وهو أحب إلي : 
وإئها لورئته ولولم يقبضها في حياته ؛ لأنها حق له لوجوب العدالة على 
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للوصي أن يحج بغبر إذن شريكه 
]١١5[‏ وسئل : عن الوصي إذا أراد أن يؤجر عن المالك بحجة 
وعنده شريك أي وارث فلم يحصل من شريكه دراهم ولم يزل يمطل به 
فإذا أراد أن يحج بمذه الحجة بنفسه هل يجوز له ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 

لا يحج الوصي إلا بإذن الوارث أو الوصي فإن حج بلا إذن منهما 
فلا يدرك الأحرة من مالهما وأحزى حجه عن الموصي » والله أعلم . 


4 2 له 
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لا تبدل الوصية وأمر الموصي إلى الله 
]١5[‏ وسئل : عمّن أوصى لفلج بأربعة قروش ولم يوص لأقربيه 
بشيء هل له أن يعطي هذه الأربع الأقربين أم لا ؟ 
الطواتب: 
تنفذ الأربعة القروش على حسب ما أوصى به الموصي وإنفاذهما 
100 


في الأقربين تبديل لها : ( فمن بد له, يعدم سمعة ش الآية وأمره إلى الله 


في عدم الوصية للأقرب إن ترك خيرا » والله أعلم . 





لا يستأجر بأقل ما أوصى به الموصي 
]١1/[‏ وسئل : عمن أوصى بدراهم معينة لحجة فاستأجر الوصي 
بأقل ثما عين الموصي لمن يكون الفاضل . وهل للوصي أن يجعله في 
زيارة عن امهالك , وهل تصح الحجة بأقل ما عين الموصي ؟ أفتنا . 
الجواب : ّْ 3 
ليس للوصي أن يستأحر بأقل بما أوصى به [53] الموصي . 
قال الأمامان عبدالعزيز والقطب : وإن بكذا دينارا الحاج كما أو 


به أو مم عنه دفعت لواحد كلها وحج حجة واحدة » وإن كان يما فضلة 


' البقرة : 181. 
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عن الخجة الواحدة فالفضل هبة » ووصيته من الثلث فلو حرج عن الثلث 
قال أبو سعيد : إن قال حجوا عين بألف درهم حجة لى يكن إلا 
في حجة واحلة . 
ومن الأثر : من أوصى بحجة إلى بيت الله ارام ؛ وفرضها 
أربعمائة درهم فوجد الوارث والوصي من يحج عنه بمائي درهم أو أقل 
من ذلك ويبرئ من الباقي وتشارطا على ذلك فليس للوارث ولا للوصي 
أن يبدها فان بدلا فإنما إثمه على الذين يبدلونه » وثبتت الحجة عن الموصي 
ولا تنبت براءة الأجير للوارث ولا للوصي » ويجعل ما بقي في حجة عن 
الهالك فإن لم تخرج في حجة من بلد الالك » وإلا فمن حيثت بلغت 
وخرحت ولو من مكة . انتهى بتصرف , والله أعلم . 
لمجاب 
]١14[‏ وسئل : عمن أوصى بعتق كل ثملوك له يبقى بعد موته, فهو 
حر لوجه الله تعالى وله مملوك يحتاج إلى بيع هل له ذلك أم لا ؟ 
االحجواب : 


اه 8 ؤ - 


لذيعه لأن عنقم يعن ضرته لا كر من اللكية نا داواسكنا :و الله 


أعلم . 





]١654[‏ وسئل : عمن أوقف غلة ماله لقوم مخصوصين الذذكور 
والإناث فيه على سواء ولا زالوا يتوارثونه على ما وجدوه من سالف 
آبائهم ثم أرادوا بيع هذا المال الموقوف غلته عليهم ' هل هم ذلك أم 
لذ ؟ 
الجواب : 

لا يحوز بيع الوقف ولهم ما وحدوه من أكل غلته على ستته 


السابقة » والله أعلم . 
له * 
يستحق الموصى به بعد موت الموصي 
[7١]وسئل‏ : عمن أوصي له بمال ثم مات الموصي وعادة الدولة أن 
تأخذ من مال الهالك قدرا معلوما قبل توزيعه فأراد الموصى له أن يأخذ 
ما أوصي له به خالصا وتأخذ الدولة منابه من بقية ما تركه امهالك فهل 
ترى له ذلك أم لا ؟ 
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الحواب : 

قال الإمام الخليلي -أبقاه الله- في جو ابه أنه إن أوصى بشيء 

مما تأنحذ الدولة ؛ لأا تأخذ ما تركه الحالك لحفظه وضبطه ء[لاه] 

ولوكان أكثر مما يلزم » وهذا المعين يستحق يموت الموصي وليس على 
الوارث والوصي إلا إعلام الموصى له فهو يمترلة المال الموروث . انتهى . 

وما أحاب به هو الحق عندي وليس على الوارث إلا ما ينوبهء 

والله أعلم » فانظر في ذلك . 





الصوم عن الميت والتأجير عن ذلك 
]١11‏ وسئل : ما تقول في رجل هلك وأوصى بصيام شهرين 
متنابعين أيجوز أن يؤجر عنه رجلين كل شهر على حدة متتابعين أم لا ؟ 
الجواب : 
أحاز أبو نبهان -رحمه الله- أن يصوم الشهر الواحد عن المالك 
اثنان أو ثلاثة » مثل أن يصوم أحدحما نصف شهر والآخر نصفه بعد تمام 
صوم الأول متتابعا » وهكذا إن صام اثنان أو ثلاثة على التتابع إلى تمامهم, 


كلمة غير عربية الأصل وتعين المزرعة أو البستان . 
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و إذا جاز في الشهر الواحد جاز في الشهرين » يصوم أحدهما شهرا 
والآخر شهرا بعد تمام صوم الأول متتابعا من غير فصل بينهما , والله أعلم 
فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
]١71[‏ وسئل : عمن مات وترك مالا مباعا بالخيار وأوصى بحقفوق 
ووصايا فأراد الوصي بيع هذا المال لإنفاذ وصاياه وحقوقه قفامتنع 
الورثة عن بيعه قائلين نقسم المال ويسلم كل حصعه من الوصايا 
والحقوق , هل لهم ذلك وهل يجوز قسم المباع بالخيار أم لا ؟ 
الجواب : 

قسم المباع بالخيار وبيعه لا يصح قبل نقض الخيار منه» فإذا 
نقضوه باع الوارث وأعطى الوصي ما ينفذ به الوصية ويقضي الحقوق ». 


والله أعلم . 
4 2 412 
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بيات درجات بعض الأقربين وأسهمهم 

]١7[‏ وسئل : عمن هلك وترك أقربين أخا وأولاده وأولادهم 
وأولاد عمة له ونسلهم وخالا له وأخوالا لأبيه وخالة لأمه بين لنا 
الجواب : 

للأخ سهم ولأولاده نصف سههم ولأولاد أو لاده ربع سهم 
وهكذا إلى أن ينقرض نسلهم » ولأولاد العمة والخالة نصف ما لأولاد 
الأولاد ؛ ولأولادهم نصف ما لهم » وهك ذا إلى أن يتقفرض نسلهم 
ودرجحة الخال وأولاد العمة واحذة ,ع وكذلك أولادهم » ولأحوال الأب 
والأم نصف ما لأو لاد أولاد العمة [مها| وأولاد الخال .؛ ولأولادمم 
نصف ما طم ء وأولاد أو لاد العمة وأولاد المخال در جتهم واحلة .ع 
وكذلك أولادهم » وأجمعو على التسوية بين الذكر والأنثى إذا اخحدت 
درحتهما . والله أعلم : 





5 5 0 


التنازع بين النفقة والوصية وكيف الحكم فيه 
]١ 7 [‏ وسئل : عن امرأة تريكة تعاود في أمر بناتها وما تطلبه هن من 
وسيلة النفقة وقد حرت بهذا الأمر وما قدرت من أي باب أدخله 


- ١55 - 





وذلك لتنازع الوصية والنفقة فيه فأرشدنا على طريق نسلكها فيه فإن 
كدت ترى أن نأخذ ثلث كل ما نصرفه للوصية وتجعله في نوع مسها 
والثلئين ننفقهما على البنات . عرفنا قنفعل ذلك -إن شا الله- أو 
ترى غير ذلك فمنك الفتوى ومنا الاعتناء؟ 
الجواب : 

ما كان من حقوق العباد فإنه يخرج من رأس امال و الزهايسا 
تخرج من الثلث إذا لم يتمها الوارث و إذا لم يكف الثلث لما أوصى به 
فهل يكون بالمحاصصة أو يقدم ما قدمه في وصيته أم ينفذ الألزم ؟ وهو 
المحتار عندي لوجود اختلاف » كما إذا أوصى بحجة وكفارة صلاة معلا 
وأوصى بزيارة أو طعام في مأئمه » فإن الحجة وكفارة الملاة أولى من 
الزيارة والاطعام في للأتم » والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 

فب 3 ب منها ‏ 

زه م ]١‏ وسئل : عمن أوصى لأقربيه فعدمت درجة أو درجتان بين 
الدرجات فهل يضاعف ها في التنريل أم لا مفلا الدرجة الأولى أولاد 
الأولاد وعدمت در جات الأجداد والأخوة ووجدت درجة الأعممام 


158: - 


والأخوال فهل يعطون الأخوال والأعمام نصف ما لأولاد الأولاد أم 
النمن لعدم الدرجة أو الدرجتين ؟ 
الجواب : 

في الأثر : و إذا عدم بطن فيقوم مقامه الذي يليه ويأخذ سهمه , 
وقيل : يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه , ولا أعرف الترجيح ؛ والمعتار 
عندي الأول فخذ يما تراه أقرب إلى الصواب » والله أعلم . 





]55[. وسئل : عمن أوقف أوقافا بعضها لبعض معائ البر‎ ]١777[ 
وبعضها على بعض الورثة وما تناسلوا , فلم يكن إنكار من الورئة‎ 
فأنفذ الأوصياء الوصية ولم يعترضهم وارث فحاز أهل الوقف ماوقف‎ 
لهم ثم مات الوارث الموقوف عليه المال ثم بدا لبعض الورثة غغيره أن‎ 
يبحث عن تلك الوصية فإذا هي لا ثبوت ها من قبل الوضع والإشهاد‎ 
هل يجوز الحكم بابطاها وردها للورثة أم لا . وهل ثم تفصيل بين ما‎ ٠ 
. أوقف للبر وما أوقف للوارث ؟ عرفني‎ 

الجواب : ظ 
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إذا أنفذ الأوصياء الوصية قبل عرضها على الحاكم والحكم بثبوتًا 
و أن هم الورثة بإنفاذها ففي الأثر أنه ضامن لما أنفذه و إذا أراد 
الورثة أو بعضهم الحكم فيها فأبطلها الحاكم بوجه من الوجوه المقتضية 
لإبطانها ولمن بقي من الورثة الغير فيما أوقف عليهم مالم ينقرضوا ء والله 
أعلم . فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
525 2 
بأي صرف تتنفذ الوصية ومق 
[111] وسئل : عمن أوصى بقروش صرف عمان وكان حينئل 
صرف القرش ربيتين مثلا » وحين إنفاذ الوصية تغير صرف القروش . 
كما هو الآن فتنفذ الوصية بصرف الزمان المكتوب فيه الوصية ؟ 
الجواب : 

قال أبو نبهان وغيره : إن الوصيّة تنفذ بصرف يوم أوصى الموصي 
؛ وهو المختار عندي وقيل : يوم موته » وقيل : بصرف يوم الإنفاذ ء 


والله أعلم . 





2 2ه 
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حكم الوصية لمعدوم 

]١178[‏ وسئل : عمّن أوصى لأولاد زيد . وكان حين الوصية ليس 
لزيد أولاد وبعد ذلك حدثوا عليه أولاد . أهذه الوصية ثابتة لأن حين 
الوصية أوصى لمعدوم . وهل الحكم في إن كان له ولد واحد. وهو 
أوصى لكثير سواء ؟ 
الجواب : 

قال القطب : إن لم يكن له بنون يوم أوصى ثم حدثوا فلا شيء 
لهم لأنه أوصى للعدم » وقيل : إن وحد بعض في حال الإيصاء [10] أخحذ 
هو ومن حدث بعد ذلك » والله أعلم . 

5 
30 ب تخرج من أصل المال 

[1074] وسئل : عمن أوصى بحقوق وضمانات لأناس وأوقاف فهل 
يخرج الموصى به من رأس المال أم من الفلث بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

يخرج ذلك من رأس المال , والله أعلم . 
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العبرة بالحكم من حاكم بالشرع 

]16١[‏ وسئل : عمن احتضر وأوصى بحقوق فاحتسب محتسب من 
الجماعة وأمرهم وباع تركته لقضاء الحقوق بعد ما شهدوا به وبوفائها 
على يد المحتسب . وليس في البلد قائم يأخذ الحقوق فطلب وارث 
الميت تركته ثمن باع » فهل يصح تصرفهم في مال الهالك وهل تقبل 
شهادقم بالحقوق والحالة هذه ولم يعلموا له وارثا ؟ 
الجواب : 

للحسبة شروط وبسط اليد في مال الموصي لا يصح إلا بعد 
الحكم من حاكم يصح حكمه » وعلى الوارث أو الوصي إنفاذ ذلك ء 
فإذا خاصمه الوارث فعلى المحتسب رد ما تصرف فيه من مال المللك وإن 
كانت معهم شهادة لأهل الحقوق وطلبوها إلى الحاكم أدوها عنده » فم ا 
يراه ثابتا أثبته أو باطلا رده » وهم الرجوع فيما أعطوه أهل الدين » ولا 
يشترط حضور الأمام في إنفاذ الحق كان سابقا أو لاحقا » وشهادة البائع 
من أولائك لا أقول بثبوتا إلا إذا شهد سواه وعدله الحاكم » والله أعلم . 


اسع 6 
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الوصية للوارث إن كانت من ضمان 
]١181[‏ وسئل : هل تصح الوصية للوارث إذا كان من ضمان أم لا 
١‏ 


الجواب : 





القسمة بين الأقريين بالسوية 
[1811] وسئل : كيف القسمة بين الأقربين إذا كانوا أولاد إخوة لأب 
وأولاد إخوة لأم ؟ 
الجواب : 
يقسم على السواء » والله أعلم . ظ 
الباقي من الوصية مرجعه الوارث 
]١18[‏ وسئل الأمام : عمن أوصى بأشهر تصام عنه بأجرة عينها 
فأجّر الوصي بدون ذلك ؟ 
الجواب : ظ 


اء ةو( - 


نرى أن الباقي للوارث مرجعه » أما الأحير فلا يستحقها لأنه 
استأحر بدوفا » فما ظلم أجره » لو قال قائل : يوجر أشهرا أحرى لا 
أراه باطلا » والقول بالرجوع إلى الوارث أحب إلي » والله أعلم . 
4 4 
بابب 
]١84[‏ وسئل : عن الموصى إليها إذا أنفذت الوصية بأمر الورئة وم 
تعرضها على [11] الحاكم ثم أراد بعض الورئة الرجوع إليها فيما 
أنفذته هل له ذلك ؟ 
الجواب : 
إذا أنفذت ذلك بإذنه وأمره فلا طلب له بعد ذلك » والله أعلم . 
0 بيكالب؟ 
]١5[‏ وسكئل : عن امهالك إذا ترك ورثة بُلّغا وأيتأما وعليه حقوق 
ليست فيها بينة فأراد الوصي إنفاذ ما عليه من الحقوق من ماله بإذن 
البالغين وتضمن للأيتام أمهم إن لم يرضوا بعد بلوغهم . هل يجوز شم 
ذلك أم يؤدون ما عليه ثابتا شرعا ؟ 
الجواب : 
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لا ينفذ الوصي من مال الحالك إلا ما صح بالبينة : وينفذ ذلك 
من مال البلغ برضاهم واليتيم يوقف أمره إلى البلوغ فيما ينوبه مسن 
الوصايا والحقوق , والله أعلم . 
4 52 2 
تخرج الفطرة كما هي في الوصية 
]١ 861‏ وسئل : عمن أوصى بستة أمنان فطرة من مال معلوم ومات 
ذلك المال وبقي بعضه هل تصح أن تخرج الفطرة من غير ذلك المال أم 
لو ؟ 
الجواب : 
تخرج الفطرة من حيث أوصى بما الموصي وهو المال الذي عين 


إخراحها منه , والله أعلم . 
الصوم عن الميت 
]١17[1‏ وسئل : عن الميت إذا لم يوص أن يصام عنه هل على الوارث 
ذلك أم لا حتى يوصي به أم له ولا عليه ؟ 
الجواب : ظ 





1١215 


ليس عليهم أن يصوموا عنه وإن صاموا فحسن لأنه من البر » وقد 


إن لم يوص ووجوب إن أوصى » والله 


> 
ليم له 
2 )0ه 





]١184[‏ وسئل : عمن عنده دراهم لرجل ثم هلك الرجل وطلب 
وصيه وهو أحد الورثة الدراهم لإنفاذ وصيته وبقية الورئة غياب . وم 
تصح عندك خيانته ولا أمانته » هل يجوز إعطاؤه إياها أم لا ؟ 
الجواب : 

قال الذهلي : إن الوصي إذا لم تصح ثقته وأماتتنه وعدالته وم 
تصح خيانته » فقول يجوز لمن عليه الحق للهالك أن يقبض وصية الحسق 
الذي عليه ؛ لأن الهالك قد أمنه على ماله » وقول لا يحوز أن يسلمه 
لوصيه حي يكون عنده ثقة أميئا التو وروا اقلم 

الياا بي 

[188] وسئل : عمن هلك عن أيتام وبلغ وغياب وعليه حقوق تحيط 
ماله فهل يؤخذ بما يوجد في دفاتره وهو يكتب [12] له فقط . وكذلك 
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معاملته التي بينه وبين التجار فهل يصح تصديقهم بدفاترهم . وكذلك 
وكيل الفلج إن ادعى أن على الهالك قعدا لماله وذلك معروف معهم, 
وهل يصح إنفاذ شئ عنه بالاطمئنانة والحالة هذه ؟ وكذلك حقوق 
النساء الآجلة إذا لم يكن شهودها عدولا فهل يصح قضاؤها من المال . 
وهل وجه على العرف أن النساء هن غوائب تحل بالفرقة ولا 
يعتبرالشهود والرجل مات بلا وصية والأمرلله ؟ - 

الجواب : ظ 
لايصح قضاء ذلك من ماله إلا بعدول . والله أعلم » ونعوذ بالله 


]١١[‏ وسئل : عمن أوصى بخمسين قرشا لفقراء الإباضية فأعطاها 
منها أرحامه ذوي الحاجة عن غيرهم ؟ 

الجواب : 

غيرهم . وإعطاء أهل الفضل أفضل من غيرهم ء والله أعلم . 


من اللوت بألا وصية . 





ا 


2 42 
ثبوت الوصية وحكم الحاكم 

]١91[‏ وسئل : عمن أوصى عليه موروثه بأن ينفذ غلة مال مخل 
معروف من ماله في حق عليه للمسجد أو لغيره فقبض النخل وأنفك 
بعض الحق من الغلة ثم ارتحل إلى جهة أخرى وأبلغ النخل وكيل 
المسجد فقبضه ثم رجع من سفره وأراد نزع المال لما سأل عن النخل 
أين مرجعه بعد قضاء الحق . هل هو للمسجد أم للوارث ؟ فأجيب أنه 
للوارث فهل يحل للوكيل التمسك به ومنعه عنه أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا أقر الوارث بأن موروثه أوصى بغلة النخل أن يؤدى منه ما 
عليه من الحق للمسجد وأخبر الوكيل بصفة الوصية فلا يصح للو كيل 
منعه عن الوارث بعد الأداء للحق » ولا يكون إقراره حجة إلا على نفسه 
دون غيره من الورثة ولا يحل للوكيل قبض امال منه إلا بعد الحكم بثبوت 
الوصية أو إقرار الورئة جما أوصى به موروثهم من الوصية » وأما إذا قال له 
إن هذا المال أوصى به للمسجد أو أنه للمسجد فلا ينفعه الرجوع بعد 
ذلك ؛ وإذا طلب سائر الورثة نصيبهم من المال ولم يصدقوه فيما قال 
فلهم ماينويمم من الإرث » والله أعلم .[79] 
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ب 

[؟191١]وسئل‏ : عمن أوصى ولفظ الوصية : أوصى فلان لفلان كل 
حق يدعيه بلسانه , والهالك تارك أيتأما فهل ينبت هذا اللفظ حقا إذا 
قال الموصى له لي كذا وكذا أو شهد الشاهدان بكل حق يدعيه 
بلسانه وادعى كذا وكان , فما الذي تراه في اللفظ المقدم وشهادة 
الشاهدين ؟ 
الجواب : 

فيما أرى لا يثبت هذا اللفظ شيء » ولو شهد الشاهدان بذلك 
؛ وفي الأثر : وأخبر محمد بن هاشم عن أبيه أنه قال في رحل حضره 
اموت فقال : فلان مصدق فيما ادعى عل فزعم عن موسى أنه قال 
يحلف فيعطى ما حلف عليه . 

قال هاشم : إن سعيد بن المبشر ل ير شيئا إلا ما أقام به البيئة . 

قال أبو الموثر -رحمه الله- : إن جعله مصدقا فيما عليه أقر به من 


ماله إلى كذا وكذا فهو جائز » وإن لم يجد له حدا أو اتهم فإنى أحسب أن 
بعض المسلمين لم ير ذلك ولم يجزه » انتهى » والله أعلم . 


4 
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بيع الواصي في حياته لما أوصى به 
]١3[‏ وسئل : عمن أوصى لأحد من أولاده بنخل معين من ضمان 
ثم باع النخل الواصي به في حياته فهل لأولاد الموصى لهم بالنخل 
خصومة على المشتري بعد موت أبيهم أم لا ؟ 
الجواب : 
لا خصومة لهم على المشتري فيما باعه هالكهم على هذه الصفة 
فيما أرى ء والله أعلم . 
5 35 
كيف يتصرف بما يفضل من الوصية 
]١54[‏ وسئل : عمن أوصى بنخيل يفطر يما صوام شهر رمضان في 
مسجد معلوم وصارت في بعض السنين فضلة من التمر هل يجوز أن 
يشترى يما أرز وصيد وما يحتاج من الإدام فوق التمر أم لا ؟ أم يقدم 
عمار المال عن الزيادة على التمر ؟ أفتونا بما هو الأولى والأصلح . 
الجواب : ظ 
إذا أوصى بنحل ليفطر يما صوام شهر رمضان فإها تباع ويشترى 
بالقيمة طعام ليفطر جما الصائمون » و إذا تركت النخل وأفطروا بغاتها 
وفضلت ادحرت إلى السنة الثانية » فإذا خيف فسادها باعوها وأحذوا 


2-00 


بقيمتها طعأما » وف جواز [14] بيعها ليشتري بما طعام مثل الخبز والأرز 
والإدام ليأكلوه مع التمر خلاف » منهم من أجازه ومنعه آخحرون » و إذا 
كان الموصي عين شيئا معلوما فلا يجوز تبديله عما حده » وعمارة مال 
الفطرة بالفضلة أولى » فإن المال إذا لى يعمر وأعمل صار إلى الكراب 
كرو ب رك مرجي مايا ري سم 
الوق «للقرو ار باع روط 





إذا لى يكف ثلث المال لإنفاذ الوصية 

]١1551‏ وسئل : عمن أوصى بحجة وكفارات وصلوت وصيام بدل 
رمضان ونحو ذلك أتختار إخراج مثل ذلك من أصل امال إن كان ثلث 
المال لا يكفي لإنفاذه ؟ 
الجواب : 

قيل : يخرج ذلك من الكل » وبه قال سليمان بن عثمان وغغيره 
لحديث الخئعمية لأنه ود شبّه الحج بالدّين وهو من رأس امال . 

وقيل : من الثلث على المختار عند الأمام عبد العزيز -رحمه الله- 
» وبه قال موسى بن علي ومحمد بن محبوب وأبو معاوية وأبو الموثر 


وغيرهم من الفقهاء . 


ساا 1ه 


قال أبو محمد : وهذا القول أصح في النظر ؛ لأن الدّين وااإحب 
قضاؤه ولو لم يوص به والحج لا يحب قضاؤه إلا بعد الوصية به لاتفاقهم 
جميعا على ذلك » هذا قول هؤلاء الأئمة ونختار ما اتاروه وعلى هذا 
القول إن لم يكف الثلث للكل حوصصت الوصية فيه ؛ والله أعلم . 
+2 5 
من بعد من الأقربين هل له سهمه من الوصية 
[35١]وسئل‏ : عمن حازه البحر من أقارب امالك , هل له سهمه 
من وصية الأقربين ؟ 
الجواب : 
المحتار أن له سهمه من الأقربين » ولو قطعه البحر » وقهيل : لا 


سهم له , والله أعلم . 

ما 3 1ب 
]١917[‏ وسئل : عمّن أوصى بفطرة للرجال في المسجد وفطرة للنساء 
في بيوت معروفة ثم انعدمت تلك البيوت هل يجوز [10] تحويل هذه 
الفطرة للرجال في المسجد أم لا ؟ 
الجواب : 
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الفطرة إذا كانت للنساء فلا يجوز أن يفطر يما الرحال » فإاذا 
تعذرت في البيوت فليفطرن بما حيث أمكن من المواضع ترخيصاً ؛ 
والأصحّ أن لا يصح أن يفطر بها إلا في البيوت » والله أعلم . 

له 2 * 

تحويل موضع الوصية 
]١94[‏ وسئل : عمن أوصى ببنيان مدرسة في مكان معين معلوم فوقع 
في ذلك المكان خوف ., هل يجوز تحويل هذه المدرسة إلى مكان غسيره 
وإدخال المدرسة في المال أم لا ؟ 
اذاي 

تي المدرسة حيث أوصى ببنائها من المواضع » ولا يخل صرفها 
وإدخاها في المال لأنه من التبديل » والله أعلم . 

من أوصى بصيام ولم يكف ماله لذلك 

]١551‏ وسئل : عمّن أوصى بنخل يصام عنه بغلته , ولم تكف لصيلم 
شهر فهل تجمع الغلة حتى تكفي أم يصام جما حيث بلغت من الأيام ؟ 
الجواب : 





ب هج[ ندم 


إذا عين ال موصي أن يصام عنه شهرا معينا من السنة أو غير معين 
كان الصوم واحبا أو نفلا » ولم تكف النخلة فإِهُا تجمع حى تكفي لشهر 
؛ وإن لم يعين بل أوصى أن يصام عنه بالغلة فإنه يصام عنه بما ولو يوما 
واحدا » وإن لم تكف ليوم فإها تجمع حب تكفي لصوم يوم على ما 
نفهمه من الأثر في الوصية بالصيام » والله أعلم فانظر في ذلك واعمل .يما 


وافق الحق . ظ 
> 
ابابا الوصية 

1 ا وسثئل : عمن أوصى بوصية وأوصى فيها بحجة . وعين للحجة 
مالاً معروفاً ومات الوصي بعدما أنفذ الوصية فعمد الوارث فباع 
بالخيار ما عينه الموصي للحجة قبل إنفاذ الحجة منه » فهل ينبت هذا 
البيع أم لا ؟ ظ 
الجواب : . 

يبع ما أوصى به تنفد منه الحجة لا يصح إلا بعد إنفاذ الحجة » و 


إذا أراد الوارث إنفاذ الوصية من ماله وأحذ المال جاز له » والله أعلم. 


4ه 
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هل للورثة الخيار 

]٠١11[‏ وسئل : عن رجل أوصى بئلث ماله لزيد أو بما يفضل من 
الثلث بعد الوصية فهل للوارث الخيار أن يدفعوا له ذلك أصولا مسن 
نفس المال الذي تركه امالك أو لمن ذلك على تقويم العدول . وليس 
له غير ذلك إن لم يرض الورثة إلا بعسليم القيمة ؟ 
الجواب : ظ 

له ما أوصى له به الموصي وهو [15] ثلث ماله أو ما يفضل مسن 
الثلث بعد الوصية وليس للورثة الخيار إن لم يرض بالقيمة » والله أعلم . 





إنفاذ الورثة الوصية دون علم الوصي 
[1١٠]وسئل‏ : إذا أنفذ الورثة وصية موروثهم بغير أمر الوصي وهو 
حاضر في البلد هل يسقط ذلك عن الوصي وهل له تصديقهم بقوفم 
أنفذناها أم يكون ذلك من مهم وعليه إنفاذها مرة أخرى , وإن قلنا 
باسقاطها عنه وتصديقهم وكتب له الموصي قروشا معلومة , فهل له أن 
يطالبهم فيما عين له الموصي ويكون إنفاذهم لما تبرعا أم لا يستحقها 
إلا بالعمل . وهل فرق إذا كان لفظ ما أوصى له به وأوصيت له 
بعشرة قروش ولم يذكرها أجرة ولا عناء أو ذكرها ؟ صرح لي بذلك ؟ 
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الجواب : 
قال في النيل : ولا يشتغل الخليفة بالورثة إن قالوا أنفذناها نمحن 

بعد موت موروثنا أو أنفذها وارثنا أي موروثنا في حياته إلا ببيان إن 
يكونوا أمناء وإن كانوا أمناء أجزأه قولهم . 

وقيل : لا يزول عنه فرض إنفاذها ولو صح ببيان أنه أنفنهما في 
حياته إلا إن شهد أنه لا يعاد إنفاذها أو أنُا باطلة أو شهد الورئة بذلك . 

والذي عندي : أنه لا يجري قول الورثة أنهم أنفذوهما لأفم 
يدفعون الضر بذلك عن أنفسهم ويجلبون النفع » ولا يجزي قيل للوارث 
إنفاذ مع حضور خليفة في الأميال ويدركها عليه الخليفة ثانيا يعطيها 
للوارث فينفذها » وقيل : يجري إنقاذ الوارث ولو حضر الخليفة » وإ“مها 
يحذر قيام الفتنة ونحو ذلك . 

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر -رحمهم الله- في االجامع : 
يخوز للورئة أن ينفذوا الوصية ولو جعل المال بيد الخليفة سواء كان وارئا 
أو غيره » وكذا تسمية من الوصية إلا إن حجر على من ينفذ وصيته غير 
الخليفة قريبا كان أو أحنبيا فلا يجوز للوارث أو غيره إنقاذهما مادام 
الخليفة حيا » أو من أمره الميت بالإنفاذ [117] أو أمره الخليفة أو من 
استخلفه أيضا على الإنفاذ » انتهى . ظ 
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والخنلاف موحود في الأثر المشرقي » والأجحرة لا تحل له إن كانت 
على إنفاذ الوصية » وإن كانت تبرعا فيجوز له أحذ ما أوصى له بهء 
والمختار إن أوصى له بذلك أخر ما أوصى له به من الوصايا أن يتسزه 
عن الأخذ حوطة لدينه لقوله يه : ( استفت نفسك .. )' الحديث » 
والعلم عند الله فانظر فيه ولا تأححذ بعدله . ظ 

الاب 

]٠١*[‏ وسئل : هل تلزم العدالة في الوصية بين الأقارب . وإن كان 
في المسألة خلاف فما الراجح عندكم ؟ 
الجواب : 

لا نعلم قولا بوجوب العدالة بين الأقارب في الوصية حي نقول 
عرجوحيته إلا أن يكون الأقارب أولاد أولاد ففي وحوب العدالة قولان : 


والله أعلم . 
2 2ه 


' رواه أبو نعيم في الحلية (4/4 4 ) من طريق واثلة بن الأسقع قال : قلت يارسول الله أفت عن أمر لا أسأل 
عنه أحداً بعدك ؛ قال : (( استفت نفسك وإن أفتاك المفتون )) » ورواه البخاري في التاريخ الكبير ( ١55/١‏ 
) من طريق وابصة » قال المناوي في الفيض 495/١(‏ ) : ورواه أحمد والدارمي في مسنديهما » قال الحافظ 
العراقي : وفيه العلاء بن ثعلب مجهول . 
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ضياع الوصية 

١ 1[‏ وسئل : عمن أوصى عليه بوصية وكانت الوصية عندهثم 
أخذها منه الموصي فتوق فطلبها الوصي من الورثة فلم يجدها واقم 
يما بعض الورثة فهل للوصي أن يخاصمه ويحلفه أم لا ؟ 
الجواب : 

عن أبي الحسن -رحمه الله- أن الوصي ليس له على الورثة اليمين 
إذا أنكروه الوكالة والوصاية إلا في أبواب البر من الوصاياء وأمافي 
الحقوق فلا يمين له على الورئة . انتهى . 

وأرى الموصي أضاع وصيته بنفسه لما أحذها من الوصي » فاإذا 
كان للوصي حجة تشهد له أنه وصي الحالك وأنه أوصى عليه بكذا وكذا 
أنفذ ما شهد به الشهود » وإن لم تكن له حجة فليس اتمامه للوارث 
يوحب له اليمين » والله أعلم . ظ 

ب كاب 

]٠١5[‏ وسئل : عن رجل فاجأه الموت قبل أن يوصي فهل ينفعه ما 
ينفذه عنه وارئه من ضمانات وكفارات وحج وغير ذلك ؟ 
الحجواب : 
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إن كان هذا امهالك ممن يدين بالوصية وفاحأه ال وت قبل أن 
يوصى رجونا منه سبحانه وتعالى أن ينفعه ا يتقرب به [18] وارئه عنه 
من كفارات وحج وغير ذلك من الضمانات وقد جاءت بذلك أحاديث 
عنه - عليه الصلاة والسلام - . 

الصيام عن الميت وقراءة القرآن من قبل الوصي 

]٠١5[‏ وسئل : هل للوصي أن يصوم عن الييست بأجرة أويقرا 
القرآن بأجرة أو بمثل خدمة فلج ويأخذ الأجرة له هل يصح له ذلك 
إذا جعل وصيا في إنفاذ الوصية أم يؤجر غيره ولا يصح له أن يأتنجر 
بنفسه أم لا ؟ و إذا كان معه شركاء في الوصية أيخبرهم أو يشاركهم 
في الإنفاذ وهو وهم سواء أم لا ؟ 
الجواب : 

ليس للوصي أن يستأحر نفسه في شيء ما أوصى به الموصى عليه 
إلا أن يجعل له الموصي ذلك وشريكه في الوصية كذلك » وليس لأحد 
الشركاء في الوصية أن ينفذ شيئا دون الآخحر إلا إذا أجازه له الموصي 
الإنفاذ فإنه يحوز له أن ينفذ دون إذن شريكه » و إذا جعل لكل واحد 
منهم أن يقوم مقام الآخر في الإنفاذ جاز أن يستأحر شريكه على ما 
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أوصى به من صوم أو خدمة فلج أو حج أو ما أشبه ذلك إذا كان أمييا 
على ذلك » وفي أخذ الأجرة على قراءة القرآن تشديد , والله أعلم . 
ابيا 

]17٠١1[‏ وسئل : عن رجل أوصى بدراهم معلومة لطائفة معلومة مشلا 
أوصى بعشرين قرشا للرواشد هل تنالهم هذه الوصية جميعا صغيرهم 
وكبيرهم ذكورهم وإنائهم ويكونون سواء في القسم . ومن كان 
خارجا من سناو في باقي البلدان أو في بر السواحل وهو من الرواشد 
هل تناله هذه الوصية أم لا ؟ وإن اتفق جباههم أن يجعلوا هذه الدراهم 
في مصالحهم التي تعمهم ميعا كبنيان حائط هم أو غيره من المصالح ؟ 
الجواب : 

قيل : الوصية حائزة فتعطى من ثلاثة أنفس فصاعدا » وقيلل: 
تعطى من قدر على إعطائه » وقيل : ببطلان [19] الوصية لتعذر الإحاطة 


مم والله أعلم . 
2 4ه 
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تبديل الوصية وكيفية القسم 

]٠١4[‏ وسئل : عمن أوصى بنخل معلوم تنفذ غلته في مصالح بني 
فلان . وأراد بئو فلان أن يبيعوا هذا النخل ويقسموا ثمنه . هل لهم 
ذلك أم لا ؟ وكيف صفة القسم بينهم إن كان بئو فلان ثلاثة أنفار أو 
أكثر وهم أولاد ذكور وإناث هل يكون بينهم جميعا بالسوية أم للأبناء 
خاصة دون أولادهم ؟ فضلا بالجواب .0000 
الجواب : 

تنفذ غلته في مصالح بن فلان فقط وفي دخحول الإناث قولان ع 
والقسم بالسوية بينهم » وليس لهم بيع النحل ولا يدخل أولاد الأبناء في 
الوصية » والله أعلم . 





7١61‏ ] وسئل : عمن أوصى لوارثه أعطاه دون غبره من الورثة , هل 
يصح له ذلك وهل للقاضي رد وصيته أو عطيته أم لا ؟ 
الجواب : 


جد ار له 


الوصية للوارث لا تصح إذا لم يرض بقية الورئة » وإعطاء بتعض 
الورئة جائز إذا لم يقصد هروبا عن بعض الورثة » و إذا قصد ذلك فلا 
يصح له » ومضت العطية ويلزم العدل بين الأولاد » والله أعلم . 

2ه 4ه 
هل يلزم الوصي بقبض المال 

]١١١[‏ وسئل : هل يلزم الوصي قبض أموال الموصي وحفظها 
وحصاد غللها وطناؤها أم لا يلزمه ذلك حيث كان الورثة كلهم أيتأما 
إلا الترائك ؟ 
الجواب : 


لا يلزمه ذلك » وإنما يلزمه إنفاذ ما أوصى به عليه من وصيتهء 


والله أعلم . 

من مات ونم يوص 
]!١1[‏ وسئل : عمن مات ولم يوص بحج ولا صيام ولا كفارات ولا 
فضاء دين فهل ينفعه إذا أدى وارثه عنه ذلك أم لا ؟ 


الجواب . 





-١04- 


قال القطب في الوفاء : ( قال رجحل : يا رسول الله إن أني مات 
ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه 
؟ قال : نعم » قال : فدين الله أحق )' وجاءت في ذلك أحاديث فإذا 
كان الميت ممن يدين بالوصية ومات فلتة نفعه ذلك - إن شا الله -ع 
وإن كان ممن لا يدين بالوصية ومات مصرا لم ينفعه ذلك . 

وقيل : لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد والعمل 
الأول » والله أعلم . 





محاصصة المال مع الوصية 
[١١؟]‏ وسئل : سعيد بن أحمد' عمن أوصى بحجة ونسق على وصيته 
بما نصه: وجعل هذه الحجة الجيل الذي له بحبط العين الآيل إليه 
بالإارث من أخيه والجيل الذي له بحبط العين الآيل إليه من خادم ابن 
على فهل ترى إن لم يكف الثلث لبقية الوصايا تحاصص المال الذي 


' رواه الإمام أحمد في مسنده (07/1/4 ) يرقم ( ١515917‏ ) من طريق عبدالله بن الزبير » ورواه أيضا ابن 
عبد البر في التمهيد ( 5908/١‏ ) و ( 177/4 ) وقال : ولي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرحل 
عن غيره . ظ 
' هو الشيخ سعيد بن أحمد الكندي من علماء القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الطجريين » وهسو 
شيخ الشيخ حاعد بن خميس الخروصي ؛ وكان من أهل الحل والعقد في نزوى . 

دليل أعلام عمان ص 78 . 
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أوصى به للحجة أم الحجة مختصة بما أوصى لا به , ولو لم يكف ما بقي 
من المال لسائر الوصايا » وهل للورثة أخذ الجيلين إذا أرادوا تسليم 
الغلث من مال المالك للوصية من حج وغيره أم لا دخل لهم في ذلك ؟ 
بين لنا . 
االجواب : 

إن الحجة في المال المعين لا تحاصص الوصايا لأا مودعة. بل 
للوصايا ما بقي من الثلث يهذا المال إن لم يكف سائر ثلث التركة للحياء 
وإن أراد الورثة أذ هذا المال الممين للحجة وإعطاء قيمتة للحجة فلهم 
دللك: 





الوصية بين التبديل والمراعاة 

]١١[‏ وسئل : سعيد بن أ“مد الكندي عمن أوصى بحجة وزيارة 
فقصر المال عنهما فهل ترى أن ينفذ في الحجة لأنها الألزم أم ينفذ فيهما 
» أفدنا الجواب ؟ 


الجواب : 
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إذا كان المال لم يكف للحجة والزيارة فإنه ينفذ في الحجة لأفا 
فرض والزيارة ليست بفرض » ولا يكون هذا تبديل للوصية بل هذا 
مراعاة للأوجب على الموصي » والله أعلم . 

اس 

[4١؟]وسئل‏ : عمن أوصى بقرش لمن يقسم وصية أقربيه أجرة له عن 
عنائه بقسمة الأقربين » وقسمها رجل غير الوصي بعد موت الموصي 
هل القرش للوصي أو للقاسم ؟ 
الجواب : 

القرش للقاسم وليس, للوصى فيه شئ » والله أعلم . 

ليس لأحد ّ بي 8 شريكه 

[5١؟]‏ وسئل : عن الوصيين إذا كان أحدهما وارثا فأراد قبض ما 
أوقفه الوصي وإنفاذه دون شريكه فهل له ذلك إن لم يرض شريكه في 
الوصية أم لا ؟ 
الجواب : 
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لا يكون أحد الوصيين أولى بالقبض والإنفاذ دون صاحبه إلا 
برضى شريكه » و إذا أذن لشريكه ]/١[‏ جاز له إذا كان أمينا وإلا فلا : 


والله أعلم . 





[5١؟]‏ وسئل : عمن أوصى بدراهم لعمارة مدرسة في مكان معلوم 
ولم يكن في ذلك المكان عمارة ولا أحد يصلح للعلم بل أهله كلهم 
فسقة وأوصى لمن يقيم جما بغلة مال , والمال غير كاف لعلم يقيم به. 
هل للوصي أن يصرف غلة هذا المال لمدرسة أخحرى, لأفهفا أنفسع 
وأصلح من ذلك المكان أم لا يجوز تبديل الوصية ؟ 
الجواب : 

لا تبدل الوصية عما أوصى به الموصي » والدراهم الي أوصى بما 
لعمارة المدرسة تنفذ فيها » وتنفد الغلة الي أوصى كا لمن يقيم في ه ذه 
المدرسة للتعليم » فإن لم تكف الغلة فمن حواب أبي نبهان -رحمه الله- : 
فإن لم يوحد من يعلم يما سنة لقلتها فإِهها تدخر إلى أن يوحد من يعلم يما 


من بعد كذلك لو تجمع وما يأت لها من غلة أخرى . انتهى والله أعلم . 
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وقوع العتق في الوصية 

[/1١؟]‏ وسئل : عمّن أوصى بوصايا ونسق عليها وقد أعتق خادمه 
فلانا من بعد موته ,. هل هذا العتق يصير من الثلث أم من الكل على 
هذا اللفظ . وهل يقع العتق حيئما لفظ بقوله أو من بعد موته. 
والموصي قد مات في مرضه ؟ 1 
الجواب : 

يخرج العتق من الثلث » وقيل من الكل » والعتق إنما يقع بعد 
ا موت على هذا اللفظ ء والله أعلم . 

الوصية لمن يجهز الميت من النلث 

[8١؟]‏ وسئل : عمن أوصى للحافر والمغسل هل تخرج من الكل أم 
من الثلث وتحاصص الوصية إن قصرت عنه أم لا ؟ 
الجواب : 
ومتزله في قبره ونحوه » إلى أن قال : وهو من الثلث . انتهى وعليه فإفها 
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الاعتراض على الوصي 

[19؟] وسئل : ما قولكم علماء الإسلام فيمن جعل وصيا في ماله 
وأولاده بامحافظة عليهم وعلى ماهم » هل يصح أن يخرج مال الملوصي 
وأمر أولاده من يد وصيه . وهل يسع الوصي ترك ذلك أم لا يسعه . 
وهل يلزمه حفظ الأموال والأولاد إلى بلوغهم وهل يصح لرجل أن 
يعارض الوصي في [1/] الوصية أم لا ؟ ظ 
الجواب : 

علماء الإسلام ضمهم التراب والبقاء لله » لكن هذا أثرهم : 

قال في النيل : وفي استحلاف الأب غير أمين على ولده أو مال 
ولده أي من علم أنه حائن » وأما من جهل حاله فيبقى قولا واحدا حىّ 
< يظهر أنه خائن » فيدحل في كلام المصنف أقوال : أونىا أنه باطل» . 
وثانيها أنه ثابت ولا يبطل » ولو ظهرت منه الخيانة إلا أنه يؤمر وينهى » 
وثالئها أنه يخلع إن ظهرت خيانته وهو الصحيح » ورابعها أنه يضم إليه 
ثقة . 

قال أبو محمد : ئيس لوارث الميت اعتراض على الوصي فيما 
جعله أمينا فيه إلا إن صحت خيانته » فإذا صح نزع الحاكم الوصية منه : 
وإن اتهم أدخل معه من يرضاه هو أو المسلمون لحفظها وإنفاذها وكانا 
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وصيين لا يقضي أحدهما وحده شيئا » وقيل : إن عرف بالخيانة نزعه 
الحاكم وأقام مكانه ثقة . انتهى . 

هذا كلام المشائخ ؛ وليس لأحد أن يعترض وصي اميت فيما ‏ 
استخلفه عليه من ماله وولده فإن ظهرت خيانته فمرجع الأمر إلى الحكام 
أو المسلمين في الاستخلاف » ولا يسع الوصي ترك ذلك وهو السؤول 
عما استخلفه فيه الموصي إلى بلوغ الأيتام وإيناس الرشد , والله أعلم . 


ب 


]١٠١[‏ وسئل : عن الوصية لحافر قبر الميت أو المغسل له هل تروثما 
مخصوصة بالبلد التي لا يستأجر أهلها عادة على الحفر والتغسيل أم لا 
وهل لمن يستأجر على الحفر أن يأخد الأجرة والوصية جميعا أم يعطى 
الأكثر منها ويسقط الوصية به عن الموصي أم لا ؟ 
الجواب : 

أحاب القطب : أنه إن أوصى بشيء لمن يحفر له قبره فدفن في 





قبر موجود أو حفر له بلا أجرة أو باحرة غير ما أاوصى به فإن ما أإوصى 
به يرجع للورئة » والوصايا إن كانت وذلك باعتبار الثلث » انتنهى » والله 


أعلم . 
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اختلاف القيمة عن يوم الإيصاء 
[7171] وسئل : عمن أودع ذهبا فتلف منه ول يجد مودعه فأوصى بل 
وكان قيمة الفون يوم الإيصاء عشرين شلنجا » والآن سبعين شلنجا 
فماذا يلرهه ؟ 
الجواب : 
عليه أن يوصي بما تزمه [7] من الذهب فإن كان فونا أوصى به 
أو غيره فكذلك ولا تعتبر القيمة رخصا وغلاء » والله أعلم . 
© © هته 
تغير الصرف وتأثيره على الوصية 
[؟7؟] وسثئل : عمن هلك وعليه شلنجات أؤصى يما وكان شالنج 
ونصف عن ريال في ذلك الوقت والآن أربعة شلئنجات عن ريال . فما 
يكون لأهل الحقوق الموصى لهم وإن لم يقبل صرف الشلنج وبطل 
فماذا يلزمه ؟ 
الجواب : 
ع أن جهاند اقتمد أرعى له يقى وامن اللنرافير أو ل له جه 
فليس له منهما إلا ما عليه المعاملة بين الناس في بلد الموصي أو المقر وفيمن 
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أقر أو أوصى لآخر بشيء من الدراهم أو الدنانير » وبعد موته وحد فيه 
نقص أو زيادة عما كان عليه من قبل في حياته فالذي يحكم به للمقر له 
أو للموصى له منها هو ما عليه الناس ف المعاملة يوم الوصية أو الإقرارء 
وقيل يوم موته » وقيل يوم الإنفاذ » قلت له : فإن عدما ونم يقدر عليهما 
فليرجع يما إلى ما يكون لهما من قيمة في صرفهما إن أدركا معرفة وإلا 
فالقول في مقداره على الغارم » والله أعلم . 





إذا نسي الوصي أحدا من الموصى نهم 


[*؟؟] وسئثل : عن الوضّي إذا نسي أحدا من أقارب الميت ,» وقد 
قسم بينهم وأعطى كل.أحد منابه من الوصية ؛ ثم ظهر أنه نسي 
بعضهم والحال أنه لا يدرك استرجاع شيء ثما دفعه أو يمستحي من 
طلب ذلك , فهل يلزمه ويضمن للمنسي هنابه أم لا ؟ 
الجواب : 

إذا لم يقصر في البحث ونسي أحدا أو ظهر أحد من الأقارب بعد 
القسمة لها ففي ضمانه قولان » والله أعلم . 
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هل تمضي وصية امحجور عليه 

]١74[‏ وسئل : عن المحجور عليه لسفه إن أقر بحق لآخر أو أوصى 
بوصية عن ضمان أو تبرع » أيمضي إقراره وإيصاؤه أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب ْقِنَءَاكنث جَنْوم فلمو ليه 
م 14 با ل لم يحجر عليه » وقلل : 
ل( ينكان الى عل الْحَقُ سا 4" ناقص العقل بالغا سير رشيد 
مستحقا للحجر عليه لتبذيره كما فسره به أصحابنا » وهو أول القولين 
في الديوان » وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أي حنيفة يرون 
الحجر على المبذر بسفه المفسد لاله ودينه [74] فيقوم وليه مقامه ويبطل 
تصرفه . 

وقال أبو حنيفة : يحجر عليه فيصح إقراره وعقوده وتحارته ؛ لأن 
السفة وضع الأشياء في غير مواضعها موجود في الكفار يبذرون ويعصون 
ولا تحجير عليهم . 
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والجواب : أن الآية أفادت الحجر يجعل السفيه كالصبي في 
الإملاء عليه » ولا تحجير على الكفار لأنهم على غير الملمة ولأن ذلك 
السفه ديانة . انتهى . والمفهوم من كلامه أن السفيه الححور عليه لا 
تمضي عليه عقوده بعد الحجر عليه . 

وف النيل : قالوا في الديوان : وأجمع العلماء أن إقرار الأحرار 
البالغين من الرحال والنساء جائز عليهم ومأحوذون به » سواء في هذا 
الموحدون والمشركون إلا إقرار المكروه واحجور عليه في ماله والمفلس فإنه 
لا يحوز عليهم إقرارهم في أموالهم » وينبغي للحاكم أو الجماعة أن يجبروا 
بالجبس من يفسد ماله أن يعطيه لأمين يحفظه وينفق منه عليه ما يحتاج أو 
يتركوه بيده ويحجروا عليه أن لا يفسده وإن أفسده أدبوه » و إذا أجبروه 
وأعطاه الأمين فلا فعل له ولا لمن بيده فيه من إخراج ملكه أو عتق أو 
تدبير أو رهن أو نحوه . 

قال أبو سعيد : فيما كتبه على الأشراف : وإن الأبله الحجبحور 
عليه لا يجوز إقراره لأنه متلف لاله » ويحجر عليه أن يعامل أو يوخذ منه 


مبة أو غيرها , وقال : فكل من تصح هبته تصح وصيته . اهم .ء والله 


أعلم. 
3ه 





ل هث/را(ؤا هس 
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باب البيوع 


حكم البيع بلا رؤية المبيع 

[؟7] وسئل : إذا أراد أحد منك جونية بعشرين قرشا إلى أجل 
مسمى وتعارفتم في الثمن والمدة وأرسل إليك يريدها فأرسلتها إليه ولا 
صفقة سوى المعارفة الأولى هل من بأس ؟ 
الجواب : ظ 

إذا أرادها على ما تعارفتم به من المدة والشمن وقد راها قبل وقبلها 
لما وصلته فلا بأس » وإلا فلا بد من الصفقة لأن بيعها بلا رؤيتها لا يصح 
؛ والله أعلم . ظ 





[١؛؟؟]‏ وسئل : عمن كتب أقررت على نفسي أن علي لفلان مسة 
عشر قرشا, وقد بعت له بحقه هذا نخلني مبسلي من مالي الفلان . 
والمال مشتمل على عشرة مباسلي , هل يثبت هذا البيع أم لا بوت 
للجهالة إذ لم تتعين النخلتان [75] » وإن ثبت هل له الأوسط أم 
الأجود أم الأدئ ؟ أرأيت إن قال المشتري : وقعت الصفقة على تخلتين 
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معينتين وما هاتان , وقال البائع ما بعتكهما . من يكون المدعي فعليه 
البيان أو لا فاليمين والكتابة كما علمت ؟ 
الجواب : 

عن الصبحي -رحمه الله - : فيمن باع لرجل نخلة مبسلي من ماله 
ولم يحدها بعينها » وفي امال من نخل المبسلي مثل ما باع أو أكثر ما يكون 
للمشتري ؛ وقد مات البائع ول يحرز المشتري شيئا من النخل في حياته ؟ 
فأحاب : إن للحي منهما النقض والإتمام » وقيل بفساد البيع وتدخحله 
الكراهية » وعندي أن البيع منتقض ؟ 

وعنه : أرأيت إن مات المشتري قبل حوزه ما اشتراه أيكون 
القول قول البائع في تعيين النخلة له ؟ فأحاب : إن صح البيع فالقول قوله 
بالتحديد وإن مات فالقول قول وارثه إن ادعى زيادة وبيئهما الأإمان ع 
انتهى بتصرف . ظ 

وأرى هذا البيع إلى الفساد أقرب » فانظر في ذلك » والله أعلم . 
الرجوع عن, الشراء 
[7١؟؟]‏ وسئل : عن الدّلال إذا وجب السلعة على نفظفر صاحبها 
فسار ليناظره فلما رجع إلى المشتري لتمام البيع قال له : لا أريد هذه 
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السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشستري 
قبولها ؟ 
الجواب : 

إذا رضي فالعمّد تام من قبله فيما أرى لمستوحب السلعة لأنه لا 
خيار له , والله أعلم . ظ 

كرا 

[4؟1١]‏ وسئل : إذا قلت للمشتري : إن الشيء الفلائ لا يخلص يمذه 
القيمة فهل من بأس إذا كانت عندك فيه فائدة ؟ 
الجواب : 

إن أراد بقوله : إنه لا يخلص أنه لا يفي بقيمته فذلك غير حائز 
لأنه كذب » وإن عين أنه لا تكفيه الفائدة فلا بأس فيما أرى » والله أعلم 
فانظر في ذلك وحد بالحق . 


4 3ه 
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البيع بأسعار مختلفة 
]١١78[‏ وسئل : إذا بعت الشيء على رجل بقيمة وعلى آخر بأد 
منها ذرعا أو كيلا أو وزنا فهل من بأس إذا كان بيعك على الثائ هو 
المعتاد لكن الأول أكثر الجدال . أو لم يكثر ؟ 
الجواب : 
لا بأس بذلك إذا كان بيعه [5] للرجل هو المعتاد » وإنما سامح 
الآحر للحداله أو لغرض كصاحب وقريب » والله أعلم . 
4 1ه 
لا يبيع إلا بمكيال أهل البلد 
]١:[‏ وسئل : إذا أخذت أوزنة ثمن تطمئن به نفسك فبعت بمسا 
والمعروف عند أهل هذه البلدان الكياس وزن سبعة قروش لا دون 
ذلك فلما نظرت في العيار وجدته أدئ بمثقال كوزن بلادكم فهل مسن 
9 ظ 
الجواب : 
لا يبيع إلا مكيال أهل البلد ولا يأحذه إلا من أمين أو مصدق » 


31 سء ا سس 


قال الربيع : سألت ابن سيرين عن الكيل ؟ فقال : ثر ودل لِلْمطْفّفِينَ .٠‏ 
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١4‏ حن ختمها ثم أعدا عليه » فأعادها ثلاث مرات وقال : سألت قتادة 
فقال : إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحداء وإذا 
اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاعها . 

ومن الأثر : وإذا كان أهل البلد لمهم مكيال معروف فوقع البيع 
على كذا وكذا هل يكون إلا .مكيال البلد فنعم لا يكون إلا على مكيال 
البلد إن لم يكن مكيالهم وكيلهم فاحشا » انتهى ببعض تصرف .ء والله 


أعلم . 






4 , 


ري 


2 


لما 2 





لبيع فبل وزن المبيع 
[1"']| وسثئل : عمن اشترى قار بسر ثم باعه المشتري بعد ما وزنه 
لآخر من غير إعادة الوزن , هل فيه من بأس ؟ 
الجواب : ظ 


لا يبيعه إلا بوزن آخر ء والله أعلم . 
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اخختلااف صرف النقد 
[17] وسئل : عمّن اشترى من آخر مالا ببيع الخيار والمال بعمان 
والبيع بالبر بربابي فأرسل إليه الآن بنقض البيع وحول له بالنمن من 
(مسكد) فقال المشتري : أنا سلمت صرف البر ء وفيه زيادة في كل 
مائة ثلاثون ربيه » وإن وكيل الغائب إلا تسليم صرف مسقط فما 
الذي تراه والصك يذكر فيه إلا ربابي فقط ؟ 
الجواب : 
أرى على البائع ما أذه من الربابي للمشتري » فإن ادعى 
المشتري أنه سلم غير الربابي من الصرف بين إن أنكر البائع أو وكيله ولا 
علم لي بالقاعدة , والله أعلم . 









البيع العاجل والاجل 
]١*[‏ وسئل : هل يجوز بيع سلعة واحدة كجراب تمر [77] أو 
جونية أرز نصفها عاجل ونصفها أجل ؟ 
|الجواب : 
احتلف أهل العلم في ذلك : 
فعن موسى بن علي -رحمه الله- أنه مكروه » وليس فاسدا . 


وعن محمل بن محبوب -رحمه الله- أنه فاسل ؛ لأنه لم يعلم ما باعه 
بالنقد ولا ما باعه بالنسيئة . 
وعن أبي الموثر -رحمه الله- أنه جائز تام . 
وعن أبي علي أنه لا بأس بذلك » والله أعلم . 
2 4ه 
حكم بيع الحوت بالتمر 
]١*5[‏ وسئل : هل يجوز بيع الحوت بالتمر نسيئة ؛ لأففا مختلفة 





الجدسية ؟ 
الجواب : 
في حواز ذلك قولان » والله أعلم . 
الرجوع عن البيع 


]١75[‏ وسئل : عن ولد بالغ الحلم باع ماله أخوه ورجل من الجماعة 
م بلغ الولد المبتاع ماله وهو ساكن البادية بقي بعد بلوغه قدر مسبع 
سئين واليوم طلب ماله . وحجته أن هذا المال ما نظرته ولا أعرف 
عدده إلى يومي هذا أله الغير على هذه الصفة ؟ 

الجواب : 


- 4رلاا > 


إذا كان البيع بغير وجه من وجوه الحق وبلغ اليتيم ولح يغير وقد 
علم ببيع ماله فقيل ثبت عليه ذلك في الحكم » وقيل لا يثبت عليه البيع 
حى يجدده أو يرضى به بعد البلوغ . وأرى إن صحت حجته ودعواه أنه 
ما نظر المال ولا عرف عنده فله حجته . 

قال القطب : ومن علم بعد بلوغه ولم يغير ثبت عليه في الحكم : 
وقيل : إلا أن يدعى عليه بعده فلم يغير أو يموت المشتري بعد بلوغه 
وعلمه بالبيع ول يغير » انتهى » والله أعلم . فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا 


بعدله . 
2 412 
في إسقاط الدين 

[5؟] وسئل : عمن اشترى سلعة في صفقة واحدة إلى أجل . فهل 
يجوز له أن يرد نصفها إلى البائع وبسقط عنه نصف الزيادة » ويبقى 
النصف الآخر بزيادته إلى أجله أم ينتقض وبحتاج إلى تجديد بيع ؟ 
الجواب : 

قال الشيخ عامر : وفي الأثر وإن كانا شريكين في الدّين فلزم 
أحدهما فقد انفسخ نصيبه » وكذلك إن باع رجل واحد [78] لرحل ين 
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فلزم أحدهما فقد انفسخ ما ينوب الذي لزمه منهما فهذا يدل مسنهم أن 
صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض ما باع به وبعض رأس ماله . 

قال أبو ستة : قوله : " يجوز له أن يأحذ .. " إلى آخره لك سن 
ينظر هل ذلك خاص با إذا باع لشخصين مثلا وهو ظاهر كلام الأثئر. 
أو يجوز ولو باع لشخحص واحد وهو ظاهر كلام النتيجة » فيكون حكم 
الدّين مفارقا الحكم السلف على المختار من أنه لا يتبعٌض بخلاف الدّين ء 
والله أعلم » فليحرر . 

قال في النيل : وإن قلت فهل يجوز للبائع لشخص واحد أن يأّخذ 
منه بعض رأس ماله وبيعض ما باع به ؟ قلت : لا يجوز » كما نص عليه 
قولحم : يتعرض صاحب الحق .ما اتفقا عليه مطلقا إلا ما باع به للا يؤدي 
إلى الربا . 

فمراد الشيخ .ما جعله نتيجة لكلام الأثر وهي قوله : فهل يدل 
منه أن صاحب الدين يجوز له أن يأحذ بعض ما باع به وبعض رأس ماله 
؛ انتهى : أنه يجوز له ذلك إذا كان ذلك بفسخ كما هو فرض كلام الأثر 
؛ ومثله ما إذا قال في بعض البيع أو اتفقا على فسخ بعضه. وقيل لا 
يفسخ باتفاقهما . . 


 !ملءا‎ 


قال في الديوان : وإن لم يحل الأجل فاتفقا أن يفسخاه فلا 
ينفسخ بذلك » وقيل عن ابن عبد العزيز : إنه يجوز له أذ بعض رأس 
ماله وبعض ما باع به في ذلك كله » فيوحذ من كلام هؤلاء الأئمة أن ف 
المسألة حلافا . 

قال القطب : والواضح المنع فيمن استقال واحذدا من مبيعين إذا ل 
يعين من كل واحد منهما إذا صار إلى التقويم بل يبيع بلا ذكر إقالة ؛ 
انتهى ببعض تصرف . 

والأحبٌ إلينا إعادة البيع بعد أن يستقيل نصف السالعة الي 
اشتراها ؛ لأما عقدة واحدة فإذا انحل بعضها [75] انحلت كلهاء والله 


أعلم فانظر في ذلك . 
5 


النسيئة مع الريادة ربا 
[97؟] وسئل : عمن أخذ بضاعة بنسيئة وباعها المشتري فقال له 
رجل : رد علي نصف تمن هذه البضاعة , وأسلم ما ينوبما من الزائد 
هل يجوز هذا أم لا ؟ 
الجواب : ظ 
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لا يحوز أن يأخذ نصف كن السلعة من مشتريها بالنسيئة على أن 
يسلم ما ينوبه من الزيادة لأن ذلك من الربا » ويجوز أن يوليه نصفها 
عدتها ؛ مثل أن يأحذ جونية أرز بعشرين قرشا إلى مدة سنة فيوليه نصفها 
بعشرة قروش إلى مدا . 
2ه 1ه 
الرجوع عن الشراء 
]١4[‏ وسئل : عن الدلال إذا أوجب السلعة على نقفر صاحبها 
فسار ليناظره فلما رجع إلى المشتري لتمام البيع قال له : لا أريد هذه 
السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشتري 
قبولها ؟ 
الجواب : 
إذا رضي صاحبها لزمته ؛ لأن النظر له لا لمستوحب السلعة ؛ 
لأنه لا حيار له فالعقد تام من قبله فيما أرى » والله أعلم . كتبه عيسى بن 
صالح . 
قال الإمام : هكذا قال ابن عبيد قال حمد بن عبيد عند مذاكرنيّ 


له : غير أن أقول لو قال أحد بغير ذلك لا يبعد ؛ لأنه قيل في الأني : إذا 


نلأ - 


صح النقض لأحدهما صم للآخر ويؤيده في هذا الوضع العرف » فالعرف 
قيد المسألة والعلم عند الله . 

قال أبو مالك : كلا الرأيين حسن ولكل حجة والقول الثاني 
أقوى في الحكم عندي »ء والله أعلم . 


4 نه فه 


بيع المسالمة 

[8؟] وسئل : عن المعاملة التي يتعامل يما التجار اليوم وذلك أن 
الرجل يأخذ من الآخر ما يحتاج إليه من الأمتعة بلا عقد بيع ولا بنمن 
معلوم بل إنه أخذ منه ما أراد وأرسل إليه ما عنده من بسر ونحوه شيئا 
فشيئا حتى التقيا بعد مدة فتحاسبا على السعر الواقع في ذلك الييوم 
وجعلا كل شيء بثمنه من دون إحضاره في الوقت ., أيحل هذا أم لا . 
بين لنا ؟ ظ 
الجواب : 

وما سثئل عنه شيحخحنا الخليلي : وإذا كان البيع ثما يكال [80] أو 
يوزت وقال المشتري للبائع زن لي أو كل لي كذا وكذا فكاله له أو وزنه 
له والمشتري غير حاضر » أو أرسل رسولا حضر الرسول عند الكيل أو 
الوزن أو لم يحضر وقبضه الرسول أو جاءه بنفسه فأحذه » أيكون هذا 
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بيعا تاما أم فاسدا » كان البائع ثقة أو غير ثقة ؟ فأحاب بالحواز ولو بغير 

اللفظ ؛ تبع المسالة + وهاتة أكثر الخلق يعطيه الدر اهم فيك 
وهو بيع 0 ياعم 

أو يزن أو يذرع أو يقطع أو يز له ما شاء فيأخذه للشتري فهو بيع 

المسالمة انتهى بتصرف , والله أعلم . 





508 
]١4:[‏ وسئل : هل يجوز بيع مال اليتيم إذا لم يكن له ماء لسقيه إلا 
بقعد . والغلة لا تقوم بمصالحة ولا ببعضها وخيف عليه التلف إن ترك 
مع أن الزمن يجري عليه ويكسبه أم لا ؟ 
الجواب : 

يحوز للقائم بأمر اليتيم إن كان وصيا أو وليا صاحا أو وكيلا من 
إمام أو حاكم عدل أو جماعة المسلمين البيع لماله على نظر الصلاح أو 
امقايضة به وأحذ الأصلح له » قال الله تعالى : #[ ون تَفُومُوا يتنم 
و و 
فيما يصلح له . 


ىا 6 


قال القطب : ويجوز أن يبيع أصله ويشتري له مثله أو أفضل إن 
رآه أوفر» وقيل : لاء وكذا بدل أصله بأصل » انتهى » والله أعلم . 
لبيع على الجراف 
[41؟] وسئل : عمن أراد أن يبيع شيئاً ثما يكال أو يوزن جزافا 
وصاحب السلعة يعرف كيله أو وزنه » هل يجوز بيعه جزافا سوما أو 
نداء وكذا المشتري إذا وجد عند الدلال ينادي على سلعة جزافا هل 
له أن يكيلها أو يزها حتى يتشرى على بصيرة ؟ 
الجواب : ظ 

قال أبو سعيد :[81] إن باعها ول يعلمه بكيلها أو وزفًا ففيه 
قولان : أحدهما أن للمشتري الخيار إذا علم بوقوع البيع على االجزاف . 
وقد علم ما لم يعلمه المشتري » وقول إنه أساء ولا بأس عليه والبيع تام ما 
لم يسأله فيكتمه ذلك » والإعلام أحب إلي » وبعض كرهه إلا أن يخبره به 
والمشتري كالبائع إذا علم ما ل يعلمه . 

وقال الشيخ حبيب : وعندي أن اعتبار المشتري أرحص من اعتبار 


َ 


البائع ولا يضيق وأقرب إلي حجة الجواز فيه » والله أعلم . 


>44 2 


ا 
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بيع الأبله 
[41؟] وسئل : هل يجوز شراء السلعة من عند حر بالغ عاقل إلا أنه 
لا يعرف قدر سلعته وكم ثمنها ويبيعها ببخس ؟ 
الجواب : 
إن الأبله هو الذي لا يعرف الغبن من الربح ولا يعرف ثمن سلعته 
وقدرها » قال أبو سعيد : إنه لاحق بحكم الصبيان في البيع والشراء وإنه 
يباع له كما يباع للعامة » فإذا وقع على غير بيع العامة لم يثبت ذلك البيع 
وكان بالخيار إذا علم بذلك » والله أعلم ٠‏ 
بس 
[4 7] وسئل : هل يجوز للتاجر أن يأخد من جونية الأرز واللجسراب 
قليلا ويبيعهما سوما أو نداء أو لا يجوز ؟ وما علة عدم الجوازء فإن 
كان من جهة الغرر فالمشتري يعرف ما اشتراه كبيرا أو صغيرا » وهل 
فرق بين الجراب والجونية لأن في أجربة التمسر الصغير والكبيرء 
والشاري يعرف ذلك ؟ 
ظ الجواب : ظ 
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2 > سوم 


/ وَأحلَّ الله لبهم وَحَرَم اربوأ ١4‏ إذا شثمله بعمومه ولح يوجد مخصص كنعه 
وقوله يَميُةٌ : ( إذا احتلف المنسان فبيعوا كيف شئتم » إلا ما فيتكم عنه 
) » ولم ينههم عن الجزاف بل أرخص لهم في الطعام جزافا ولم يمنعه في 
غيره . 

قال المصنف : يجوز بيع الطعام حزافا إجماعا . 

قال أبو سعيد : لا نعلم في بيع الجزاف حجة تبطله بتحجيع إلا أن 
تدخله الحجة من قبل التهالة . 

واعلم أن بيع الحزاف متفق على جوازه عند المشارقة ومختلف فيه 
عند المغاربة » وللقطب في ذلك شروط . 

والحاصل أن ما قاله المحقق الخليلي في الحونية والحراب وما قااله 
القطب ف الغرارة والخابية متقاربان ؛ لأن تلك الأشياء ظروف لما وضسع 
فيها , والله أعلم . 

5 


الشراء بلا رؤية السلعة 
|؛:: "| وسئل : عمن اشترى جوائ أرز ولم يرها هل له الغير أم ليدم 
الجواب : 





البقرة : 71/8 . 


- /الممؤا - 


سئل الشيخ الخليلي عن ذلك فأجاب : إذا كانت الجونية في 
الأصل معلومة الكيل والوزن فلا يجوز إلا إن اشترطه البائع » خبر به 
المشتري فيكون على بصيرة من أمره » وإلا فعليه بقدر ما نقصه ٠‏ 
وسئل : عن الحراب إذا أخخذ منه ووطئ عليه وليس للتمر وزن 
معلوم ولا عادة معروفة ؟ 
فأحاب : إذا كان التمر في البلد لا يباع بكيل ولا وزن ولا تقدر 
في حال كنازها بشيء تعرف به » فلا بأس لأن بيعها يشبه بيع المواف : ظ 
وهو ثمر في ظرف زاد أو نقص قبل [85] الكناز أو بعد سواء أها وقعء 
وأنت خبير أن الجونية والجراب لا كيل ولا وزن لهما عندنا مععروف »2ع 
وإنما يباعان جزافا ) وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله- أنه إن لم يكن 
للجونية كيل أو وزن معروف جاز بيعهما » وإن عرف أن لما كيلا أو 
وزنا امتنع بيعهما , والوالد - رحمه الله - لم يجز بيع الدونية بعد الأعحذد 
منها » وعنده أن ذلك غش حرام ؟ وهو حسن من قوله لما في ذلك من 
الإيهام والغرور لسوء أهل الزمانة وهو أحوط وأقرب للتقوى . 
قال القطب : واحتلف فيما في الوعاء كالغرارة والخابية قيل 
حكمة الجزاف وقيل وعاؤه مكيال له والأصل في الجزاف قوله تعالى : 
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له الغير » والله أعلم ٠‏ 
ل 
]١45[‏ وسئل : فيمن [17] عليه مائة روبية لرجل , وكان المصمرف 
مائة وثمانين روبية عن مائة قرش فأراد رد ما عليه من الحق فحينئذ صار 
الصرف مائة وثمانية وعشرين روبية عن مائة قرش ما يكون القضاء 
على صرف وقت الأخذ أو وقت القضاء ؟ 
اجلجواب : 

عليه رد مائة الروبية الى أخذها ولا عبرة بارتفاع الصرف ونزوله 


» والله أعلم ٠‏ 
اج جه 


رد المبيع لعيب فيه 
[45؟] وسئل : عن وكيل المسجد إذا طنى نخله ثم جاءه المستطني بعد 
أربعة أيام يطلب منه المسامحة بسبب تكسير عذوق وجده فيهاء هل له 
أن يسامح أم لا ؟ ظ 
الجواب : 
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إذا صح قوله أن التكسير قبل الطناء ولم يره فذلك عيب » وله 
الرد إن لم يخبره ويرده إياه » وللوكيل أن ينظر ما هو الأصلح للمسجد 
فإن رأى أن المسامحة أصلح جاز له أن يسقط من الثمن » وإذا لى يصح 
فلا شيء على الوكيل ؛ لأنه بمكن حدوث ذلك بعد الطناء . 

وينظر في قوله : سامحيي فيها » هل يلزمه به البيع أم لا إذا لم يغير؟ 
فهو كمن طلب الإقالة في البيع المعيب فإنه يلزمه البيع بلا أرش لعيب . 

ففي النيل : إن عرضه لبيع أو استقالة فيه أو تولية أو طلب 
مصاحة أو نحو ذلك فإنه يلزمه البيع . 

قال الإمام أفلح -رحمه الله- : إذا طلب الإقالة فقد بطلت دعواه 
في العيب فانظر في ذلك » والله أعلم ٠‏ 





معاملة المشركين فيما اغتصبوه من المسلمين 
[/ا؛ ]١‏ وسئل : فيمن له حق على بانيان فقضاه إياه من دراهمم. 
والحال أن فيها ربا استوفاها بحضرته فهل يحل له أخذ حقه منه بعد ما 
صار ملكا بيد المربى أم لا ,» فإن قلعم بعدم الجواز فمن يلزمه رد ذلك . 
للذي أخذه منه ويأخذ عوضه منه أم للمربى عليه ويذهب حقه لأنه من 
المعلوم أن البانيان لا يرد ذلك . أفتنا وأجرك على الله ؟ 


ا هدة !أ - 


الجواب :[84] 

اختلف أثمة المذهب كأهل الخلاف في جواز معاملة اللشركين 
فيما اغتصبوه من أموال المسلمين فذهبت طائفة منهم إلى عدم اللمجرازء 
وأن ما اغتصبوه من الأموال والمنتقلات فهو ملك لأربا به فلا حق 
للمشركين فيه ولا بيع لهم ولا شراء ولا هبة » وبه قال المحقق الخليلي فيما 
أجحاب عمر بن يوسف الغربي . 

وذهبت طائفة منهم إلى جواز معاملتهم في ذلك » وبه قال القطب 
وصححه على إثر جحواب الخليلي . 

ولكل منهم أدلة ذكرها القطب مستوفاة في ذلك التعقيب إلى أن 
قال : ذكر أبو ستة في حاشية البيوع في باب أحكام الرهن من الإيضاح 
أن الظاهر أنه إنما حلت معاملتهم في نحو أثمان الخنازير وأثمان الربا ؛ نظرا 
إلى تدينهم لا إلى غلبتهم فيحل ذلك ولو غليهم اللسلمون » وأنه يشهد 
لذلك حواز أحذ ما غنموه من المسلمين » انتهى . 

فعلى الأول فإنه يلزم الأخد للقضاء من البانيان رده للمربى عليه 
ريقى حقه على البلا » وعلى ااي فلا يمه رده » لل أعلم ف اتظر 
في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 


م هه 





- 1١94١ 


بيع من لا يملك التصرف 
[48 ؟] وسئل بما نصه : إن حكومة زنجبار أزمعت على بيع شوانبها 
التي تسميها بيت مال , فهل يصح الشراء منهم والتملك لشيء من 
ذلك , وهل من فرق بين الغني والفقير ؟ 
الجواب : 
لا يصح الشراء من الحكومة لغ ولا فقير من شوانب بيت مال 
المسلمين » وإنما يضح البيع ممن له التصرف في ذلك إذا باعه بوجه جائز . 





رد المبيع لوجود عيب فيه ' 

[46 ؟7] وسئل : عن قوم اشتروا جرابا على انه تمر برئ فقسموه قطعا 
وظهر تمره رديئا فما الحكم فيه إن غيروا منه وما يلزمهم لصاحمه في 
تقطيعه ؟ 
الجواب : 

إن رأوا تمره لزمهم لبيع إلا إن ظهر باطنه بعد [60] التقطيع أردأ 
فلهم رده » والظاهر أن عليهم غرم الخصف ونقص الكسر بأن يقوم 
صحيحا رديئا غير مقطع ويقوم مقطعا رديئا فيردون للبائع ما بين ذلك . 


1947 - 


قال أبو نبهان : إذا كسر المبتاع اللوز والحوز وما أشبهه فوجده 
فاسدا ؛ قيل : له أن يرده فيرحع إلى قيمته صحيحا قائما في فساده أو ما 
دونه من عيبه المقتضي لنقص ثمنه » وقيل : له أن يرده ويرجع بالقيمة 
لأن كسره لا يعيبه » وقيل : ليس له رده بعد كسره وإنما له الإرش انتهى 
ببعض تصرف » وأنت خبير بأنه قيل إن للمشترى أرش العيب مطلقا 
بالتقومم بلا حفظ معي في ذلك » والله أعلم . ظ 
ى سوم الأخ 
[٠0؟]‏ وسئل : عن رجل يقول لآخر فك لي مالك الذي بعته لفلان 
بالخيار وأنا أعطيك ما بعته من الثمن, أليس ذلك من السوم على سوم 
المسلم؟ 
الجواب : 

من قال ذلك فقد دخحل في فيه ( وي عن السوم على سوم أخحيه 
المسلم 'وطلبه لفك البيع أشد , والله أعلم ٠‏ 


لل _- عن 20 
لماج 
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البيع دون إذن الشريك 

[51١؟]وسئل‏ بما نصه : باع أولاد سالم بن جمعة أثرى ماء من ماهم 
والماء مشاع بين والدهم وعمهم صالح ثم بينهم وبين شركائهم ولما 
قسمنا بينهم وامتاز سهم سالم قلت للمشترى: ليس لك إلا أثرين مسن 
أوسط الماء ونحن نعطيك الأثر الفلائ والأثر الفلا ونقسم بعد ذلك 
بين الورثة ماءهم فأخرج عنهم هذين الأثرين ودعهم يقتسموا ماءهم 
فرضى بذلك ولم يصح للبائعين في الماء إلا أثرين فقط , ولكن لو أنا لم 
نعط المشترى قبل القسمة لكان ربما يقع لهم أحسن من الماء الذي 
أعطيناه إياه ؛ لأن آثار هذا البلد فيها الجيد والوسط والدون . وأنا 
قلت له ليس لك إلا الوسط ذهولا منى ظننته كمن باع أثرا من ماله 
أو نخلة من نخيله غير مسماة » فما قولك ني ذلك وهل تراه ذلك مسنه 
خطأ أو صوابا وإن كان خطأ فما [15] يلزمني ؟ فإن الأمر مدروك بعد 
تفضل بالجواب . 
الحجواب : 

إذا باع الشريك من المشاع بغير إذن شريكه ولا رضاه فالبيع 
باطين وك 331 رفن اثلث الدقاء راع لهو لناة رويد كتد انامس 
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الحيد أو الوسط أو الدون » وإن باع له ماء غير مسمى من اللشتري ولح 


اانا ااا ا يي 





ا ا ام العكاس 
]١51[‏ وسئل بما نصه : القاعدة في هذه البلد أن ينادى على السماد 
في ظهور الركاب بالسوق , والمعروف عددهم أن على البائع اللدوي 
حمله حيث أراد المشترى من البلد كان قريبا أو بعيدا منهاء أرأيت إن م 
يرض البائع وقال لا أحمله فهل يلزمه ويؤخذ هنا بالعرف أم له؟ 
الجواب : 
إن من اشترى السماد على ظهور الركاب فقد وجب البييع؛ 
فيلزم البائع تقبيض المشتري ما باعه له ولزم المشتري تأدية النمن » ولا 
ار اق البائع حمل السماد ل حدق اراد المشتري ؛ لأن ذلك 
زيادة بلا شرط » وإذا وقع الشرط على أنه يحمله إلى موضع كذا ففييه 
اتلاف كما هو معلوم عندهم من بيع وشرط واختلفوا هل يقضى 
ا ا اا 
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. زيادة الدلال لقيمة السلعة 

[5؟] وسئل : هل يصح أن يقول للدلال زدئ هذه السلعة على مد 
يبلغ زبوفا سواء كانت للبائع ورضى بذلك أم لغيره بلا علم مه ؟ 
عرفني . 
الجواب : 

إن كانت السلعة للدلال فيجوز له أن يقول له : زدها لي بزبونما 
لأنه ماله » وإن كانت لغيره فقد أجاب امحقق - رحمه الله- أنه لا يضيق 
عليه ذلك إن كان برأي صاحب السلعة » وإلا فلا يصح ء والله أعلم . 
البيع في دين لم يحل أجله 
]١54[‏ وسئل : عمن أخذ سلعة صبرا إلى الربع وكتب له فيها مالا 
بيع الأصل والقطع, أيفبت هذا البيع مع تمام الصبر إذا لم يعارض 
بدراهمه والمال تزيد قيمته عن قيمة السلعة أم لا ؟ 
الجواب : 

.لا يجوز البيع في دين لم يحل أحله مع أن البيع [0م] إلى الربع لا 
يحوز إذا لم تكن له مدة معلومة كسنة أو نحو ذلك » والله أعلم . 


4ه 
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شراء البائع ما باعه 
[5ه١]‏ وسئل : عمن اشترى سلعة بالصبر وجازها ثم باعها المشتري 
إلى البائع ولم يقع بينهما شرط في ذلك . هل يجوز ذلك أم لا ؟ 





الجواب : 
لا يشتري البائع ما باع لأنه لا يحوز ذلك » وقيل بالجحواز إذا لم 
يكن نينهما شرط ء والله أعلم . 
رد المبيع بالعيب 


[55 ؟]وسئل : عمن اشترى سلعة وقال له البائع : لا أقبضك إياهما 
إلا في الليل وهى ناقصة القيمة وقد شكك المشتري بذلك هل يتبع 
الشك أم يبمضى سلعته ؟ 
الحجواب : 

لا يتبع الشسك إذا كان البيع صحيحا فإن ظهر في المبيع ما يوجب 
النقض أو الغير فله رده » والله أعلم . 


1ه 4ه 
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الاختتصام في البيع 

[لاه ؟] وسئل بما نصه : باع زهراك لابنة ماجد ماء بالإقالة فاعترض 
عبد الله الماء قائلا: أنه وقف على فصيلتهم فرفعت ابنة ماجد يدها عن 
الماء فطلبت من زهران أن يرد الدراهم التي اشترت يما الماء أو يرد ظ 
زهران عن الماء, فأصلحنا بين زهران وعبد الله أن يتحمل عبد الله 
بدراهم ابئة ماجد ويؤديها إليها ويترك زهران الماء لعبد الله على 
حسب دعواه . ومضت الأيام ولا أدى لا عبد الله ورجع إلينا قائلا : 
إن أخرت عن دعواي تلك ولتأخذ بدت ماجد ماءها فلا اعتراض 
عليها من قبلي فأبت بنت ماجد الآن إلا دراهمها وأبى عبد الله إلا 
التأخير عن الماء , وأداء ما لزمه عن غرم ما تلفه من الماء وتركها وما 
اشترت فانظر في القضية وأخيري بالفصل ؟ 
الجواب : ظ 

إذا كان البيع ثابتا فلا أرى اعتراض عبد الله مبطلا له » وليسس 
للمرأة إلا ماؤها » إلا إن صح أن الماء وقف فالبيع باطل » وعلى زهران 
رد الدراهم إلى المرأة » والله أعلم » فانظر في ذلك وذ بالأعدل . 
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بيع الروج مال زوجته 
[548؟]وسئل : وفي الأثر أن الزوج إذا باع مال زوجته أن لها الغير ما 
مم يعلم منها إِتمام البيع ؟ 
الجواب : 





أعلم . 

يع النهة نبيفة: 
[59؟] وسئل : هل يجوز بيع الفضة نسيئة أم لا ؟ 
الجواب : 


لا يحوز ذلك لأنه رباء والله أعلم . 
لا باع الفضة إلا يدا بيد 
[0؟] وسئل : عمّن باع سيفا بغمده محتويا على حطب وجلود 
وفضة ولم يحضر الدراهم إلا أنه تكفل للبائع رجل بالثمن ثم بعد ذلك 
أراد البائع الرجوع في البيع هل له ذلك أم حتى ينقده الشمن ؟ 
الجواب : 
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لا يصح بيع السيف إذا كان فيه فضة إلا نقدا يدا بيد بقدر ما 
فيه من الفضة عند المشارقة » وأجاز في النيل بيع الباب إذا كانت به 
مسامير حديد بالحديد » ولو لم يحضر بقدره » ويحسن أن تعتبر الفضة إذا 
كانت قليلة لا يشتري المشتري السيف لأجلها بل يشتري الحديدة الي فيه 
لطيب الحديد وحسنه » فيقال بالحواز والأحذ بالأول أسلم , والله أعلم . 





بيع المريض 
[ ١"؟]‏ وسئل : هل يجوز بيع المريض أم لا ؟ 
الجواب : 

احتلف في بيع المريض وصحح القطب -رحمه الله- حوازه إن 
كان صحيح العقل » وقيل لم يحز » وقيل بالحواز إن لم يحاوز النلث ؛ 
والله أعلم . ظ 





[151؟] وسئل : وفي وكيل الغائب باع لموكله في حضوره نخلا بيع 
خيار , وأراد فكه هل يفكه بنفسه من نفسه ويكتب له دراهم الفلاء 


في الداخل للغائب أم يفكه بحضرة الأمين ويبلغه الدراهم ويؤرخ وقست 
الفك . بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

البيع يحتاج إلى بائع ومشتر وكذلك الفك » فإن بباعلموكله 
الغائب نخلا ول يوكل الغائب أحدا يشتري منه فليس ذلك ببيع » وأما 
فك الخيار إن غاب المشتري فليحضر الدراهم عند الحاكم ويفك ما باعه 


بالخيار عنده ويقبض الحاكم الدراهم ولا يفكه من نفسه بنفسه.ء والله 
أعلم . 





رد المبيع بالجهالة 
[؟] وسئل : عمن باع مالا بالإقالة ثم باعه بالقطع لآخر مع أثر 
ماء من يوم كذا ومع نصيبه من أرض مشاعة وسهم من بيت مشاع ثم 
غير المشتري بالجهالة فيما اشتراه هل ترى له الغير أم لا ؟ 
الجواب : 
له الغير من ذلك البيع على صفتك هذه » وبيع المال المباح بالإقالة 
بيعا ثانيا لا يصح قبل أن يستقيله البائع من مشتريه الأول على المحتار 


عندنا :ع والله أعلم 5 
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بيع مال الفلج 
]١654[‏ وسئل : إذا جاء جباة الفلج إلى الكاتب أن يبيعوا شيئا من 
ماء [5] الفلج بالإقالة هل له أن يكتب لهم ؟ 
الجواب : 
إذا كان البيع جائزا جازت الكتابة وإلا فلا » والله أعلم . 
ط بالجوائح 
[56؟] وسئل : عمن استطنى نخلاً أدركت غلته وبدا صلاحه تمن 
يملك أمره وثمن لا يملك أمره ثم أتت عليه جائحة فمات بعض النخل 
بغلته وبعض يبست غلته ولم ينتفع منه إلا بالقليل فهل على المطني أن 
يسامح المستطني إذا أراد المسامخة والنخل لمن يملك أمره ولمن لا يملك 
أمره كمسجد ويتيم وغائب ونحو ذلك أم لا ؟ 
الخواتية: 
حاءت روايات عن الني ( وك في ذلك : 
قال أبو داود إلى حابر بن عبد الله قال رسول الله ( يلهٌ) : ( إن 
بعت -أي اشتريت - من أخيك تمرأ فأصابته جائحة فلا يمحل لك أن 





لات 


تأخذ منه شيئاً بم تأحذ مال أخيك بغير حق ) ! وف رواية: ( لو أن 
عاذ إطاء عر قل أن ينار متلاسيه م أضا ع عام انها اضابه طني 
ربه ) وف رواية : ( لو بعت من أخبيك تمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيا ل تأخذ مال أخيك بغير حق ! ) . 

ولهذا قال مالك ف تمر بيع بعد بدو الصلاح وأصابتبه اف 1 
يوضع عن المشتري الثلث » وقال أحمد وأبو عبيد يوضع الجميع وقال 
الشافعي والليث والنعمان والكوفيون لا يرحع على البائع بشيء . 

قال القطب : ويهذا كنت أقول قبل الإطلاع عليه وأقول إن 
وضع الجمائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع ثم رأيته والحمد 
لله منصوصا لولاء : 

قال ابن حجر في قوله : ( بم يستحل أحدكم مال أحيه ) : أي لو 
تلف التمر لا يبقى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغيره » انتهى . 

فإذا عرفت ما قاله هذا الإمام ظهر لك أن الوضع فيما بيع من 
الشمار قبل يدو الصلاح كما صرّح به الحديث المتقدم لفساد البييم من 
أصله , وأما ما بيع من الثمار بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة فهو مسن 
مال المشتري . 


ل ا د 


والجائحة ما ]5١[‏ يصيب الغلة من الفساد مما لا يستطاع دفعه 
كالثلج والجليد والريح والبرد والجيش والحراد والخرس والمطر والحريق 
وغير ذلك من الافات . 

ومن الضياء : من باع ثمرته قبل بدو صلاحها فأتت عليها جائحة 
فهي من مال البائع ؛ لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع » ومن باعها 
على الشروط المأمورة يما كان الببع صحيحاً فإن تلفت بآفة فهي من ملل 
المشتري لانتقال ملك البائع عنها ؛ انتهى ببعض تصرف . 

وزعم بعض عن بحى بن سعيد أنه إذا أصابت الجائحة ثلث الملل 
فضاغدا قمشة السلمين أن يوضع له من الثمن © :وليس حثما وما أحس 
ما قال يجى ل سمحت نفسه بذلك . 

أما مال الغائب والمسجد واليتيم ومن لا يملك أمره فلا سبيل 
عله ووالث لق للمقدرق ضييرا غا تل 'منه :»بو فا سك الف اله 
أهل الخلاف وكلام أهل المذهب لتعلم أقوالحم في تأويل الأحاديث وتعلم 
ما عليه العمل عند أصحابنا رزقنا الله اتباعهم في القول والعمل »ء والله 
أعلم . 
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المرأة متصرفة في مالا 
[5١؟]‏ وسئل : عن امرأة باعت مالا ما يسوي قيمة أربعة آلاف 
قرش هثلاً بألف قرش لأحد من ذوي قرابتها فهل لزوج ها الإنكار 
والغير إذا قال: إهها أرادت أن تحرمني ميراثها ويرجع في المال إلى تقويم 
العدول أم لا ؟ 
الجواب : 
هي أولى بمالها ولا إنكار لزوجها فيما باعته من مالههاء2 فإن 
كت بي وار جور فيا باك لان اقبو وان ار 
© تا نت 
الوفاء بصرف مختلف عن الأول 
[751] وسئل : عمن باع ماله بقروش صرف عمان أيجرز الوفاء 
عنها بغير القروش كالربابي أو الأنواط على حسب القروش العمانية أم 





لذ ؟ 
الجواب : 

يحوز أن يقضي ربابي عن القروش إذا رضي صاحب الحق بذلك 
واللّه أ 


1ه 1ه 


بد جه ”# عد 


الفائدة المباحة 
[14؟] وسئل: عمن باع فراسلة قرنفل نسيئة بثلاثين روبية [41]مثلا 
على تسليم الشمن بعد انتهاء ستة أشهر وكان في ذلك الوقت بيسع 
الفراسلة نقد بعشر روبيات مثلاًء أهذه من الفائدة المباحة لاطلاق قوله 
تعالى لإوَكَلَّ نوعو اربوأ والحديث : (إذااختلف 
الجدسان فبيعوا كيف شئتم ) ؟ [ 
الجواب : 


هذه فائدة مباحة فيما أرى وحلال للبائع » والله أعلم . 





[54؟] وسئل : عمن اشترى مالا من زنجبار من امرأة من عمان و 
تعلم المال أصلاً , أشار إليها ببيعه وقال لها : إن قيمته ثلاثمائة قرش 
فباعته له وباعه هو بأربعة آلاف روبية » ومذ باعت فوق سةة فما 
الذي تدركه بعد التلف إن ادعت الجهالة وطلبت هالا من الغبن ؟ 
فضلاً منك بالجواب ؟ 

الحواب : 


' البقرة : 71/8 . 


ع ا ١‏ ع 


اختلف في البيع الذي لا يتغابن الفاس في مثله فقال من قال : جائز 
ثابت » وقال من قال : لا يجوز وللمغبون الخيار إذا علم » وقال من قال 
: يجوز بيع الغبن مطلقاً بترادد الغبن بين المتبايعين بعدل السعر يوم البيع إن 
رضي الغابن وإلا رد البيع . 

حجة القول الأول - وعليه جمهورنا - : أن أبا الدحداح اشترى 
من منافق نخلة بألفي نخلة فثبت ذلك على عهد رسول الله ( وَل . 

قال ابن محبوب - رحمه الله - : لا ينتقض البيع بالغبن فلو بباع 
رحل لرجل رسن حمار بألف ديئار وكبة غزل بائة دينار +جاز عليه ؛ وف 
رواية بألف درهم » وقد قال رسول الله ( يم : ( المؤمن سمح إذا باع 
سمح إذا اشترى ) . 

قال القطب - رحمه الله - : فإن حابى فقد سمح السماحة المأمور 
بما في الحديث فلا ينتقض البيع وقد أمر يما . 

وحجة القول الثاني - وعليه بعض أصحابنا - : فيه ( كع عن 
إضاعة المال وهو عدم صيانته وحفظه » أو القيام بالنفس حي لا يغبن في 
مبايعة تأويلات » وكره ترك القيام عليها ف معاملة لا القصد مسامحة » أما 
لقصد ذلك [؟3] فمثوب عليه ؛ لأنه من صفة المؤمن كما نص عليه 
الحديث . 


س ل/هاء# ل 


روي عن أب عبيدة قال أبو سفيان : حرج أبو عبيدة ذات مرة 
إلى مكة ومعه سابق العطار وكان سابق من خخيار من أد ركنا » قال قبيدنما 
هم نزول في بعض المنازل إذ وقفت عليهم أعرابية معها سمن ولبن وحدي 
قال فاشترى سابق السمن واللبن والددي بقارورة لوق وقلادة ثم جاء 
باللبن إلى أبي عبيدة فقال : احرج عنا لبنك يا سابق » قال ولِمّ ياأبا 
عبيدة ؟ قال : ويحك كم ثمن القلادة ؟ قال : دانق أو نحوه » قال :كم 
ممن القارورة ؟ قال : دانق أو نحوه » قال : ويحك يا سابق الغبن للعشسرة 
اثنان أو خمسة للعشرة أو للدرهم درهم » وأما مثل هذا فلاء فأرسل 
سابق إلى الأعرابية فجاءته فقال لا أبو عبيدة : كم ثمن اللبن ؟ فقالت : 
لا تمن له عندنا » قال : فكم ثمن السمن ؟ قالت : درهمان » قال : فكم 
من الجدي ؟ قالت : درهمان » قال فأحرج سابق أربعة دراهم فدفعمها 
إليها » فقال أبو عبيدة : هلم الآن لبنك يا سابق . | 

ولعل حجة القول الثالث ما فعله أبو عبيدة عند سابق والأعرابية 
؛ قال القطب ح رحمه الله- : وفي قضية أبى عبيدة منع مال يتغابن فيه 
ويحتمل أن ذلك منه تحرج واستحسان » وفيها تسعير القلادة والقارورة 
بتسعير البلد الذي هما فيه » وعند أصحابنا أي عند جمهورهم أن الغبن لا 
يؤثر في المبيع » وكذا قال مالك » والله أعلم . 
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والحاصل أن السمن والحدي ثمنها أربعة دراهم اشتراهما سابق 
بثلث الدرهم » وتبين الغبن بنظر العدول فإن أثبتوه اتتقض البيع والقسم . 
وقيل : الغبن ما لا يتغابنه الناس » وعليه أبو سعيد -رحمه الله- » وقيل : 
إنه في العروض من الثلث إلى الربع » وف الأصول من الخنمس إلى العشر . 

وقد فس بعض المتأحرين الغبن في البيوع أن يباع ما قيمته عشرة 
دراهم بدرهم فهو غبن فاحش يرد به البيع على قول من قال به » وأما ما 
يساوي عشرة يباع بتسعة فليس ذلك غبناً فاحشاً » لأن الناس يتغابئون 
في بيوعاتهم أكثر من ذلك » والله أعلم . ظ 

قال في النيل : وأقل من خمس لا يسمى غبناً عند الفقهاء ‏ 
ويتتهي لنصف » ولا يجوز غبن بما زاد عليه عند أبى عبيدة -رحمه الله- بل 
ينتقض البيع عنده » كما في قصه سابق مع الأعرابية لا عند ابن مخجبوب 
وقضية النحلة بألفي نخلة . 

واعلم أنه ليس في قضية أبى عبيدة مع سابق والأعرابية ما يدل 
على نقض البيع ؛ لأنه لم يصرح لسابق بذلك ولم يجدد بيعاً آخر مع 
الأعرابية بل أعطاها سابق ما قالت ؛ فاحتمل أن ما أعطاها على و.جه 
العدل في السعر ويحتمل أنه أعطاها ذلك على وجه التحرج والاستحسان 
على ما ذكره القطب له من الاحتمال وهو اللائق مقامه لأنه ققدروة في 


اه.# ب 


الدين » ومن ادعى الغبن فعليه البيان وعلى المنكر اليمين » والغبن لا.تمضى 
على من لا يعلمه على قول ؛ وهو ظاهر أبي العباس أحمد بن محمد بن 
بكر» وذكر في المنهاج أنه إذا مضى عام فلا يرد الغبن وعليه فتوى المشايخ 
من المشارقة وعليه العلامة السالمي -رحمه الله- في الجوهر . 

قال القطب : وإن لم يطلب المغبون حب مات فلا قيام لوارئه؛ 
وإن أحيا الدعوة فلوارثه بعد التلف وأنه لا قيام بالغين إذا تغير المبيع مشلا 
بخدمة ونحوها . 

وعن الشيخ صالح بن سعيد -رحمه الله- أن ما أتلفه المشتري ببيع 
أو إقرار لأحد قبل غير البائع لم يكن غير للبائع في أكثر القول » وسمعنا أن 
بعض أشياحنا كان يأمر المشتري بالإتلاف خحوف غير البائع ويكتب له 
بنفسه » والله أعلم . 

قال المحقق الخليلي: الغبن الفاخش مختلف [44] في حواز النقض به 
والغير » وعلى قول من يرى النقض فإذا مات البائع أو المشتري فأكثر ما 
يخرج ف مثله من القول أنه لا نقض به بعد موت المشتري » وهكذا إن 
باعه أو أتلفه قبل الغير . 

واعلم أنه إذا قال المشتري للبائع أن قِ قيمة مالك كائة درهم مقلاء 
وهو يعلم أنه يمسوى فوق ذلك فقد غشه وخدعه » وأكل ماله بالباطل . 


اله 51 - 


قال الله تعالى عفرتو يهأ بِآلْبَطِلٍ ١4‏ هو من السحت 
الحرام » وقد قال ( يخم : ( إنما الدين النصيحة)" » وقال : (من غشنا 
فليس منا )" » وقال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية نفس) . 
فالبيع منفسخ باطل فيلزم هذا المشتري رد هذا المال لبائعه أو قيمته إن 
تعذر المثل أو استرضاؤه بوجه فليتق الله ولا يكن همه جمع المال من غير 
حله » فإن حطام الدنيا قليل والآخخر خير لمن اتقى » هذا ما أخذناه من 
كلام الأشياخ -رحمهم الله- فلينظر فيه ولا يوذ إلا بعدله » والله أعلم . 





[70؟] وسئل : عمن اشترى مالا مجهولاً مع البائع معلوماً مع 
المشترى بثمن حقير وباعه المشترى بثمن كبير» هل يلحقه البائع 
بالجهالة بعد تلفه أو يلحق المثل أو القيمة المباع جما المال ؟ 

الحواب : 


الم 1 

' رواه الإمام البخاري قي صحيحه في كتاب الإيمان » ورواه الإمام مسلم في صحيحه ف 
كتاب الإعان من طريق ميم الداري . 

' رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التجارات برقم )17١5(‏ من طريق أبي الجمراء . 
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )١5177/4(‏ من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه . 


0 


لا يلحقه البائع بعد أن باعه المشترى ء والله أعلم . 


م 
م مرا 





1711| وسئل : عن رجل اشترى بقرة وشرطها البائع عشارا عاشرها 
رمضان ول يبن با شيء ومضى رمضان وشوال فلم تلد أله الغير بذلك 
إذا اختلف الشرط أم لا غير له إذا كان عشارا متأخرا عن الشرط أو 
أن يصح أن ليس با عشار قط . أفتنا في ذلك ؟ 
الجواب : 

عن الصبحي قال : هذا البيع غير ثابت إذا نقضه أحدهما وإن 
تتاماه تم » وقال الربيع : هذا لا يثبت إذا شرط أها عشراء أو عقوق 2 
وعن مداد بن عبد الله : من اشترى حارية على أفها حامل أو الشاة 
والفرسن والناقة فالبيع على هذا فاسد » وقال الربيع : إذا كان حملاً فتقد 
استبان فالبيع جائز وف الطعم احتلاف » والذي يعمل عليه التقهاء في 
عصرنا أنه لا يرجع على البائع في الطعم » والطعم بالغلة كان ورا أو 
جملا ؛ والله أعلم . 





ان ا 


بيع الوالد مال ولده 

[؟7؟] وسئل : عن الوالد إذا باع شيئا من مال أولاده مثل ماء أو 
نخل خيار منهم بالغ تحت أمره. ومنهم غير بالغ , والأب موسر فمات 
وترك مال وورثه أولاده الذكور والإناث » وطلبت البنات فداءه من 
ماله . هل يجب غن في ماله أو حكمه كمن باع ماله ولا تبعة لهن عليه 
فيما أتلفه ؟ ا 
الجواب : 

قال أبو عبد الله في الذي باع مال ولده وله مال : فإن للحاكم 
أن يأحذه عثله لولده » ولا يحسبه له فإن مات قضى ولده من ماله .كثل ما 
باع وقبض ثمنه » وقال من قال : إن لم يطلب الولد إلى والده في ذلك 
شيئاً إلى أن مات الوالد فلا شيء له في ماله . 

وف جواب الصبحي لما سثل عن بيع الوالد مال ولده البالغ أو 
الصبى قال : قد قيل : لا يثبت بيع مال الولد بالغا أو صبياً والمال للابن 
ولا يمنعه من التصرف بيع أبيه » وقول إن كان الابن صبيا حاز بيع الأب 
له » وضمن الأب الثمن للابن » وهذا الاحتلاف يلحق البالغ من الأولاد 


في بعض القول . 
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وف النيل : وإن طلب الابن من ما باعه أبوه أدركه إن لم يتلفه 
ويدرك لمبيع عند المشترى إن شاء » ولو وقع البيع عند الطفولية وطلب 
بعد البلوغ » ومن باع مال ولده وله مال فللحاكم أن يأخذه يمثله لولده 
ولا بحسبه له فيه » وإن مات قضى مثله من ماله » وقيل لا إن لم يطلبه في 


الحياة انتهى » والله أعلم . 





بيع العربون 
[77] وسئل : عن بيع العربان » وعن في البي ( و عن بيعه ؟ 
الجواب : 

فى ( يي عن بيع العربان وف رواية : كان ( وي ينهى عن 
بيع العربون [45] بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي 
بالسلعة وإلا فلا . 

قال في النيل : وبيعه (هو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت 
فإن رجع المشتري للبائع فيه في ذلك الوقت المخصوص لإمضاء البيع 
(فذلك) المقصود (وإلا لم يرتجعه ) أي ذلك البعض من الشمن (مسه) أي 
من البائع » (وهذا) » أي هذا البيع (لا يجوز ولو أتى ) » أي من المشتوري 
(له بالئمن ) الباقي (لأنه عقد لا يحل ) » وقيل : إن أتما البيع انعقدء 


-ا#١ع-‎ 


ولزمتهما التوبة على كل حال » قيل : لا غرر ومخاطرة وأكل مال بلا 
عوض » وإن وقع لم يصح خلافا مجحاهد وابن سيرين ونافع بن الخارث 
وزيد بن أسلم » وعنه : أحازه رسول الله ( يي » وقال أهل الحديث : 
ذلك غير معروف عنه ( يم . انتهى كلام الإمامين ببعض حذف . 

قال القطب : ومثل البيع الكراء وذلك أن يقول له : أحيئك بعد 
نانم ساك هذا كذ أر ريه سكف ,كذ أو لاقو ملك #محراء أذ 
شراء » أو اكتريته » أو يشتريه شراء عربون أو كراء عربون . فحذ هذا 


انتهى . 








لإحسان قبل الشراء 
[7/4؟] وسئل : عمن أراد شراء مال من أحد أو خطبة امرأة مه 
فأحسن إليه قبل الشراء وقبل الخطبة » ليسهل له الأمر هل يجوز ذلك 
الإحسان أم لا ؟ 
الجواب : 

لاا أرى بأسا بالإحسان إلى من أراد شراء شيء من أحد أو خطبة 
امرأة ليتم له الأمر ولا يأثم بذلك إن شاء الله » والله أعلم . 


2 4ه 


أ 
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بيع العينة 

[77] وسئل : عن العينة لفظا ومعنى , وعن النهي عن بيعها ؟ 
الجواب : 

قال القطب ف الوفاء : قال ( وَم) : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخحذتم 
أذناب البقر في الحرث والزرع أو تركتم الجهاد سلط الله عليكم, ذلا لا 
يتزعه عنكم حي ترجعوا إلى دينكم )' رواه أبو داود [91] وفي إسناده 
مقال » ولأحمد مثله من رواية عطاء ورحاله ثقات وصححه ابن القطان . 

قال العلماء : العينة : هو أن يشتري من رجحل سلعة بثمن معلوم 
إلى أحل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ويسقط له 
الزائد في نظير صبره عليه وذلك ربا ء انتهى . 

وهو المسمى عند العلماء ببيع الذرائع وقد اختلف في حله وحرمته 
إن لم يكن ثم شرط بين البائع والمشتري » كما هو مقرر في محله ء والله 


أعلم . 





' رواه أبو داود في سننه في كتاب البيرع برقم (7. )٠‏ من طريق ابن عمر -رضي الله عنهما 


-595- 


توبة الزانية ورد أجر البغاء 

[776] وسئل : عن الزانية هل تقع توبتها إذا تابت بلا رد أجر ما 
أخعذت لذلك أم عليها الرد ؟ 
الجواب : 

قال الربيع : حدئئ أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن ابن عباس عن 
البي ( وي نمى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي '. قال 
الربيع : مهر البغي ما تأحذه المرأة على أن يز يما . 

قال عبد العزيز في كتاب الإحارات من النيل فيما يحرم من الأجرة 
: كأجرة كاهن ونائحة ولعابة وباغية وتصح توبة آحذها بالرد لرو؛ما إن 
علم وإلا فإنفاقها ومثلها . ظ 

قال القطب : ولا تصح توبة ما لا يحل إلا برده أو به وبالإنفاق . 

وقال أبو ستة : وذكر في الإيضاح أن الفاجرة لا توبة لا حي ترد 
ما أخحذته حيث قال في كتاب الإحارات وقد ذكر أيضا في الأثر والذي 
أحفظ في الفاحرة والنائحة والمعلم المشترط أنه لا توبة لهم حى يردوا أجر 


ما أخحذوه 1 


' ورواه أيضا البخاري في صحيحه في كتاب البيوع يرقم )7١87(‏ » ورواه مسلم قي كتاب 


المساقاة من صحيحه برقم ( 9470 7) من طريق عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - . 
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وقال أبو المؤثر : أنه الذي يحفظ الفاحرة والنائحة والمعلم المشتوط 
أنه لا توبة لهم إلا بالرد لما أحذوه . 

وق الأثر أنه قيل ليس على الباكية رد ما أعطيت بلا شرط وإذا 
كانه متشارطلة فقا ل جين قال اغا ترف بو الناكيتة ترد محرت ودييط (ر يقني 
شرط »ء انتهى . 

ومن المعلوم أن الزانية أشد وعليها الرد على المختار ولو لم تشترط 
[4] فإنه لم يعطها إلا لزناه يما » وقيل : لا رد عليها . والله أعلم فانظر 
في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
المخادعة والتعدي في البيوع 
[1701] سوال للإمام : فيمن باع مالا وأثر ماء بريادة معلومة ولم 
يؤخذ له بتلك البادة شيء » ولما سئل في مرضه قال عزمي على الوفاء 
وألزمني الكتاب فكتبت له فمات فهل على وارثه أداء قيمة الأثر من 
ماله أم لا نرقب الجواب , والسلام من أخيك عيسى بن صالح . 
اكوا ْ ظ 
الذي أراه أن هذا الرحل ادع صاحبه فهو من باب التعدي »ء 
ولا يلزم الوارث الأداء عنه إلا إن أوصى به أو أوصل صاحب الحق دعواه 





- *14- 


في حياة المتعدي . هكذا قال صاحب النيل وشارحه » هذا أن لو صصح 


ذلك البيع ببينة أو أثر صريح » والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 





لسعر 
[7174] وسئل : عمن تبايعا بسرا على ما يسعر البسر فلا زال البسر 
يزيد ثمنه فأراد البائع أغلى الشمن لبسره والمشترى أدناه فما ترى في 
هذا البيع ؟ 
الجواب : 
البيع على السعر لا يصح لأنه مجهول فللبائع بسره إن ل يتلفه 
المشترى » فإن أتلفه كان للبائع مثله فإن تعذر المثل فله القيمة . 





بيع الوالد مال ولده 


[77/5] وسئل : عمّن اشترى مالا من رجل ثم ظهر له أن المال لولد 
البائع » هل له الغير قبل إنكار الابن , والابن غائب أو لا حتى ينكره 
أو ثابت بيع الأب وإن أنكر إذا كان البيع بغير اضطرار إليه ؟ 

الجواب : 
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أرى له الغير من ذلك » وجاء الاحتلاف في بيع الوالد مال ولده 
البالغ إذا لم يكن محتاجاً إليه » فالمحوز احتج بما روى عنه ( يم أنه قال : 
( أنت ومالك لأبيك ) '. والمانع احتج بقوله ( يه : (كل أحق ماله 
حي الولد ) » وكان موسى بن علي يقول : في الوالد يبيع مال ولده : إن 
ولده يدرك ماله من المشتري .[591] < 

ومن بيان الشرع : إن باعه وهو غيئ ولم تكن مصلحة للولد في 
البيع » فلا يجوز وهو مردود » وقيل : إنه ينبت ويضمن الأب للولد الشمن 
الذي _باعه به في ماله إن صح ماله أو حدث له يسار » انتهى. 

وسئل الصبحي عن بيع الوالد مال ولده البالغ أو الصبي فأحاب : 
قد قيل لا يثبت بيع مال الولد كان بالغاً أو صبياً بحاله للابن ولا بمنعه من 
التصرف بيع أبيه » وقول إن كان صبياً حاز بيعه ويضمن الأب له الغمن 
انتهى بتصرف . ظ 

قال ابن أى نبهان: : إن رجلا باع بيت ابنته وجازه المشتري فرده 


والده حدر تمك الله- » والله أعلم . 
5 2 1 


هل للوكيل أن يشتري لنفسه من مال موكله 





رواه ابن ماحة في سننه في كتاب التجارات برقم (747؟)من طريق حابر بن عبد الله . 
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[1661] وسئل : هل يجوز للوكيل أو المأمور في بيع شيء من الأصول 
أو العروض أن يأخذه لنفسه بعدل السعر أو يأخذه بالنداء ويريد فيه 
كغيره أم لا ؟ 
الجواب : 

قال القطب : إن الإنسان الواحد لا يكون بائعا مشترياً » ويحجيز 
ذلك من يجيز أن يكون الإنسان بائعا مشتريا إذا أمره صاحب الشيء 
وبين له بكم يبيع أو يشترى فيبيع متاعه لنفسه أو يشترى له من مال 
نفسه مطلقاً » وقيل بحواز ذلك في المكيل والموزون فقط » وقيل : يجوز له 
ذلك إذا نادى ببيعه أو الشراء له فيفعل على سوم الناس » وقيل : يجوز له 
ذلك لو بلا أمر من مالك الشيء فيجوز لقائم اليتيم وانحنون والغائب 
مطلقاً أن يبيع لهم من ماله بنفسه أو يشترى لنفسه ماهم أو من بعض 
لبعض على قول » وقيل في المكيل والموزون لكن في النداء والزيادة على 
ما انمي إليه » واحتياج هؤلاء للبيع أو الشراء على كلا القولين » وقيكل : 
لا يحوز إلا إن قال له : نخذ لنفسك هما ينتهي أو كما يأخذ الناس أو بين 
له وقال كذا بكذا وحذ لنفسك بذلك » ]٠٠١[‏ وأحيز ذلك حي في 
السلم كما يأي إن شاء الله ولو لم يأمره والصحيح في ذلك كله المنع . 
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قال ابن بركة -رحمه الله- في من أمر ببيع سلعة أو وكل في 
شيء ما يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن » وقال بعضهم يجوز 
للمأمور أن يأخذ مما أمر ببيعه بالئمن الذي بلغ السعر به أو جما باع مسنه 
على غيره » ولو كان البائع هو المشتري لبطل مععئ الخبر» والرواية في 
ذلك عن البي ( ويم : (المتبايعان بالخيار ما ل يفترقا )' » والبيع في اللغة 
يقتضي بائعا ومشتريا ومبيعا انتهى » والشراء في ذلك كالبيع » ومعئى 
قوله وهذا القول عندي : أن هذا هو القول الكامل عندي ؛ وعنه(١‏ 
كٌ): (لا يكرن البيع إلا من بائعين ) . 

وق المنهاج : وعن عمر بن المفضل في رجحل وكل وكيلا يبيع له 
متاعاً أو يسلف له دراهم فأراد أن يأخذ ذلك لنفسه كما يبيع ويس لف 
للناس : أما السلف فحائز له على القول » وأما بيع المتاع فإن يكال أو 
ورك قله أن راعل كما حل لان 

وف محل آحر : بيع متاع فإن كان مما يكال أو يوزن فله أن 


يأخذ كما يأخذ الناس . 


' رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم )١550(‏ من طريق ابن عمر - رضي الله عنه -, 
وروآه النسائي ف سننه في كتاب البيوع برقم ))4551١(‏ وأبر داود قف سننه برقم (5955)من 


طريق عبد الله بن عمرو بن العاص . 


حم 0ب 


وفي محل آخر منه : وعن أبي الحواري -رحمه الله- في رجحل 
أعطى رجلا دراهم يشترى له بما حبا فسأل المعطي عن السعر وأعطى من 
عنده كمثل السعرء ولم يخبره بذلك فقد كره ذلك بعض العلماء وأحازه 
بعضهم إذا كان مما يكال أو يوزن » والأول أكثرء وكذلك من وكل 
على بيع شيء من الحبوب مما يدخله الكيل والوزن فأحذ من مال الموكللى 
نفسه كما يبيع لغيره بغير أمره» بعض كره وبعض جوز . 

محمد بن هاشم : من أمر رجلاً يشراء عبد فاشتراه له من نفسس 
فبعئه فمات قبل الوصول أو بعده لزمه رد الدراهم ]٠١١1[.‏ 

أبو على : من عنده بر غيره فأخذ لنفسه » وباع بر نفس ه إلى 
أحل وجعل بر غيره ما باع لأحل وأعلمه بذلك وحيره في حبه وف 
القيمة لأجل لم يجحز لأنه باع مال نفسه . 

وقال غيره : إن تتاثماه حين القبض جاز » وأما قبل فلا محوزء 
لأنه بيع دين بدين » ومن اشترى من عبده المأذون له لغيره لم يجز إلا عند 





وسأل رجحل هاتما عن رجحل لى عليه مائه درهم » فقال لي الأ عد 
لي متاعا فاشتريت للقائل من الذي لي عليه ذلك» وح ت الدراهمم 
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وأعلمت الذي اشتريت له أن لك على الرجل دراهم » وققل حبستها 
لنفسك فرضى جاز » انتهى كلام القطب . 

ومن الأثر المشرقي : من بيان الشرع : إذا قال الموصي : وقد 
جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي أن 
يشتري ما شاء ؛ وعن أبي على -رحمه الله- يجوز له لو لم يجعل له ذلك . 

وفي المنهج : إذا اشترى بثمن كما يشترى له غيره لأهم قالوا 
يحوز له أن يشترى مما يكال ويوزن فكذلك ما لا يكال ولا يوزن ولا 
فرق بينهما . 

وعن أبى الحواري : من كان وصيا أو وكيلا في إنفاة شيء أو 
بيعه أو شرائه » أيجوز له أن يبيع ويشترى ويسلف من نفسه ؟ قال : قالوا 
يوكل من يشترى له إذا كان مما فيه المناداة فيأمر من يزيد له في مغيب 
الوصي » فتكون الواجبة على من لا يعرف وان كان مما يكال أو يوزن 
فيأمر من يكيل له أو يوزن له ]١٠١71.‏ 

وسألته عن الوصي : أيجوز له أن يشترى إذا بلغ المال ثمنه كما 
يشترى غيره ؟ قال نعم . 

ومن جامع أبى صفرة : سألته عن وصي أيتام » أله أن يشتري من 
مال الموصى شيئاً ؟ فقال : يكره للوصي أن يشتري من مال الموصي من 
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متاعه شيئا إلا أن يقومه في السوق فإذا انتهى إلى الثمن ولح يزد عليه أحد 
شيئا زادهم على ما أعطى أو يأمر رجلا فيربحه فيه ويأحذه . 
وسألته عن الوصي : هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد 


وعن أبى محمد : سألت -رحمك الله- إذا أراد وصي اليتيم أن 
يشتري من مال الميت من الأصل والحيوان والرئة فلا يحوز أن يشتري 
لنفسه شيئاً » وأحسب أن معت أنه إذا أمر الوصي ببيع مال اهمالك في 
المناداة حاز إن وكل من يشتري » وأنا أضعف عن ذلك لأنه يلي صفقة 
البيع فلا يبيع لنفسه » والله أعلم . 

وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال الموأصى 
؛ أيأحذه بثمنه الذي وقف به أم يزيد عليه أم كيف تفسيره ؟ وهل عليه 
أن يرجع إلى من وقف عنده ولا يعلمه أنه يزيد عليه كذا فإن زاد ذلك 
زاد هو عليه أم لا يلزمه ويأحذه مما وقف ؟ 

الجواب : جائز له أن يأحذه بما وقف ثمنه وإن زاد فحسى » والله 


أعلم . 
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وفي جواب آخحر : فعلى قول من يجير له ذلك فلا يكون إلا بعد 
طيبة نفس الذي وقف عنده ورضاه ء والله أعلم . 
هذا ما في الأثر وإن تضمنه كلام القطب » وإنما تركناه إيضاحا 


بتصرف وحذف لتمام الفائدة » والعلم عند الله . 





هل للدلال أن يزيد في السلعة لنفسه 


]١81[‏ وسئل : عن الوكيل إذا أمره الموكل ببيع شيء وأعطاه دلالا 
هل يصح أن يزيد فيه ليأخذه لنفسه أم لاا يصح لهذلك وهل 
هو ]١.[‏ أمين وحكم الأمين كحكمه . وإن منه العدول هل يصح له 
أخذه على هذه الصفة أم لا ؟ 
الجواب : 

أحاز في النيل أن يزيد الدلال في السلعة لنفسه ولمن ولي أمره ؛ 
إذا أخبره من يزيد السلعة من الناس » فإنه قال في باب الطوافة : وبمسوم 
الوق تتجةيع وان اختري لتغسه :ولا ايها إن اشرق لقرره + لتفعسبار 
من يتزايد معه بأنه زاد من نفسه » وإن كان يزيد بحضرة من يزيد معه 
بحيث يعلم أن الزيادة من العلواف وإ كان شراؤه لمن ولي أمره يتيم أو 
بحنون أو غائب أو غيرهم » ولا سيما إن اشترى لنفسه وإن لم يخبره فهو 


الات 


اللزاره 61ل اللتبا رن 1لا سيوم خور القاراق +: قاذ كلوقه مسالا 
إخبار كان كناية كذب » وكناية الكذب كذب فيحكم عليه بحكم 
الكذاب أو شبه كذب قولان . 

وف أثر : وبيع المزايد مكروه إلا في الميراث والغنيمة والقبيلة وما 
لا يعرف قسمه بيع فيمن يزيد » انتهى » وأراد بالطواف الدلال اللنادى 
بالسلعة . [ 

قال او غيةاانه إذا أرق 'الدلال كول كعد غيوه أن يزاين الميه 
من حيث لا يعلم المأمور أن الدلال أمره بذلك أمره » انتهى بتصرف . 

وأرى قوله حسنا لعلا يكون للدلال بائعا مشتريا لنشسهء ولا 
أرى أنه يصبح له أن يأخذه يما يثمنه العدول لمخالفته أمر الوكيل إلا إذا. 
حعل له الوكيل ذلك وأجاز له أحذه بالثمن » والله أعلم . 

وسئل الشيخ الخليئي -رحمه الله- : عمن أعطاه رحل ثوباً للبيع 
فأمر دلالا ينادي عليه فأحذه بما وقف زبونه » فأحاب بعدم صحة الشراء 
إلا أن يتمه رب الثوب » وإلا فحكمه له وعليه قيمته إن تلف وما نقص 
1 

قال أبو سعيد : أما صفقة البيع من الأب لنفسه ومن الوصي 
والوكيل والمأمور لنفسه فلا يجوز» فيما يكال أن يوزن قولان » وأما غير 


ييف - 


ذلك فلا يجوز لأنه لا بيع إلا من[4 ]٠١‏ متبايعين بذلك جاءت السنة ء 
ولكن إن كان يباع في النداء وأمر الأب والوكيل والوصي من يشتري له 
ذلك من حيث لا يعلم اللأمور الأول أن المأمور الثاني أمر بالشراء وباع 
على ذلك جاز » وفي قول بعض أصحابنا : أنه إذا وقفت السلعة في النداء 
جاز له أن يأخذه كغيره وهو قول ضعيف »ء وفيه علة لأن البيع مفوض 
إلى المنادي » وقد وقف بثمن السلعة ولا يخدعه هناك ؛ والبيع يقع من 
المنادي » فإن قال به قائل لم نقل إنه خطأ إن شاء الله . اتتهى ببعض 
تصرف وحذف ء والله أعلم . 
4 ة هه 
في إثبات النخيل 

]١187[‏ وسئل : عمن أثبت ماله لرجل هل له بيعه لخر قبل أن 
يؤدي الحق المثبت في المال ؟ ظ 
الجواب :: 

اتلف العلماء في إثبات النخيل فمنهم من أثبته ومنهم من أبطله 
لأنه لا بمكن قبضه من عند المثبت »ء فلمثبت له أولى به وله التمسك به 
حي يتم حقه » ومن أبطله فللمئبت بيعه » قال شيخنا السالمي وعمل 


الناس على استعماله وكأنه يشير إلى صحة الإثبات » والله أعلم . 
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[8؟7] وسئل : عمن أحال مبيعا له بالإقالة فلما حضرت الغلة أمر 
من يقبضها له والمستحيل في بلد واتخال في بلدة أخرى قريبة منهاء فهل 
تقبل دعواه الجهالة لما استحاله أم لا ؟ 
الجواب : 
إن عامة قول العلماء أن مدعي الحهالة من بائع أو مشتر تسمع 
دعواه ؛ لأن الأصل الجهل بالشيء إلا إذا شهدت البينة بعلمه ومعرفته. 
وأحاب القطب عن بائع ادعى الجهالة في المبيع أنه لا تسمع 
دعواه طال الزمان أو قصر ؛ لأن الأصل في المبيع العلم علم البائع به لأنه 
يقول : بعت كذا وهذا علم » وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما 
أقر به إلا إن تبينت قرينة الجهالة فإنه يعمل يما » وعليه بتعض المشارقة 
والإحالة عندهم هي التولية والتولية بيع ولحا حكمه وعلى مدعي الجهالة 
اليمين إن طلبها خصمه ء والله أعلم ]٠١5[.‏ 


4 4ه 


بيع نخل وفيه شجر 
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[184؟] وسئل : عمن باع نخلاً معلوما من ماله وفيه شجرتان لم 
يشترطهما المشتري ثم باع ما بقي من ماله لآخر بجميع حدوده وبما فيه 
من غخل وشجر وصرم , واخختصم المشتري الأول والآخر في الشجرتين 
فما الحكم في ذلك ؟ 
الجواب: 

إذا باع صاحب النخحل النخل ولم يشترط المشتري الشجر وهو 
يدحل ف قياس النحل » فهو للبائع فإذا باع بقية ماله لاخر بجميع حدوده 
وما فيه من نخل وشجر وصرم » فالشجر للمشتري الاخر فيما يظهر لي ؛ 
والله أعلم . 


فانظر في ذلك ولا 0 ترى صوابه . 





| البيع 0 55 ظ 
[85١؟]‏ وسئل عع لان سا يعو ماقو ع ور دان لني 
عاجلاً والنصف الآخر عند بيع ما استطناه فلم يصح له بيعه وأراد 
المطني دراهمه فهل له ذلك ؟ 
الحجواب : 


ال 5 ل 


على المستطيئ أن يسلم ما بقي من الدراهم باع أو لم ييع لأن 
المدة مجهولة » وقيل : لا يصح البيع إلى أجلين » والله أعلم . 





[5ى ؟] وسئل : عمن باع لآخر عشر نخلات مبسلي ثم أراد المشتري 
أن يحوزهن وجدهن ثمان نخلات وذلك بعد ما تمت مدة الإقالة » فهل 
للحاكم أن يلزم البائع النخلتين أو ثمنهما إن لم يجدهما أو ينتقض البيع . 
وإن رأيت النقض فهل عليه رد الغلة أم لا ؟ 
الجواب : 
الذي يظهر لي إذا باع نخلا غير معلوم للبائع والشتري فالبيع 
فاسد من أصله » وسئل الصبحي عمن باع من ماله كذا وك ذا نخلة 
مبسلي » وفي المال نخل مبسلي أكثر مما باع ولم يجدها بعينها ومات البائع 
ولم يحرز المشتري منها شيئا في حياته ؟ قال : للحي منهما النقض والإتمام 
وعندي أن هذا بيع منتقض » وقول بيع فاسد وتدخله الكراهية » انتهى . 
فإذا باع له عشر غخلات مبسلي » وليس له إلا ثمان تخلات منه 
فقد وقع البيع على ما بملك وما لا يملك فدخخل البيع في النهي الوارد عنه 


ال د 


( وي » فإذا رضي الفخرق التعان وام البيع تم إذا نقضه [1١٠]فله‏ 
النقض والله أعلم » فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله. 


حم 





[11] وسئل : عمّن اشترى مالاً وماء بالخيار فاجتاح المال السيل 
هل تكون دراهمه التي اشترى بما في الماء وم يعمر موضع المال ؟ 
الجواب : 

بيع الخيار على ما وقع عليه من أرض وماء » وإذا عمرها المشتري 
فله ذلك » والله أعلم . 





بيع الأعمى للأصول 
[184؟] وسئل : هل يجوز بيع الأعمى للأصول وغيرها من البييوع 
أم لا ؟ 
الحجواب : 


بيع الأعمى لا يصح في الأصول وغيرها لحهله بها يبيع وأحازوه في 
لاع والله أعلم 1 





ا 


الطناء بوزن معلوم 
[85؟] وسئل : عمن أطنى نخلا أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز 
ذلك؟ 
الحجواب : 

لا يبحوز ذلك » والله أعلم . 

5 5 
[0٠5؟]‏ وسئل : عمن باع مالا بلا تعيين ماء إلا بشربه المعحاد هل 
يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا ؟ 
الجواب: ظ 
إذا كان البلد سقيها بالشرب فلها شرها العتاد » وإذا كان سقيها 
بالآثار والربوع فلا يثبت لها شرب إلا بالتعيين » والله أعلم . 

ف 4ه 

هل الفطرة تنتقل بالبيع 
[151] وسئل : عمن اشترى مالا وفيه فطرة ولم يشرطها البائع على 
المشتري من تلزم منهما ؟ 
الجواب : 


ري 52 





[741] وسئل : عمن باع ماء معلوما واشترط الإقالة إلى مدة معلومة 
ثم اقتعده من المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة إلى مدة معلومة , ثم 
اقتعده من المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة أيضا . واقتعده ممه 
فما الحكم في ذلك ؟ وإن كان الببع الثابئ باطلاً هل عليه رد القعد 
على المشتري الثابي ؟ 
الجواب : 

البيع الثاني باطل لا يصح حى يستقيل الماء من المشتري الأول 
وعليه رد ما أحذه من القعد من المشتري الثاني ١‏ والله أعلم . 
بيوع الإقالة 
[4؟] وسئل : عمن باع بيعا واشترط الإقالة لنفسه فمات اللبائع 
فهل ]٠١7[‏ لورثته من بعده الإقالة ما لم تمض المدة ؟ 
الحجواب : 





ل 


بيع الإقالة كالبيع بالخيار» والخلف هل.للوارث ما لموروثهم من 

الخيار ؛ استظهر شيخنا السالمي في جوهره أن لمم ذلك , والله أعلم . 
بيع المعاومة 

[54؟] وسئل : عمن باع مالا وفيه عابية فيها قت , ثم طلب من 
المشتري أن يترك له القت سنة فلم يرض بذلك وأرضاه عنه بعشرة 
قروش وترك له القت سنة لم يذكرا ذلك بيعاً ولا كراء » أيدغل في 
هذا الربا ؟ أم تجوز فيه المتاممة ؟ وإن انقضوه أينتقض بين لنا ذلك ؟ 
الحجواب: 

فى ( وَكِم) عن بيع المعاومة '» قال القطب : وهو بيع غلة 
النخلة والشجرة أو غلة الأرض عاما أو عامين أو ثلاثئة أو أكثر قبل أن 
تخلق » ويطلق على بيع الشيء مطلقا عاماً فصاعداً وذلك كله لا يجوز 
إجماعا هذا نص كلامه . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا يجوز العوض عن الأرض الى يما 
قت » فإنه إنما أذه على وجه الكراء سواء عقدا أحرة الكراء أم لا 
كما لا يحل للعاهر أذ الأجحرة شرطتها أو لم تشرطها , والله أعلم . 


١ 8 : ١ 
. رواه الإمام مسلم ف صحيحه من كتاب البيوع برقم (855؟) من طريق حابر بن عبد الله‎ 


م8 - 


هه 1ه 
هل ما يلزم المشتري يلزم الشفيع 
]١54[‏ وسئل : عمن سلم دلالة في بيع المالل واشتهر التسليم هفل 
يدخله في الشمن ويلزم الشفيع أن يسلم الدلالة ؟ 
الجواب: 
قال القطب : وكل ما لزم المشتري من أجرة عجح ول أو أحرة 
طواف إذا التزمها أو نحو ذلك لزم الشفيع » إلا المكس فالحق أنه لا يلزم 
الشفيع أن يرد المشتري خلافا لمن زعم من قومنا لزومه » والله أعلم . 
وباقب ان 
]١5[‏ وسئل : ما تقول في هذه الأيام التي يجعلوفما لكل سنة اثنا 
'عشر يوماً خصوصاً بالمبيع بالخيار, ما وجهها ؟ وهل تحكمون بزيادقها 
في كل سنة ؟ 
الجواب: 
لا أعرف لها وجها إلا أن يكون عرفا لقوم » ولا نحكم بذلك 
]٠١4[‏ لأنه مخالف لما في الأثر » وفي الأثر أقوال : 


م7 


قيل : عدة الشهور والسئين » تعد من الساعة إلى الساعة في جميع 
العدد » وقيل : بحسب الشهر الأول ثلاثين يوماء وبقية الأشهر كل شهر 
بنفسه » وقيل: بحسب الأشهر فيما نقص منها عن ثلاثين يوم زيد يوما 
» وذلك إن كان الحساب للعدة من أثناء الشهر » وأما إذ كان الحمساب 
من أول الشهر فتكون العدة في الحساب كل شهر بنفسه إلى تمام العدة ع 
وهكذا إذا كانت العدة بالأيام فمنهم من يلغي ما بقي من اليوم والليلة ع 
فيحسب اليوم من غروب إلى غروب أو من طلوع الفجر من الشمس إلى 
طلوعها » فإذا كانت العدة قبيل الغروب أو الطلوع ولو بلحظة عد ذلك 
يومأء وهكذا إذا كان الحساب بالأشهر أو السئين . 

قال القطب :: أما عندي فلا يجوز إلغاء لحظة أطبق على حسابا 
وعلمت من الزمان ؛ فأول وقت ايض هو اللحظة الى جاء الدم فيها 
ليلاً أم ثماراً » فمنها إلى اليوم مثلها من اليوم بعده يحسب يوماً » وإن جاء 
في الليل فمن اللحظة ال جاء فيها إلى مثلها من الليل بعده يحسب يوماء 
وهكذا الكلام عندي في العدة وأيام الضيف » ونو ذلك كأيام هجر 
الأخ » وقد استفرغت الوسع والحمد لله وظهر لي أن الحساب بالساعات 
قبل الإطلاع على ما يفيده ذلك الأثر في كلام الإيضاح » هذا كلامه 


وعليه بعض المشارقة ١‏ والله أعلم . 


الال 





الربا في الدسيئة 
[51؟] وسئل : عما قاله شيخنا السالمي في طلعته في قولسه تعالى: 
لفح زوش كم إلى « ونب خُوعْبَرَة فَنَظِرَةإِلَ 


صب جا بير #ببير 


0 وفي هذا إشارة إلى أن الربا في الدسيئة بيّن لنا هذه الإشارة ؟ 


الجواب : 

اموب م و0 إشارة إلى ]٠١5[‏ أن الربا في 
النسيئة وأنه لا ربا إذا كان البيع بالنقد يدأ بيدء ولو كان في فضلء وعليه 
الأصحاب» قال شيحنا في الجوهر : 
وفي القرآن ذكر الانتظار 6 في رد رأس المال في الإعسار 
والاتتظار للنسيئة اقتضى إذلا انتظار في الذي كان مضى 





- *94- 


]١94[‏ وسئل : عمن له أرض زرعها قتا هل له أن يقعدها لآخر هي 
والقتَ وهل تحفظ الجواز من الأثر فإنه قد شاع استعمال ذلك من أبي 
زيد١‏ ولا ندري ما عنده في المسألة وتبعه الناس على ذلك . 


الجواب : 
لا نحفظ فيها إلا المنع فاعرفوا ما عنده إذا كان يحفظ قولاً ولا 
أظنه يجد شيكا . 


ومن كتاب الأشراف : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن 
يبين السنين غير حائز . 

قال أبو سعيد - رحمه الله- : ذلك صحيح » انتهى با عن إن ل 
يكن اللفظ كذلك »ء والله أعلم . 
عوابا 
[194؟] وسئل : عن المشتري خيارا إذا طلب النقض هل يحكم له به 
مطلقا وللن تكون الغلة مع طلبه النقض وبيع الخبار إن كانت مدته 
خمسين سنة ما حكمه ؟ 





' هو الشيخ عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي » كنيته أبو زيد » من تلامذة العلامة نور الدين 
السالمي » كان ورعا نزيها » ومن الولاة الصادقين في عهد أئمة العدل . 


- 


الجواب : 
إذا كان للمشتري الخيار فله النقض م أراد » وعن الشيخ ناصر 
ابن ميس : وإذا كان البيع خيارا أو نقضه المشتري ما جعل له البائع مسن 
الخيار فلا رد عليه من غلة استغلها » وحكم المبيع بالخيار إلى خمسين مسنة 
إلى مدته فإذا تمت صار المال أصلا » والله أعلم . 
2 2ه 12> 
من باع صرما فتركه المشتري حتى كبر 
]"٠:[‏ وسئل : عمن باع قورة صرم ليقورها المشتري ولم يقورهها 
حتى كبرت وصارت تثمر واختصما هو والبائع . فهل هي للمشتري 
أم للبائع وعليه رد القيمة وهل تحل المتائمة بينهما أم لا ؟ 
الجواب : 
إذا كبرت واتسقت إقلابا فقيل انتقض البيع ولكل منهما ربحوع 
وللمشتري دراهمه فإذا تنائمّاه تم البيع» وفي النيل : من باع صرماً وتركه 
[11] حى حمل فسد + وأقضى عدة تركة أريعون يوما والكحر أقل 


وذلك معتبر بالزيادة انتهى » والله أعلم . 





لداء و5 ب 


من باع المال بشربة من ماء فلج معروف 

]"1١1[‏ وسئل : عن رجل باع ماله بيع الإقالة بجميع حدوده وطرقه 
وسواقيه وبكله وكل ما فيه ثم عطف على ذلك المبيع وبشربة من الماء 
لسقيه من فلجه المذكور فاختصم البائع والمشتري فهل ينبت السقي أم 
لو ؟ 
الجواب : 

في الأثر: إذا باع المال بشربة من الماء من فلج معروف بدورانه من 
.يوم أو ليلة ويعين ذلك كسدس وربع أو أثر : قال أبو محمد : من اشترى 
عشرين نخلة وشربما من الماء من فلج كذا على ما يتساقى به أهل البللد 
فهذا بيع منتقض إلا أن يحد الماء ويعرفه . انتهى . إلا أن يكون شرب 
هذه الأموال ليس على الآثار وإثما هو مساقاة فهو حائز ولا نقفض فيه 
كالوادي وما أشبهها , والله أعلم  .‏ 

لجال اي ظ 

[01"] وسئل : عمن باع مالا بعمان بيع القطع إلى مدة أو خيار ثم 
سافر البائع إلى زنجبار ففدى المال في زنجبار على يد المشائخ حمد بن 
راشد الغيثي وسعيد بن ناصر الغيفي ووصل منهما لنا بيان بقبض 





1غ 


الدراهم من البائع ونقضه البيع والمشتري هنا ولم تصل الدراهم 
والمشتري متمسك بالمال ومعارض في الغلة وأولاد البائع يريدون غعلة 
المال فهل هذا الفداء ثابت أم لا ؟ 
الجواب : 

الذي نفهمه عن أحمد بن مداد إذا نقض بالخيار عند قاض 
وتلفت الدنانير عند الأمين أن الخيار ينفسخ » وهي من مال الغادي وعليه 
بدا ولا ترجحع الدنانير في المال ولا يعود فيها بيع انيار ثانية بتلف 
الدنانير من عند الأمين وهو المحتار عندي ]١١١[.‏ 

وقال الشيخ علي بن أبي القاسم الأزكوي : هي من مال الغادي 
إن شاء لم يعده وكان البيع بحاله للمشتري » والله أعلم اتتهى محذف 


وتصرف . 

إن ل يغير ثبت البيع عليه 
[". ]| وسثل : عمن باع من مال أمه قطعاً وحازه وكيل يل المشتري ولم 
تغير منلذ تسع سنين ثم جاءت تقول : إن لم أرض بالبيع ولم أتمه وطلبت 
المال من وكيل المشتري ويسوفني وشكوت مع جملة أناس » أتسسمع 





ا 


دعواها ويترع المال من وكيل المشتري أم لا والبائع والمشتري بزنجبار 
والمدعية بعلاية إبراء ولم تخل من قاض ووال ؟ 
الجواب : 
قال أبو سعيد في رجل باع مالا لرحل أصلاً وهو لغيره وربه 
حاضر لا يغير ولا ينكر : فقد قال بعض يثبت البيع » وقال من قللى : لا 
يثبت » انتهى » فإذا حاءت أمه بحجة أها غيرت البيع وأنكرته فنهي أولى 
عالها وللغائب حجته ء والله أعلم . 
بع يت ب 
الزيادة والنقصان في السعر 
]٠١ :[‏ وسئل : عمن يبيع بسعر معلوم هل له أن يزيد أو ينقص عما 
يبيع إذا بايع أحدا أم لا ؟ 
الجواب : 
يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً ؛ وهو الذي لا 
يحادل عند الشراء وإذا كان يجادل فله أن يبايعه ما اتفقا عليه من الثشمسن » 
والله أعلم . 
5 1ه 


مغ 


الاتفاق على الربا لا يصح 
[5:*"] وسئل : عمن دين دراهم وقال للذي أدان منه المائة مزيدها 
عشرون قرشا ثم بعد المقاطعة أخذ سلعة بمائة وبايعه إياها بمائة وعشرين 
إلى أجل هل يصح هذا البيع أم لا ؟ 
الجواب : 
لا يصح ذلك القول لأنه اتفاق على الربا » ويجوز أن يبايعه سلعة 
قيمتها مائة قرش بمائة وعشرين قرشا إلى أجل مسمى , والله أعلم . 
4 كه كه 
الشمرة للمشتري 
[05] وسئل ]١١7[:‏ عرفنا الإمام -أبقاه الله - من باع نخلاً قد 
أبرت فتمرقنا للبائع إلا أن يشترطها المشتري عملاً بظاهر الحديث 
ويرى الأخذ به أولى وأنت تدري بما في المسألة من الأثر وعمل 
الأشياخ فعرفنا بما تراه ؟ 
الجواب : 
العمل بظاهر الحديث أولى » وما عرفك به الإمام أبقاه الله هو 
الذي احتاره الإمام عبد العزيز في النيل وحرى عليه القطب والربيع وابن 
عبد العزيز والجمهور من قومنا . 


جك 


قال شيخنا السالمى : وهو الصحيح عندي لحديث الباب والمعمول 
عند الأضحاب أن الغمرة للمشتري ما لم تطلب أخذا عفهوع حدايت 
النهى عن بيع الشمار حي يبدو صلاحها ؛ فإن النهي في ذلك وقع للبائع 
والشتري . 
قلت : لكن حديث الباب يدل على أن حكم الثمرة مع بيع 
أصلها مخالف لحكم بيعها مستقلة على أن إبقائها في ملك البائع لا يكون 
بيعا فالواجب الأخذ بععئ الحديثين أن يجعل كل واحد في موضعهء ولا 
معين لإلغاء واحد منهما مع إمكان الجمع » انتهى . 
فإن أردتم العمل بما عرفك به الإمام وامتثال أمره وجرى العرف 
عندكم أن الثمرة للمشتري ما لم تطلب فيحسن أن تتقدم على الناس يما 
تعمل به » والله أعلم . 
2 4ه 
فك الخيار واختلاف الصرف 
[01"] وسئل : عمن باع ماله بعمان بقروش صرف عمان وسافر 
لزنجبار وأراد أن يفديه بشلئجات صرف زتجبار بقدر القروش » 
والمشتري بعمان فهل يغبت ذلك وتجوز الكتابة في الملل إن أراد بيعه 
مرة أخرى , وهل يرسل دراهم الفداء لصاحبها أم تترك إلى أن يرى 





- مغ7- 


المفدى منه رأيه والخوف عليها من طور التلف من تقلب الصرف 
أوضح ]١١0[‏ لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

إذا غاب المشتري بالخيار فللبائع فك الخيار من جماعة المسلمين إن 
لم يكن إمام ونائبه بما باع من القفروش .» ولا ينبت حكمه فكه 
بالشلنجات على موجب مالها من صرف القروش » وله بيعه بعد فكه ولا 
بأس بالكتابة فيه ويترك ما فكه به المبيع بيد الأمين » فإن تلف قبل قيض 
المشتري له ضمانه على البائع ولا يصح للأمين التصرف فيه بصرفه 
وإرساله إلا بإذن المشتري » والله أعلم . ظ 








قول رجل لبائع بالخيار بأن يفك بيعه 
[04:"] وسئل الإمام -أبقاه الله- عن رجلين اتفقا على بيع مال 
والمال فيه بيع خيار لرجل آخر فقال صاحب الأصل لمن يشتري هذا : 
المال أفدي هذا الملل من بيع الخيار قبل إدراك مرة نخله ففكه من بيعه 
بأمر صاحب الأصل وبقي هذا المال منطلقا من بيعه الخيار ولم يتعاقدا 
فيه بيعا خيارا ولا قطعا ودركت ثمرة النخل والمال على غير بيع فهل 
غلة هذا المال لصاحب الأصل أم لفاك المال بدرامه واستخرج المك 
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صاحب الدراهم من يد من له الخيار المفكوك . وهل هذا الصك ينبت 
غلة لصاحب الدراهم بقبضه , أجبني ما أنت تراه موافقا ؟ 
الجواب : 
ليس لهذا الرجل الفاك للمال بأمر صاحب لمال غلة وما ينبغي أن 
ينبه عليه أنه لا يصح لرجل أن يقول لبائع ماله بالخيار فكه من المشتري 
لأشتريه منك بأزيد ؛ فإن البي ( وي غمى أن يساوم الرجل على سوم 
أيه » وهذا أعظم وقد يفعله الناس في زماننا جهلا بالسنة » والعلم عند 
الله » كتبه إمام المسلمين محمد بيده . 
ا 
]"١8[‏ وسئل : فيمن باع ماله ببع أصل , وأخذ فيه إقالة معلومة من 
الزمان فمضت سنوات فطلب البائع من المشتري أن يننظر الصك 
المرسوم في هذا المال ليعرف ]١١4[‏ إقالة ماله فامتنع المشتري أن ينظره 
صكه هل يلزمه إنظار البائع صكه ويجبر على ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 
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ينبغي إن سأله أن يخبره من باب النصيحة للمسلم ولا يدلس عليه 
» وأما في الحكم فقالوا : لا يلزمه إعلامه » والله سبحانه وتعالى أعلم »ء 
كتبه إمام المسلمين محمد بيده . 

">55 

[05”] وسئل : عن وكيل المسجد إذا كانت لمسجد شجرة أمبا 
فأراد طنائها قبل إدراكها لأن عليها ضرا بالتكسير والسرقة ورأى 
الصلاح في طنائها هل يسعه ذلك ؟ 
الجواب : 

إذا باع الشمرة على قطافها جاز على نظر الصلاح؛ وإن باعها 
على تركها فلا يجوز حى تدرك , والله أعلم . 


التصرف في المبيع بعد الشراء 
]"6١[‏ وسئل : عمن وكل رجلا أن يقبض له بسرا من رجل فوزنه 
له وقبضه ثم اشتراه من موكله نسيئة وقال إن عارف بوزنه ثم طالب 





صداياي ع ا ع 


الإقالة فلم يقله قتصرف المشتري فيه وباعه ولا حل الأجل أراد 
الخصومة فهل له ذلك ؟ 
الجواب : ظ 

لا خصومة للمشتري على ما وصفت لتصرفه في البييع. والله 
أعلم . 





طناء نخل بوزن معلوم 


]"11١[‏ وسئل : عمن أطنى نخلاً أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز 
ذلك ؟ 
الجواب : 


لا يحوز ذلك » والله أعلم . 
بيع مال بلا تعيين ماء لشربه 
[97"] وسئل : عمن باع مالاً بلا تعيين ماء إلا بشربه المعحاد هل 
يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا ؟ 
الجواب : 
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إذا كان البلد سقيها بالشرب فلها شرا المعتاد» وإذا كان سقيها 
بالآثار والربوع فلا يثبت لما شرب إلا بالتعيين » والله أعلم . 
هل الفطرة تنتقل بالبيع 
[9*] وسئل : عمن اشترى مالا وفيه فطرة وم يشرطها البائع على 
المشتري من تلزم منهما ؟ ظ 
الجواب : 

الفطرة في المال حيث كان لا تنتقل بالبيع » والله أعلم . 
الببع على الببع 

[14"] وسئل : عمن باع ماء معلوما واشترط الإقالة إلى مدة معلومة 
ثم اقتعده من المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة إلى مدة معلومة , ثم 
اقتعده من المشتري ثم باعه لآخر واشترط الإقالة أيضاء واقتعده مسنه. 
فما الحكم في ذلك ؟ وإن كان البيع الثابئ باطلاً هل عليه رد القعد 
على المشتري الغا : 
الجواب : 











08 الك 


البيع الثاني باطل لا يصح حى يستقيل الماء من المشتري الأول . 
وعليه رد ما أخذه من القعد من المشتري الثاني ع والله أعلم . 
على المشتري تسليم اله . كاملا 
زه ]|”١‏ وسئل : عن امرأة اشترتثت خادمة من مال أولادها وهم أيتام 
بعض الثمن وبقي البعض أيلرمها تسليم الباقي من الدراهم أم لا يلزمها 
لأن الشراء من مال الأيتام ؟ 
الجواب : 






سب م 
فين ١..سا‏ 
: 3# 


ا 








لمشتري أولى بماله. ‏ 
]"١1[‏ وسئل : عمن باعت مالحا بشربة من الماء وبيدار المال بسو 
أخيها فامسسعوا من خلع البيدارة منه وأراد أن يبدر غيرهم . فهل هلهم 
ذلك أو لا ؟ 


الجواب : 


أ 


داوع 


المشتري هو أولى ماله إن شاء ترك البيدار الأول أو إخخراجه اله 
ذلك ولا حجة لأولاد أخيها ولا تصرف لحم في ذلك » والله أعلم . 
اصرف في المبيع بالق 
[1071*] وسئل : عمن اشترى مالا بالإقالة وماء وني الملل فضلة عن 
هذا المال هل له أن يتصرف فيها ببيع خيار أو رهن أو يسقي بما ماله 
أو يعطيها غيره ؟ 
الجواب : 

ليس له بيعه بالخيار ولا رهنه » وف سقيه بالفضلة لمال له أاحر 


ع : ا 


“'وآيه 
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حلاف » والذي أعجب ابن عبيدان أن له ذلك » وإذا أحاز أن يسقي يما 
جحاز أن يعطيها غيره ليسقي بها فيما يظهر لي » والله أعلم . 


4 له 4ه 


غلة المال لصاحبه 
[14] وسئل : عمن باع مالا بعمان وهو بزنجبار وفي يد قابض المال 
غلة قدر مائة قرش » فأراد المشتري قبض الغلة فوق اللمال قائلاً إن 
البائع باع حقه ونصيبه وماله فهل تدخل هذه الدراهم في البيع إن لم 


2 


يطلبها البائع ولا غبر عن البيع وهو عال يما ونم يطلبها ورثته من بعده 
أم لا ؟ 
الجواب : 

ما قبضه من غلة المال فهو للبائع ولوارثه من بعده ولا حق فييه 
للمشتري ولو باع ما كان من غلة المال من القروش فوق المال فالبيع 


باطل , والله أعلم . 

2 1ه 

شراء الأصول التي اغتصبها الكفار 
[16"] وسئل : هل يجوز شراء الأصول التي اغتصبها النصارى من 
بيت المال كالشوانب والبيوت إذا باعوها أم لا ؟ 
الجواب : ظ 
جاء الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة فراجع حوابات القطلب 

والحقق الخليلي فإن المسألة مبسوطة هنالك تحد فيها الشفاء إن شاء الله 
والله أعلم . 

4 2ه 2ه 
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أخذ الربح من الوديعة 
]”7١[‏ وسئل : عمن له دراهم فتركها في يد النصارى على أن يسلم 
لذ ؟ 


الجواب : 
هذا هو عين الربا ولا يجور - ؛ والله أعلم . 





[71"] وسئل : عما قاله شيخنا السالمي في طلعته في قوله تعالى: 
( تت ناروش نودت .)إل «ويدكك وشتر كتير 
0 مَيِسَرَّمٌ #اوفي هذا إشارة إلى أن الربا في الدسيئة بين لنا هذه الإشارة ؟ 
ا 

المفهوم من كلامه أن في هذه الآية إشارة إلى أن الربا في النسيئة 
وأنه لا ربا إذا كان البيع بالنقد يدا بيد » ولو كان في فضل » 


الأصحاب » قال شيخنا في الجوهر : 
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فلك القران:ة ككر الاقتتارن. “لقره رائل المثال فق الاعبسيار 
والانتتظار لللشسييئة اقتضى>-ح0 إذلا انتظار في الذي كان مضي 


والله أعلم . 


00”؟ - 


[+751"] وسئل : عما في بيان الشرع , قالوا : كل طعام استعمله 
صاحبه لليبع مدل الهريسة وأشباهها لم يجر شراؤها بطعام نظرة » وقالوا 
أيضا : كل طعام لا يدخر مثل الموز والبطيخ يجوز شراؤه بطعام نظرة . 
وعللوا عدم الادخار, ففي النظر أن الموز يدخر أكثر من المحريسة 
[11] وفي النفس هذا القياس فيه نظر ما ترى في مثل هذا ؟ 
الحجواب: 

قال في النيل : ورخحص بعض ف بيع ما يخاف فساده في ثلاثة أيام 
كالبطيخ والباذنحان بالطعام » والتحقيق أن ذلك جائز على الأصالة لا 
ترخيصاً وما لا يفسد فيها كالفرع يجوز بالطعام » وقيل : لا » وقيل : 
يجوز إن حيف فساده » وذلك كله في النسيئة والزيادة على ما مر من 
الخلاف بيننا وبين غيرنا » انتهى ٠.‏ 22 

ولا تقاس الحريسة بهذا فلا تباع نسيئة بالطعام لأا من جنسهء 
والبيع بالجنس ربا بخلاف الفواكه فإن القطب أجاز بيعها مطلقاعلى 





25812 


[*7"] وسئل الإمام-أبقاه الله : عمن باع نخلا بالإقالة بمائة قرش 
فولاه آخخر بثمانين فإذا فك المشتري ماله لمن الناقص لصاحب الأصل 
أم للمتوليى من ١‏ شتري بالإقالة ؟ 
الجواب : 

أرى أن ذلك يكون للمشتري » وقيل لبائع الأصل يفك ماله من 
المشتري يثمانين » والله أعلم . 








زيادة السعر ونقصانه 


[: ؟ ”| وسئل : عمن يبيع بسعر معلوم , هل له أن يزيد أو ينقص 
عما يبيع إذا بايع أحدا أم لا ؟ 
الجواب : 

يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً ؛ وهو الذي لا 
يحادل عند الشراء » وإذا كان يجادل فله أن يبايعه با اتفما عليه من النمئن 


؛ والله أعلم . 
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الزيادة مع الدسيئة ربا 
]"”7٠[‏ وسئل : إذا كان لوال أو قاض جعل من بيت المال إذا لم يجد 
له غيره فريضة في الخال زأزاف أن يز عره ال القيظ مغلاً فقال القاضي 
أتأآخر وزدن مثلاً له مائة قرشء فقال أتأخر إلى القيظ وأعطني مائة 


وثلاثين قرشا هل يصح ؟ 
الجواب: 


هذا عين الربا ولا يصح قطعا , والله أعلم . 
شراء الأمين بأموال المستأمن 

[؟"] وسئل : عمن استأمن دراهم واشترى بما مالا بالخيار ثم جاء 
صاحب ]١١8[‏ الدراهم وقال : أريد دراهمي ولا أريد نخلاء ولا 
أرضى بهذا المال الذي اشتريته » وكان الأمين أخذ غلة فتشاجرا فيها 
البائع والأمين فلمن تكون ) أفتنا ؟ 
الجواب : 

إذا اشترى الأمين بقروش المستأمن له مالا ولم يرض بالنحل الذي 
اشتراه أمينه فالغلة للأمين وليس لصاحب القروش والبائع شيئا منها » والله 


أعلم . 
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الربا حرب من الله ورسوله 

]"71١[‏ وسئل : عن ديون الحكومة الزنجبارية التي سلمتها عن أهل 
الشوانب للديان وجعلت على من عليهم الحقوق تسليم ذلك أقساطا 
إلى مدة معينة يسلمها من عليه الحق بعضها عن ربح الدراهم وهو الربا 
المحض وبعضها من أصل الحق إلى أن يكملء فهل ترون دفع الربا واسعا 
بدعوى أن الحكومة قاهرة على أخذ ذلك منهم كرهاً والأيام مقضي 
هكذا مع أن الحكومة سلمت عنهم برضاهم وطلبهم منها ذلك. وهم 
يعلمون أنه لابد لهم من تسليم ذلك مع أن الحكومة لا تمنع من أراذ 
بيع شانبته والتخلص من تبعات الدين ولواحقه. فهل يقال للثل هذا إنه 
مقهور على الرباء وهو إغا دحل في ذلك مع العلم به من أول الأمر , 
أو ترون ذلك من إيثار الدنيا على الآخرة وهل من فرق بين كون التق 
للتجار أو للحكومة ؛ لأن التاجر يحكم له ويدرك آخذ الربا من له 
عليه الحق بإلزام امحكمة إياه , فالقهر كالقهر أم فرق بينهما تفضلوا 
بالجواب ؟ 

الجواب : 
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قال القطب : وأما من عليه دين عجز عن قضائه فكان بحيث لو لم 
يقبضه لقهره المشركون على أن يعطيهم كل عام زيادة عليه» وإن لم يعط 
باعوا ماله ببحسء» فالواحب عليه أن يبيع ماله بنفسه لأنه يتوصل إلى ذلك 
ويرضون به فإن كانوا لا يرضون تركهم أن يبيعوه والبحث في للسألة 
والدحول فيها بالإعطاء [5١١]إذا‏ لَم يقصد هو الربا يحر إلى إباحة الربا 
والإعانة عليه » ولا سيما أنه حين عاملهم عالح بأنه لو لم يقض زادوا عليه 
انتهى كلامه. 

ولا يصح لمن عليه الحق أن يطلب من الحكومة أن تؤخر عنه أمل 
الحقوق عن المطالبة مع القدرة على الوفاء ؛ لأن ذلك من الظلم لقونه 
يِه : (مطل الغ ظلم ) » وهم يعلمون أنهم يوخذ منهم من الربا في كل 
عام على الدين إن لم يؤدوا ذلك اختيارا منهم لا اضطراراً » فليأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وما سلمته عنهم الحكومة لأهل الحق والأقساط 
لني جعلتها عليهم عن رضى منهم بالربا الذي تجعله عليهم إيثاراً لديا 
على الدين . 

قال ابن عباس كان البي وَيقُوٌ يشدد في أمر الربا ويقول : ( لعن 
اله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) » ( ولدرهم واحد ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم - أي ما يدرك بالعلم ولو حهل - أشد من ستة وثلاثين 


”52٠‏ ده 


زنية في الإسلام ) » وزيد : ( في وسط الكغبة) » وعنه وي : (يأي على 
الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا ومن ل يأكل منه أصابه غباره ) 
يعين إنمه لأنه يعين بكونه كاتبا أو شاهداً أو راضياً في أحاديث جاءت عنه 


2 
22 4 
الفلوات ل تملك 

[74"] وسئل الإمام - أبقاه الله - : عن أهل بلد إذا باعوا أموالهلهم ‏ 
من البلاد ولم يبق لهم أصل ولا منزل ولا مسكن وقسكوا بفلواقها 
قائلين : لم نبع الفلوات , فهل يثبت لهم ذلك وهل يصح تملك الفلوات 
أم للا ؟ 
الجواب : 

أرى ذلك ترفقا لأهل البلد » وأما نفس الفلوات لا تملك . فليعط 
المشترون حريم بلدهم وما عداه فالناس فيه سواء » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 





كه 5ه 
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من اشترى مالا فوجد به قبرا 

[75] وسئل : عمّن اشترى مالا منذ عشر سنين وبعد ذلك وجا 
تحت الجمدار قبرا بين نخلتين.من هذا المال وجعل غلتهن لمن يحفر القبور 
للأموات ]١٠١[.‏ أتصح هذه العطية أم عليه صرف النخلتين عن القبر, 
والعطية غير ثابتة ؟ 
الحواب: 

لا يضره وجود قبر في المال » والنخل له إن شاء تركه أو أعطاه 
لما في ذلك من الاحتمال » ولا يجب عليه إزالتها ؛ لأن ذلك من إضاعة 
المال المنهي عنه » والله أ : 


ار 
8 






1" وسئل : عن المشتري خيارا إذا طلب النقض هل يحكم له به 
مطلقا . ولمن تكون الغلة مع طلبه النقض وبيع الخيار إن كانت مدته 
مس سنين ما حكمه ؟ 
الجواب : 

إذا كان للمشتري الخيار فله النقض مي أراد » قال الشيخ ناصر 
بن خميس : وإذا كان البيع خيارا ونقضه المشتري يما جعل له البائع من 


اه 


الخيار فلا رد عليه من غلة استغلها » وحكم المبيع بالخيار إلى نمس سنين 
إلى مدته فإذا تمت صار المال أصلا » والله أعلم . 

قيا 
[1"*] وسئل : هل يجوز قياض الأب لال ابنه الصبي أو بيعه إن كان 
لغير دين أو لدين أم لا يجوز ؟ 


الجواب : 
احتلف ف ذلك » قيل : إن له الأحذ والتملك لمال ولده لقتضاء 





دين أو غيره في عسر أو يسر لقوله ( يي : ( أنت ومالك لأبيك ) . 
وقيل كما للإمامين في النيل : لا يجوز له منه غير نفقة أو كسوة 
بفرض حاكم إن أعسر الأب وأيسر الإبن » وعلى هذا لا يحد أن يقضي 
عال ولده ما عليه من.-التباعات والديون والحقوق الدنيوية والأخحروية, 
وهو المختار الموافق للسنة ( يللم : (كل أحق بعاله حي الوالد وولده ) ع 
وقد سماه موسى بن أبي حابر باللص . 
بيع الأم مال ولدها 
[بعم] وسئل : هل للأم أن تبيع من مال ولدها إن احتاجت أم لا ؟ 





الجواب : 

من الأثر : وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدما 
تبيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم ؟ فقال الربيع : تبيع 
وتأكل وتكتسي منه وتطعم كان أو مدركاء لا بأس عليها » والله أعلم . 

بيع مال وبشربة من الماء 

ضيف وسئل : عن رجل باع ماله بيع الإقالة بجميع حدوده وطرقه 
وسواقيه , وبكله وكل ما فيه ]١١١[‏ ثم عطف على ذلك اللمبيع وبشربة 
من الماء لسقيه من فلجه المذكور فاختصم البائع والمشتري ؛ فهل ينبت 
السقي أم لا ؟ 
الجواب : 

في الأثر : إذا باع المال بشربة من الماء فهو مجهول ولا يجوز البييع 
إلا في الصدقات إذا باعه بشربه من الماء من فلج معروف بدولانه في يوم 
أو ليله ويعين ذلك كسدس أو ربع أو أثر . 

قال أبو محمد : من اشترى عشرين نخلة وشريها من الماء من فلج 
كذا على ما يتساقى به أهل البلد فهذا بيع منتقض إلا أن يجد الماء ويعرفه 
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انتهى إلا أن يكون شرب هذه الأموال ليس على الآثار وإئما هو مساقاة 
نهو حالف ولا تقض فيد #الرادي وما أشيه م واللء أغلم.. 
9 6 
[4] وسئل : عمن باع مالا بعمان بيع القطع إلى مدة أو خيارثم 
سافر البائع إلى زنجبار فغدا المال في زنجبار على يد المشايخ ... ' 
ماس 

[5"] وسئل : عمن باع أشياء بعشرين فرشا ونقله الملشستري مسن 
موضعه ثم اشتراه بخمسة عشر قرشا مثلا » هل يصح له ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 

هذا من بيع الذرائع المنهي عنه ؛ فمنهم من أجازه إذا لم يكن ثم 
شرط ومنهم من منعه » وتحويله من موضعه قبض » والله أعلم . 


2ه 1ه 


' في الامش : هذه عدة مسائل تكررت وتركتاهن . 
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لمن المال إذا مضت مدة الإقالة 
[*""] وسئل : عمن اشترى مالا بالخيار وقبل مضي المدة أرسل 
البائع ورقة أخرى للمشتري مدقا أطول وقبضها المشتري ومضت 
المدة الأولى فلمن يكون المال ؟ 
الجواب : 
إذا مضت مدة الإقالة فالمال لمشتريه » وقبض الورقة الأغرى لا 
يفيد شيئا » والله أعلم . 


ص 0 





التصرف في المبيع وقت الإقالة 
[07"] وسئل : عمن وكل رجلا أن يقبض له بسرا من رجل فوزنه 
له وقبضه ثم اشتراه من موكله نسيئة وقال إن عارف بوزنه ثم طالب 
الإقالة فلم يقله فتصرف المشتري فيه وباعه ولا حل الأجل أراد 





الجواب : 
لا خصومة للمشتري على ما وصفت لتصرفه في البيع. والله 
أعلم . 


2ه 4ه 


امب 


المال مال صاحبه 
[””] وسئل : عمن ساوم على مال يشتريه لغيره , فقال له صاحب 
الملل : إنه يراد مني بأربعة آللاف وحمسمائة [؟١١]‏ ولم أرض به . ولكن 
أقبلها منك خاصة وطلب المشتري أن يسقط عنه بعض القيممة فلم 
يرض إلا أن يكون الشراء لنفسه أو لغيره أو يكون ذلك القدر 
المسقوط له خاصة دون من يشتري له المال وكتب له صلك البيع بأربعة 
آلاف وخسمائة ورد إليه منها ما وقع عليه الكلام ياسقاطه لأجله مسن 
تلك القيمة فهل لهذا المشتري أن يأخذ دون علم من يشتري له ذلك 





أم للا ؟ 
الحواب : 
لا يصح له ذلك إذا اشتراه لغيره » فإن المال لمن اشتراه له ء والله 
أعلم . 
9 بيع المرابحة 
[9"] وسمل : عن بيع المرابحة هل يصح أم لا ؟ 
الجواب: 


1 


من الأثْر : عمن اشترى عبداً بخمسمائة درهم فترك له البائع مائة 
منها ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم » فهل ترى له ذلك ؟ قلل : 
لا يبيعه بأربعمائة » قلت له : فإن ترك له ثمنه كله فأراد أن يبيعه مراحة 
بخمسمائة درهم فجائز له ذلك ؟ قال : نعم » قيل له : وما لم يترك له 
الثنمن كله فلا تراه يجوز أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه ؟ قال : نعم » انتهى 

ومن جامع أبي صفرة عن أيوب بن سيرين والربيع أنهما قالا في 
يحل اكاع يدا عينةاء أزاة أذ يعد وسيفة دراعة اسان ؟ لاوعلت أن 
اشتراه بنسيئة » قلت لأبي سعيد : فإن لم يعلمه وأباعه مرابحة هل عليه 
بنقد أو بنسيئة هل يجوز هذا البيع أم هو حرام ؟ قال : أما النسيئة فيعجبئي 
أنه لا بأس به » وأما النقد فيعجبين أن يكون المشتري بالخيار ؛ إن شاء 
أتمه وإن شاء نقضه ؛ لأنه يمترلة المدالسة . اتتهى » وإن أعلمه مما اشترى 
جاز أن يبيعه مرابحة » والله أعلم . 

ابابا 

[:4"] وسئل : عمن اشترى من زوجته مالا بالخيار إلى مدة خلس 
عشرة سنه فمضت المدة وماتت الروجة فقام ورثتها مدعين الغبن 
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الفاحش فيما باعت فحكم لما الحاكم بثبوت الغبن والغير . هل ترى 
هذا الحكم صحيحا أم باطلا ينقض ؟ 
اللجحواب : 

قال القطب :]١١[‏ إن لم يطلب المغبون الغبن حىّ مات فلا قيام 
لوارئه وا 5 بالغين إذا تغير المبيع 
مثلاً بخدمة ونحوها . 

وعلى القول ل بالغين وأما بيع الخيار 
فمبناه على الوضعية لأجل الخيار » فإذا مضت مدته صار أصلاً لمشتريه 
ولو كان بائعه حيا » ولا قيام لوارئه ولا نقض له فللإمام والحاكم أن يرد 
عكر من كم بالغرق » ومن بدح بغي على رد جكنه ولو إوائق كدق 


والله أعلم . 

كه 2ه 

من باع لأكثر من مشتر 
[41"] وسئل : عمن باع مالا بالخيار ثم باعه لآخر بالأصل قبل فكه 
هن الخيار ثم باعه ثالنه بالأصل لآخر ففكه الثالث من الخيار وحازه 
واستغله ومات البائع ثم قام المشتري الأول بالأصل معترضاً بصكه فهل 
له حجة في المال ؟ 
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الجواب : 

إن لم يفك المال البائع من اللخيار فبيعه الثاني والثالث باطلان على 
الأصح لقوله كد : ( ما رجل باع بيعا من رحلين فهو للأول منهما ) 
ولا حجة لهما في المال هما دراهمهما على البائع ونقض الخيار ما ل تمض 
مدته » فإن مضت مدته فهو لمشتريه بالخيار لاإ رسي ا وم بعصيره 


4 والله أعلم . 





الاختلاف بين البائع والمشتري 

[؟١:"|]‏ وسئل : ات مالا وحازه المشتري ثم اختلفا ف الغلة 
فقال البائع بعته لك مؤبرا وقال المشتري اشتريته غير مؤبر, القول قول 
من منهما ؟ أرأيت إن جذه المشتري وقام البائع يطالب في الغلة . 


الجواب: 
في الورد البسام : وإن تبايعا ما تكون له الغلة أو النماء فقال كل 


منهما : عندي كان ذلك » قبل قول من كان الشيء في يده » انتهى . 

قال القطب : وإن قال مشتري نخلة فيها صرم أن البيع وقع قبل 
الإدراك للقلع ليكون له » وقال البائع بعده ليكون له » حكم بإدراكه وأنه 
للبائع حي يتضح أنه حال البيع غير مدرك للقلع » انتهى . 


بت ام د 


ومن جواب أبي عبدالله - رحمه الله - ]١١4[‏ قال : إن كان 
للنخل صرم عند البيع ولح يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة 
فإن كان قد نضج فهو للبائع وإن كان صغيراً لم يدرك لقلعه فهر 
للمشتري؛ وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري كان 
البيع قبل أن يبلغ» وقال البائع كان بالغا فهو على ما هو عليه في وقت 
احتلافهما حى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك » والله أعلم . 
سن 
[4 ] وسئل : عمن أمر رجلاً يشتري له مالا وتنفق غلته في الفقراء 
عن زكاة لزهته فاشتراه له وتركه بيد الأمين وبقي عنده سنين ثم مات 





الآمر بالشراء ٠‏ ولم يدر الناس من ترك الملل بيد الأمين أحي أم ميت 
فهل حكم هذا المال حكم الموقوف أم يرجع لورثة الأمر إن علموا ؟ 
الجواب : 

من حواب لأبي نبهان فيمن أراد أن يحختاط بجميع ماله من ضمان 
لزمه لم يعرف ربه هل له ف توقيفه بأن يوصي أو يقر به أو بغلته للفقراء 


ولا يجوز إلا أن يباع وينفذ ثمنه في الفقراء ؟ فقال : أي شيء اختاره من 
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توقيفه غلته أو بيعه وتفريقه ثمنا حاز له إن لم يرد حيفا على الوارث . 
انتهى من مسألة طويلة . 

ولم أحد ف هذه المسألة نصاً بعينها لكن على قياس ما قال أبسو 
نبهان » فأرى أن هذا امال يبقى موقوفا على حاله وتنفذ غلته على الفقراء 
كما أراد الآمر بالشراء » ولا أرى وجها برجوعه إلى وراثه » لأن هذا أمر 
به في حياته وما كان في حياته فهو أولى بإثباته عما أوصي به الموصي عما 
لزمه من ضمان لم يعرف ربه» وأبو نبهان - رحمه الله - سوغه كما تيى 
؛ والله أعلم واعمل با وافق الحق وإلا فالرد للباطل واجب . 

من أنكر بيع ماله 

[54”] وسئل : عمن باع من مال غيره وهو في البلد أو قريب منها 
' وفسل المشتري الأرض ثم أنكر صاحب الأرض قائلاً إنه لا علم له ببيع 
أرضه ]١١١[‏ ولم يرض به فهل تسمع دعواه ؟ 
الحجواب : 

عن شيخنا الخليلي : وفيمن بيع شيء من ماله أو كله لا عن رأيه 
ولا لما أحازه عليه فلم ينكره على من فعله في ماله » فالبيع جائز على 
أكثر ما فيه » إلا أن يصح له في سكوته ما به يعذر في ماله » وفي قول 
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آخر: وإن لم يغيره حى يتمه » وعلى قول ثالث : فيجوز أن لا يصح إلا 
بعقد ثان من ربه أو من أمره به لأن الأول كأنه لبطله ليس بشيء ء وفي 
قول آخر : أنه لا ينبت على حال حي يكون في يده فيدعى أنه قد زال 
منه له فلا ينكره أن يصح إقراره بدعواه . انتهى» ومثله لأبي سعيد . 

وه الال 2 وإلة اع جد سال بحاش قاارو ار انق قرع افك 
المشتري الثمن لربه وأجيز لبائعه » وقيل : لا يتم وإن باع مدعي أنه له 
ولم ينكر ثم يسلم للمشتري » وقيل : في تمامه الخلف » انتهى . 

وعن الإمام أفلح : وعن رجحل باع مالا لرجل محضر منه ولم 
يغير حى أتى على ذلك زمان طلبه بعد ذلك » أيجوز بيع البائع عليه؟ 
الجواب: إنه ليس سكوته مما يزيل ملكه » لا يجوز ذلك » والله أعلم . 

باه 

[45*] وسئل : عمن أراد من الإمام أن يبايعه أرضاً من بيت المال 
يبي مسجدا فيهاء هل يصح للإمام ذلك أم لا ؟ 
الجواب : 


ا 


عندي أنه لا يجوز ذلك فإن لبيع بيت المال شروطا » وعلى القول 
٠)‏ والله أعلم . 





من غلة بعد الفك 


551 ”] وسئل : عمن باع مالا بالخيار وفكه بعد الدراك هل النمسرة 
للبائع أم للمشتري ؟ 
الجواب : 
إن أدرك فهو للمشتري » والله أعلم . 
© 2 00 
من اشترى مالا وأقف غلته على الفقراء 
[/ا؛ ”*] وسئل : عمن أمر رجلا يشتري له مالا وتنفق غلته في الفقراء 
عن زكاة لزمته فاشتراه له وتركه بيد الأمين وبقي عنده سنين ثم مات 
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الأمر بالشراء . ول يدر الناس من ترك المالل بيد الأمين أحي أم ميت 
فهل حكم هذا المال حكم الموقوف أم يرجع لورثة الأمر إن علموا ؟ 
اللجواب : 
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من جواب لأبي نبهان فيمن أراد أن يحتاط بجميع ماله من ضمان 
لزمه لم يعرف ربه هل له في توقيفه بأن يوصي أو يقر به أو بغلته للفقراء 
ولا يجوز إلا أن يباع وينفذ ثمنه في الفقراء ؟ فقال : أي شيء اختاره من 

ول .أحد في هذه المسألة نصا بعينها لكن على قياس ما قال أبو 
نبهان » فأرى أن هذا المال يبقى موقوفا على حاله وتنفذ غلته على الفقراء 
كما أراد الآمر بالشراء ولا أرى وجها برجوعه إلى ورائة ؛ لأن هذا أمر 
به في حياته وما كان في حياته فهو أولى بإثباته كما أوصى به الموصي عما 
لزمه من ضمان لم يعرف ربه » وأبو نبهان - رحمه الله - سوغه كما ترى 


» والله أعلم » واعمل يما وافق الحق وإلا فالرد للباطل واجب : 
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باب في بيع الخيار 


انفساخ بيع الخيار 

[44"] وسئل : عمن باع مالا بالخيار وأرسل البائع شيئاً من القروش 
للمشتري وهو بزنجبار فأخذ المشتري ما أرسله له [١؟١]البائع‏ وقال 
آخذ هذه القروش من أصل مالي ولا أتقض الخبار الذي بيني وبين 
البائع وبقي له ثلنا قروشه وبقي المال في يده. والآن انقضت المدة التي 
اشترطها البائع في الخيارء وعند إرساله القروش المذكورة لم ينقض 
الخيار بلفظ وإثما اكتفى بإرسال القروش فهل ترى قبون المشتري 
لبعض حقه ناقضاً للبيع ويكون المال للبائع أم البيع السابق على حاله؟ 
ويقول الشيخ سيف إنه بحفظ عنكم أن البيع على حاله وهذه المسألة 
واقعة ؟ 
الحجواب : 

لا ينفسخ البيع إلا بقبض الدراهم كلها ء إلا إذا رضي الشتري 
بفسحه ببعض الثمن أو بلا تمن وليس قبضه لبعض حقه ينقض البيع حىّ 
ينقض البائع الخيار من المال » هكذا يوخذ من جواب أحمد بن مفرج 


ومحمد بن عبد الله بن مداد ومحمد بن علي بن عبد الباقي » فإن مضت 
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مدة الخيار صار المال أصلاً وتكون الدراهم في يد المشتري أمانة فيردما 
إلى البائع » والله أعلم . 
0 0 
[45"] وسئل : هل يجوز بيع المال المباع بالخيار إذا باع البائع ما بقي 
له من مدة الخيار وإن صح البيع هل للمشتري بالخيار شفعة وهل يجوز 
في الخيار الإحالة ؟ 
اجبجواب: 
لا يصح بيع المال المباع بالخيار على المختار » وصححه المحقق 
الخليلي - رحمه الله - وتحوز التولية فيه » واختلف فيما بيع بالخيار هفل 
يطلب الشفيع شفعته من حينه أم من بعد تمام الأحل ؟ قولان » وقيل : إن 
كان اخيار لمشتريه فيأخذها من حينه وإن كان الخيار للبائع أو لحما فلا 
مطلب [7؟١]‏ له إلى تمام أجل الخيار » والله أعلم . 
4 52 0 
استغلال مال يتيم بلا ضرر عليه 
]*5٠[‏ وسئل : عن هالك وترك ابنين بالغا ويتيما وترك مالا باعه 





بالخيار فأراد البالغ بيع نصيبه من المال نصفه فأحضر دراهم الخيار 
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أخذها ثمن عاقده على الشراء ففك جميع المال من المشتري الأول ثم 
باع نصيبه لصاحب الدراهم وتمسك هذا المشتري بجميع المال. أما 
نصيب البالغ فلأنه اشتراه , وأما نصيب اليتيم فلأنه سلم فيه دراههمم 
الخيار التى فك ها المال , وبقي يستغل مال اليتيم على هذه الصفة مسن 
غير توكيل لليتيم ولا عقد بيع إلا أن يقال أن البالغ قد قام في فعله 
هذا مقام امختسب لأنه ما أدخل بفعله هذا ضررا على اليتيم » ومع 
هذا فلا نفع لليتيم في هذا . فما ترى ؟ 
الجواب : 

ليس لصاحب الدراهم أن يستغل من نصيب اليتيم » وعليه رد 
الغلة ويأحذ دراهمه ممن أخذها منه , والله أعلم . 
الشراء بشرط الإقالة 
[511"] وسئل : عمن اشترى تفقا والشراء معلق بشرط الإقالة 
بكاتب وشهود فوجب شرط الإقالة فهل يحل للمشتري ذلك الشراء 
أم له ؟ 
الجواب : 
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يحل له ؛ فإنه إذا علق بشرط الإقالة إلى أجل معلوم فانقضى 
الأحل فهو للمشتري » إذا لم يستغله البائع هذا على القول بمحجواز بيع 
الإقالة والخيار وعليه العمل » والله أعلم . 
[؟51"] وسئل : عمن باع مالا بالخيار لرجل وعليه للرجل المشتري 
بالخيار دين آخر كتبه في خالص ماله ثم باع صاحب الأصل ما فوق 
الخيار من فضلة قيمة المال لرجل آخخر ولم يرض المشتري بالخيار , 
محتجا بأن لي دينا في خالص مالك وهذا خالص مالك ., فهل يمدع من 
التصرف في ماله بسبب الدين الذي في خالص المال ؟ 
الجواب : 

لا يصح بيع المال المباع بالخيار قبل نقضه على المختار » وصححه 
الحقق الخليلي - رضوان الله عليه - » والله أعلم . 
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00 هل يتزل الوصي مترلة الموصي 
571"] وسئل : هل الوصي ينزل منزلة الموصي في فك [8؟١]‏ الخيار 
وني اختيار الدراهم عما اشتراه الموصي بالخيار وهل له أن يوالي بللبيع 
وينقص إن أراد إنفاذ الوصية عاجلا ؟ 
الحوا : 
ليس له ذلك وإنما ذلك للوارث » فيطالبهم أن يعطومه لإنفاذ 


الوصية ع والله أعلم . 
سالا ااي 

41 5"] وسئل : عمن باع ماله بالخيار وله الإقالة إلى ست سنين ثم 
مات البائع وجاءت ورثته بفك الخيار من المشتري لفك الخيار من 
المشتري ليفادوه قبل مضي المدة فامتنع من مفاداتهم , فهل للوارث 
الإقالة بعد موت البائع ما ل تمض المدة أم لا ؟ 
الجواب : 

للوارث الإقالة ما لم تمض المدة , والله أعلم . 


5 








الك ٠ب‏ 


الفداء من المشتري 
[هه"] وسئل : عمن أولى ما اشتراه بالخيار بأقل ثما اشتراه وأراد 
البائع الأول فداءه فهل عليه أن يفديه با باع به للمشتري الأول أم 
يفديه من المستحيل ويعطيه بما استحال به من الدراهم فقط ويمسقط 
عنه ما أسقطه اليل أم ترجع للمحيل ؟ 
الجواب : 
يفديه من المشتري منه مما سلم من النقد » وإن فداه من الممستحبل 
أعطاه .ما استحال به من النقد وأعطى المشتري ما بقي إلا إن أقر به 
للمستحيل أعطاه إياه جميعه » والله أعلم . 
نقض الإقالة بلا وكالة 
[1ه"] وسئل : عن البائع أثر ماء بالإقالة إذا غاب للبر فهل لأخيه 
نقض البيع بغير توكيل منه له إذا لم يرض المشتري أم لا ؟ 
الجواب : 
ليس لأحيه نقض إلا بوكالة منه » والله أعلم . 
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المال للمشتري إذا تمت مدة الاقالة 

[بزه "| وسئل : عمن باع نخلا معينا من خيار ماله بيع القطع والمسسع 
بحده وحدوده مع شربه المعتاد ولم يكتب له الإقالة ولا لورثته ثم مات 
البائع وانقضت الوكالة ولم يفك المال ونبتت في المال أشجار ونخيل 
فهل للورثة فداؤه أم لا ؟ وهل هم تبع فيما نبت في المال من أشجار 
ونخيل أم لا ؟ بين لنا ذلك ؟ ظ 
الجواب : 

إذا صح البيع للمال وللبائع إقالة فتمت المدة قبل أن يستقيل البائع 
اثال أن بو ازشةامى بعنه الال لتهرية وما مع من يل واشعان فيو له 


؛ والله أعلم . 
2ه 
ايم 
[5"] وسئل : عمن عليه دين [5؟١1]‏ وليس عنده دراهم يقضيه بما 
٠‏ وقال لغربمه عددي نخل إن أردته عن دينك فقال : أريد دراهمم لا 
أريد نخلا , ما الحكم ني ذلك ؟ 
الجواب : 
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لا يلزم من له الدَّين أن يأحذ المال إلا إن رضي بنفسه » وعلى من 

عليه الدّين أن يعطيه دراهمه ويبيع ماله بنفسه , والله أعلم . 
إرجاع غلة المشترى بالخيار 

[9ه"] وسئل : عن مشتري المال بالخيار إذا أراد الغير هل عليه أن 
يرجع الغلة أم لا ؟ ظ 
الجواب : 

إذا أردت نقض الخيار بالغير » فقيل : عليه رد الغلة إذا لم يقتصد 
الأصل عند العقد وإنما قصد الغلة باتفاق من أصحابنا » وإن كان قصده 
الأصل ثم بدا له النقص فأحسب أن ف المسألة قولين » والله أعلم . 





[]]ز وسئل : عن الخيار المكتوب إلى مدة معلومة إذا مات بائتعة 
قبل تام مدته أيبقى لورثة إلى مدته أم يصير أصلا لمشتريه بعد موت 
البائع » عرفنا الجواب ولك الثواب ؟ 

الجواب : ظ 
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احتلف ف ذلك ؛ قيل : إن الوارث من الخيار ما للموروث ؛ 
وهو المختار عندهم » وقيل : لا . إلا أن شرطه له » وإن شرطه أحدهما 
فهو لوارث من شرطه ء والله أعلم . 

فك جزء ما بيع بالخيار 
[51"] وسئل : عمن باع نخلا بيع خيار هل يجوز أن يقار البائع 
نصفه أو ربعه فيفكه من الخيار ويبقى الباقي على حاله أم لا ؟ 
الحواب : 

إذا رضي البائع بفسخ الربع أو النصف انفسخ البيع كله لأنفا 
عقدة واحدة لا تتجزأ » فيجددان البيع أو يأحذ المشتري دراهمه , هذا مل 
يظهر لي على ما أفهمه من الأثر » وهكذا في حفظ أبي سنان عن الأثر ء 


والله أعلم . 

من أراد قطع الغلة من النخل 
[51"] وسئل : عمن فك ماله من الخيار والنخل دارك فيه الرطبات 
القلال . وقال المشتري أقطع غلتك عن نخلي وهو لا يصلح للتعمرء 
هل يجبر المشتري على قطع الغلة إن أبى صاحب النخل التبقية أم لا ؟ 





د 


الجواب : 
إن كان عرف أهل البلد أن النحل مما يحصد ترا تركت إلى أن 

تقر فزاع ور كان عصه رطا زاكع إل انا فد رطا وان 
كان مما تصلح للرطب والتمر فالخيار لصاحب ]١5١[‏ النمرة إن شاء 
حصدها رطبا » وإن شاء حصدها تمراء ليس لصاحبها أن يأخذه 
بحصادها قبل أوانه لقوله - عليه السلام - : ( لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام ) » وهكذا يوجد عن سليمان بن محمد بن مداد » وفيها قول 
آخر . 

ومن جواب عبد الله بن محمد القرن : وإذا ثبتت الثمرة للمنفدى 
منه بالخيار وحب له أن يتركها في رؤوس النخل حى يجد مثلها ويسقيها 
كما كانت تشرب إلى أن تحد الثمرة هكذا في جواب صالح بن وضاح 
يروونه من حواب سليمان بن أبى سعيد , والله أعلم . 

وابلب 

[*"] وسئل : عمن باع عابية بيع خيار فبقيت مع المشتري يزرعها 
حنطة ففكها البائع قبل اشتداد السنبل لمن هذا الزرع ؟ 
الحواب : 


ور د 


قال الزاملي : على ما معناه من الأثر :إن الزرع يكون للفادي 
واللفدى منه على حساب الأشهر» وتكون الغرامة على كل واحد بقدر 
نصيبه من الزرع . 

وعن الشيخ علي بن سعيد الرمحي : ومشتري الأرض بالخيار إذا 
زرعها برا أو ذرة على الزجر وفدى البائع فالذي أحفظه عن الشيخ صالح 
ابن سعيد أنه يعجبه أن تثبت الأرض في يد المشتري بالقعادة بحساب 
الأشهر ما مضى منها إلى أن فداها صاحبها لأقعد عليه فيه » وعليه القعد 
إلى أن يضيف الزرع من وقت الفدى على ما يراه العدول ؛ لأن الزحر 
يحتاج أكثر من سقي الفلج , والله أعلم . 





ع0 1] امول 
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ةمال البيع شار 
[54"] وسئل : عن الورثة إذا اقتسموا مال هالكهم وبعض المال 
مباع بالخيار فنقض القسم بعضهم هل يكون له النقض لهذا السبب أم 
القسم ماض صرح لنا ؟ 
الجواب : 
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ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج : إن المباع بالخيار لا ينبت فيه 
قسم ولا عطاء ولا قضاء وإن اتفق ]١71[‏ الخصوم وقسموه ونقض واحد 
. منهم ثبت له النقض ولو تطاول . 

ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح - رحمه الله - : إنه ما دام 
بع الخيار في لمال فالتقض لمن أراد نقضه من بالغ أو ين نعو إذا بلغ بن هسب 
ببعض حذف ء والله أعلم . 

ومن جواب له : من باع ثلثي ماله أو نصفه أو ثلثه بيع إقالة فترم 
الال واتضت مدة الإقالة ولم يسلم البائع للمقتري الاراف ويسستتيل 
امال منه صار المال أصلاً » فليقاسمه على ما باع له من التسمية على ما 
فهمت من سؤالك » وإن كان سؤالك غير ذلك فأعده فإنه مضط رب 
أحبناك عما فهمنا » والله أعلم . 

أمواابيية الدراهم 

[55"] وسئل بما نصه : إن أحضر البائع بالخيار بعض ما باع ففمك 
ماله عند الحاكم أو جماعة المسلمين » والمشتري غير حاضر هل يكون 
ذلك مجزيا لفكاك ماله , وما القول الأصح ؟ 
الجواب : 





حر رار اد 


ليس للبائع أن ينقض الخيار إلا بإحضار الدراهم كلها على 
الأصح المختار عندنا سدا للباب ؛ لثلا يؤدي ذلك إلى ذهاب دراهمم 
الناس والمنصام بينهم » والله أعلم » فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
رثة ما لموروثهم من الإقالة 
[51] وسئل : عمن باع مالا لآخر وللبائع إقالة فيه فمانا فباع 
وارث المشتري المال قبل مضي المدة التي بينهما فعرضه المشتري الأخر 
على وارث البائع الأول فلم يرده ثم أراد أن يستقيل المال فهل له إقالة 
أم ع 
الجواب : 

اختلف العلماء على قولين : أحدهما أن لورثة البائع الإقالة االيٍّ 





[51"] وسئل عن رجل اشترى مالا بالخيار من رجل ثم إن صاحب 
الأصل باع ماله لرجل آخر بيع الأصل والقطع فطلب صاحب الخيار 
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دراهمه من المشتري الأصل ]١7[‏ فما ترى لصاحب الخيار في ذلك ؛ 
وجوب دراهمه أم يتمسك بماله بين لنا ذلك ؟ 
الجواب : 

لصاحب الخيار ماله ولا يصح بيع ما بيع بالخيار إلا بعد نقضم إلا 
إذا رضي المشتري باخيار فإن ل ال م يي 
لم يعطه تمسك اله » والله أعلم . 

و الاان 

[54"] وسئل : عن رجل اشترى من رجل مبيعا بيع الإقالة وكتسب 
الكاتب بينهما وشهدت الشهود على ذلك ونص الصك : أقر فلان بن 
فلان أن عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا كذا كذا ف نخلةاللاتي 
بحيال مال فلان بن فلان وكتب الشهود مشهدهم على نص هذا 
الصك وقبض المشتري صكه من شهر محرم الماضي سنة 141747هء 
ومع حضور الغلة ادعى المشتري أن لم أر هذا المبيع مع اشترائي له 
والآن مغير منه , والبائع قوله : ما بعت لك إلا الذي لك في الورقة 
المعهود بالوصف السالف . فهل ترى له غيرا على هذه الصفة أم لا . 
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أرأيت إن أقر البائع بجهل المشتري بالمبيع أو أنكره ذلك . فما الحكم 
في ذلك كله ؟ 
الجواب : 

له الغير بالجهالة عندهم » فإن ادعى البائع أنه عالم بالمبيع فعليه 1 
البينة وإلا فعلى المشتري اليمين » والله أعلم » فانظر في ذلك ولا تأخحذ إلا 





بعدذله . 
إحالة بيع الخيار لآخر 
[58"] وسئل : هل تجوز إحالة بيع الخيار إذا لم يرض البائع باحالته 
أم للا ؟ 
الجواب : 


تحوز إحالته في فتوى المشايخ ولو كره البائع إذا كان امحال له لا 
بع يغصب البائع ولا يظلمه » والمختار عندنا أن يوليه البيع فيه ٠‏ 5 إأء ا 
والمدة فإنه الأسلم » والله أعلم . 
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من ادعى الجهالة في المبيع 

[:7*] وسئل : عمن اشترى مالا بالخيار للبائع منذ ثمان سنين قبل 
وقوع امحل به , فلما غار الماء ومات النخل جاء مغيرا مدعياً في ذلك 
الجهالة وعدم [١]القبض‏ قائلا : إئ أخذت من غلته من يد البائع 
دراهم ولم أقبض المال , وكان المال ببلد قريب بلده كالقابل والدريز 
هل يقبل قوله والحالة هذه , فإئ قد ممت أن أبطل دعواه وأوجب له 
اليمين إلا ببيان فما رأيت إلا مشاورتك وعرفني بما تراه., وكلام 
شيخنا السالمي في جوهره يشير إلى ما أشرنا إليه » وفي بعض الآثار ما 
يؤيده فانظر في ذلك ؟ 
الجواب: 

إن مدعى الجهالة له النقض والبينة على مدعى العلم » وقيل غير 
ذلك » قال القطب في بائع ادعى الجهالة في اللبيع : أنه لا تسمع دع واه 
طال الزمان أو قصر ؛ لأن الأصل في المبيع العلم علم البائع لأنه يقول كذا 
وهذا علم بكذا » وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما أقرَّ به إلا إن 
ثبتت قريئة الجهالة له فإنه يعمل با ء انتهى . 

ولا أدري هل حكم المشتري كالبائع فانظر في ذلك » والله أعلم . 
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ثم وجدت عن صالح بن وضاح بعدما كتبت الجواب على هذه 
المسألة لما سثل عمن باع مالا بالخيار وادعى الجهالة هل البيئة عليه أم على 
المشتري أن البائع عارف به غير جاهل ؟ قال : الذي عندي واعمل به 
أنه إذا ادعى أحدهما الجهالة فهو مدع والبيع ثابت حى يأن البائع بعادلة 
أنه باع ما لا يعرف المشتري أنه اشترى ما لا يعرف » انتهى بتص رف 
وهو ما سألت عنه سابقا » والله أعلم . [ 

0 

[1/1*] وسئل : عمن اشترى مالا بالخيار فجاء إلى الحاكم مغيراً مبه 
والبائع الغائب وبقي في المال في يده إلى أن رجع فبلغه غير المشتري 
فهل عليه رد الغلة ؟ 
الجواب : 

في رد الغلة اخحتلاف صرح به خميس بن سعيد والزاملي ومهنا بن 
حلفان قال : كان الخيار له أو للبائع ]١174[‏ » وقال ناصر بن حخميس بعد 
ما حكم على الاختلاف : وإن اكثر القول عليه رد الغلة ولا أعلم له 
غيرها » هذا قوم ء والله أعلم . [ 
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المشتري بالخيار أحق من غيره 

[11/"] وسئل : عمن باع بيته بيع خيار بحق عليه لآخر ومات البائع 
قبل تمام المدة وعليه حقوق للناس فهل الغرماء شرع مع صاحب البيت 
أم لا ؟ 
الجواب : 

في الأثر : إن المشتري بالخيار أحق من سائر الغرماء وإن شاء 
الغرماء فداءه منه فلهم ذلك وما فضل يكون بينهم » انتهى . 

قال الشيخ الكندي : هذا صحيح عندنا » والله أعلم . 


كه 1ه 
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عام رسالة له ماها الحق اللائح فيما 
يصيب الثمار من الجوائح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التمن شربة العالين:2 واضلى الله عن يدانا حمل وآالة:وصحة 
خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين . 

أما بعل : < 

فلما كان في القرن الرابع عشر من الهجرة أرسل الله مطرأ غزيرا 
فأتلف أكثر الثمار » فجاءت أبحاث من الإمام -أبقاه الله - ومن معه فيما 
يبيع من الثمرة بعد بدو الصلاح . هل يكون من ضمان البائع أم المشتري 
؟ وما أصح الأقوال عن أئمة المذهب وأئمة القوم فيحكم به ؟ 
فالجواب : 

ادق هده لجال أقزالا وأغانا الى سل م قرسا اولك دلبل 
يحتج به » والمذهب أن التالف من الثمر بجائحة بعد بدو الصلاح من 


ا ب 


والأشجار قبض لها » وقبضها باليد على الإحاطة كالمتعذر » وعليه الأكثر 
من أئمة القوم . 

وذهب الأقل منهم إلى أن ]١5[‏ ما تلف قبل القبض من ضمان 
البائع » والقول به مع صحة البيع على قول الأكثر ضعيف ؛ لإباحتهوق 
بيع الشمرة بعد بدو صلاحها ؛ ففي الموطأ : وبيع الثمار قبل بدو صلاحه 
من بيع الغرر اللنهي عنه '» فلما أباح ول بيعها بعد بدو صلاحها علم أنفا 
خحرحت من الغرر » والغالب حيئئذ سلامتها » فإن أصابتها جائحة فهي 
نادرة لا حكم لها » قاله أبو عمر . 

فما وجه القول بضمان البائع إلا على القول بأنه لا يصح بيع ظ 
الثمرة إلا بعد الصرم » وهو ضعيف ؛ لمصادمته النص لأنه مفوت للمنفعة 
المقصودة من الثمار الي من الله كما على عباده بجعلها لا تطيب دفعة 
واحدة ليطول زمن التفكه بما ؛ ولله الحمد على نعمه الى لا تحصى »ء 
ويختلف ذلك باختلاف الأمكنة فمنها ما يؤكل رطبا شيئا فشيئاً » ومنها 
ما يحدٌ بسرا دفعة واحدة وهو المغلي بالنار » ومنها ما يقطع للتمر فيدخر 
للأكل » وإليك ما جاء في النهي عن بيع الثمار ح تزهو : 


١‏ ظ 0 1 ظ 
روأه الإمام البخاري في صحيحه في مواضع متعددة ومن طرق ؛ منها طريق ابن عمر وأنس 
بن مالك » ورواه الإمام مسلم قي صحيحه من طريق حابر بن عبد الله . 
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ففي النيل وشرحه : وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الأكثر 
والخلف في تفصيله » فهل حى تحمر وتصفر ؛ أو حي تومن عاهتها بأن 
تطيب كلها لقوله يكو : ( من باع ثمرة نخل قبل أن ترهو فأصابتها جائحة 
فهي من ماله » بم يأحذ أحدكم مال أيه بغير حق ) 'ء فظاهره أنه إن 
لم تصبها جائحة حى أدركت صح البيع من أول مرة » وقد يقال باطل ؛ 
للنهي عن البيع قبل الزهو أو حى يطيب بعض كل شجرة أو حي يدرك 
ويطيب ثمر بغض الأشجار أو ولو ثمرة شجرة » وذلك في جنان وجنس 
من شجر أو حت يطيب بعض وإن من غير جنس » أقوال » أصحها أن 
الزهو [17] الاحمرار والاصفرار وهما بدو الصلاح للنتحل » وله ف 
الشرح أقوال أخخر . 

والحديث رواه الشيخ عامر في إيضاحه وأبو ستة في شرح المسند 
؛ وصحح الشيخ عامر أن بيعها جائز إذا أدركت وأمن من فسادها ؛ 
وظاهر كلامه إن ل تؤمن العاهة والفساد فمن ضمان البائع » ولا عبرة 
بالنادر ولا حكم له إن جاء . 

قال أبو ستة في شرح المسند : وهو المتبادر من حديث : ( فيسم 


يأكل أحدكم مال أخيه ) : 
' رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة برقم (5.6؟) من طريق حابر بن عبد الله . 
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وقال أبو ستة في حاشيته على الإيضاح : إن صحة البيع تنقل 
الملك وتسقط الضمان » فيعلم أفا لا تباع حى يومن فساده فصصسح 
الاستدلال به على المراد » والظاهر أن المراد بالزهو عند صاحب هذا 
القول طيبها بحيث تؤمن العاهة بدليل انحر الحديث » وإلا فظاهر الحدييث 
يدل على أفا إذا بيعت بعد الزهو المعروف في اللغة فلا ضمان على البائع 
؛ والله أعلم . 0 
وف أبي داود عن أي هريرة مرفوعاً : ( إذا طلع النجم صباحا 
رفعت العاهة عن كل بلدة ) 'والنجم الثريا » ولأحمد والبيهقي عن ابن 
عمر : ( فى وَل عن بيع الثمار حى يؤمن عليه العاهة ) » فقيل : م 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثريا ) '» وطلوعها صباحا 
يقع في أول فصل الصيف » وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثمار . 
وهو المعتير بالحقيقة » وطلوع النجم علامة له » وقد يبنه بقوله في رواية 
البختاري من طريق الليث عن أبي الزناد عن خارحة عن أبيه فزاد على ما 


رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )8١75(‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه - . 
' رواه الإمام أحمد ف مسنده برقم (0١/اا4)‏ وبرقم (4885) وبرقم(59١8)‏ وبرقم | 
(؟86١١1).‏ 
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هنا : ( فيتبين الأصفر من الأحمر ) » وكان زيد بن ثابت لا يبيع فماره 
حى تطلع الثريا . 

وذكر شيخنا في شرح للسند في بدو الصلاح أقسوالاً أريعة : 
النها : أنه لا بد في بدو الصلاح في كل حنس على حده » قال : وهو 


ظاهر المذهب . 


وقال في جوهر النظام ]١17[:‏ 


وهكذ الثشمار قد انا 
تصفر أو تحمرٌ وهي حال 
فنأمن العاههمة والفسادا 
ولا اعتبار بجحوائح تحي 
والزدهو فيها هو الاحمرار 
وبيعمالميدركن ثمنوع 
وإن يكن أدرك بعض دون بعض 
وإن يكن أدرك بعض منها 
وقال بعض إن يكن قد أدركا 
بعطى للأقل حكم الأغلب 


وقيلإن بدابه قارين 


عن ببعها حت ترى ألوانا 
فيها يزول عنها الاعتلال 
من كل ما كان لمامعتادا 
ولا بمحادث قليل في اننخحي 
وهو الدراك وهو الاصفرار 
ونقض ذاك عندنا مشروع 
فالنقض في الآحر حكم قد عرض 
فالنقض في الأخير يازنها 
جماعة النعل طناه سلكا 
لكثرة الألوان والتقلب 
سبع فذاك دركايكون 


ولا أرى التحديد بالقارينٍ والشرع قد حدد بالتلوين 


واعلم أن الخلاف في تضمين البائع يخرج على تلك الأققوال في 
تفصيل الزهو وتحديده فيما يظهر » فيحكم الحاكم بأعدل الأقوال 
وأصحها ء والله أعلم . ا 0 

وفي شرح المسند لشيخنا -رحمه الله- : أبو عبيدة عن جابر عن 
أنس بن مالك قال : ( فى البي وييوٌّ عن بيع النمار حي تزهو » فقيل : 
يارسول الله وما تزهو ؟ فقال : تحمر ) » فقال رسول الله وي : ( أرأيتم 
لو منع الله الشمرة فم يأحذ أحدكم مال أخيه ؟ ) : 

قوله : ( عن أنس بن مالك ) » الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ 
والبحاري ومسلم . ظ 

قوله : ( فى ) ؛ أي ني تحريم معلل بقوله آأحر الحديث : ( 
أرأيتم لو منع الله الثمرة فم يأخذ أحدكم مال أنحيه ؟ ) ونحوه حديث 
أبي سعيد الآت في النهي عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها » إذ مععى 
الحدينين واحد » وإن كان ظاهر ]١1[‏ حديث أنس في فمرة النحل 
خاصة وظاهر حديث أبي سعيد في مطلق الثمار . 
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وقوله : ( عن بيع الثمار) بالمثلئة جمع ثمرة بالتحريك وهو أعم 
من الرطب وغيره . 

وقوله : (حى تزهو ) بالواو وفي رواية تُرهي بالياء مع ضم أوله 
وأنكرها بعضهم وصوب رواية الواو » وصوّب الطاب الياء ونفى تزهو 
بالواو » وقال ابن الأثير : والصواب الروايتان على اللغتين يقال : زها 
يزهو إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر » قال الخليل : 
أزهى النحل بدا صلاحه . 

قوله : ( فقيل له : يا رسول الله وما تزهو ؟ ) أي ما صفة زهوها 
فأحاب بقوله : ( تحمر ) بشد الراء وهذا صريح في الرفع » ونحوه رواية 
مالك عن حميد الطويل عن أنس ورواه بعضهم عن حميد موقوفاً على 
أنس » فالصواب رفعه . 

وقوله : ( أرأيتم ) أي أخيرون » وفي رواية مالك : ( أرأيت ) 
بإفراد الخطاب . 

وقوله : ( لو منع الله الثمرة ) أي أتلفها وسلط عليها ما ينسدها 
فلم تصل حد الإدراك ولا وقت الانتفاع . 

وقوله : ( فبم ) بحذف ألف ما الاستفهامية لدخول حرف الجر 
مثل قوم فبم وعلامه وح مه » ولما كانت ما الاستفهامية متضمنة 


و 0 


للهمزة وها صدر الكلام احتيج إلى تقدير أي والاستفهام للإنكار : 
وللعين : لا ينبغى أن يأذ أحدكم مال أخيه باطلاً ؛ لأنه إذا تلفت 
الشمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء ؛ وفيه إجراء الحكم على 
الغالب ؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن » وعدم تطرقه إلى ما 
م يبد ضلاحه ممكن » فأنيط الحكم في الغالب بالحالين . 
إلى أن قال : واستدل به على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد 
بدو صلاحه ثم تصيبه جائحه فقال مالك : يوضع عنه الثلث » وقال أحمد 
وأبو عبيد : يضع الدميع ؛ وقال الشافعي والليث والكوفيون[75١]‏ : لا 
يرجحع على البائع بشيء » وهو ظاهر المذهب . 
وقال : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع » وهذا يدل أنها إذا بيعت بعد بدو صلاحها 
ما تكون في ضمان المشتري . ظ 
إلى أن قال وعد أن نع ادي العا لفن سول الله 
يكو عن بيع الثمار حي يبدو صلاحها ) ؛ والنهي واقع على البائع 
والشتري . 
قوله : ( فى ) أي نمي تحريم والثمار جمع ثمرة وهي أعم من ثمرة 
النحل فيد حل جميع الأشجار . 
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قوله : ( حى يبدو صلاحها ) أي حى يظهر ذلك . 

قوله : ( والنهي واقع على البائع والمشتري ) ؛ أما البائع فلقلا 
يأكل مال أنخيه بالباطل » وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع 
على الباطل » فالحديث يدل على منع بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
وحملها بعضهم على بيعها بشرط الإبقاء أو حالة كوا غير منتفع يما . 

قال : ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع » إذا كان اللقطلوع 

منتفعا به كالحصرم إجماعا وإن كان على التبقية منع إجماعا . 

ثم اختلفوا في صحة البيع الواقع على هذا النهي فذهب الجمهور 
على صحته مع الاثم » وذهبت المالكية والحنابلة إلى إفساده . 

والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول : هل النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه أم لا ؟ » والله أعلم . 

وف شرح الموطأ : وصحح الحنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدو 
الصلاح وبعده وأبطل شرط الإبقاء قبله وبعده » وبدو الصلاح في بعض 
حائط كاف في بيع جميعه » وف بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على 
المشهور » فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن لا يباع شئ قبل كمال صلاحه 
أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منها حرج عظيم . انتهى . 


سه ء "ا ل 1 


قال في النيل : وقال بعض قومنا يجوز أن يشتري ويشترط الإبقاء 
للادراك لكن إن طالبه بالقطع قطع انتهى . 
والمذهب أنه لا يجوز أن يشتري ويشترط الإبقاء إجماعا وإن باعه 
]١ 50[‏ بغير شرط القطع فقولان فحامله على القطع أجازه » وحامله 
على الإبقاء منعه . 
أما بيع الثمرة قبل أن تخلق فقد منع إجماعا لأنه من بيع المعاومة ‏ 
وقد فى يلو عن بيع السنين '» وأما بيعها بعد خلقها فلا يقال إنه من بيع 
المعاومة ولا يطلق عليه عند العلماء , والله أعلم . 
قال إمام المذهب الذي يقول فيه شيخنا -رحمه الله- : 
عمن إليه الشرح والتحرير 22 قدانتهى وهو به خبير 
ابوسعيد الكدسي الفجره من مطلقات العلم عنه قيدوا 


قال في تعقبه على الأشراف بعد ذكره للأقوال : وصحح القول 
بالضمان بإجماع من أصحابنا لا يعلم بينهم احتلافا ؛ لأن قبض الثمرة في 
رؤوس النخل ضمان لا . 
رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم )١859(‏ من طريق حابر بن عبد الله وف مراضع أخحرى 
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وف ميزان الشعراني : ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن القبض في 
المنقول يكون بالنقل » وفيما لا ينقل كالعقار والثمار على الأشجار 
بالتحلية مع قول أبي حنيفة أن القبض يكون في اللجميع بالتخحلية . 

ووجه القولين ظاهر : أما الأول فلأن المنقرل يسهل دحول ه في 
اليد و كان قبضه لا يحصل إلا بالنقل بخلاف العقار » ووحه الثاني أن البائع 
إذا خلا بين المشتري والمبيع فقد مكنه منه فحصل الغرض من النقل بذلك 
“اكيس 

وف النيل وشرحه بعد أن ذكر ما في بيع الثمرة من الخلاف بعد 
بدو صلاحها في وضع اللخائحة : وما قاله الشافعي والليث والكوفيون : 
لا يرحع إلى البائع بشيء » ويمذا كنت أقول قبل الإطلاع عليه فأقول : 
إن وضع النائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع ثم رأيقته 
والحفك ل متصوصا مولا 

قال ابن حجر : قوله : ( م يستحل أحدكم مال أحيه ) أي لو 
تلف لا يبقى في مقابلته العرض فكيف يأكله بغيره » والتحقيق [ 4١‏ ١]أنه‏ 
إنما يوضع بقدر المصاب ولو قل » وقيل : لا يوضع ما دون ثلث الغتمار 
لقوله وي : ( إذا أصيبت ثلث الثمرة فصاعدا فقد وجب على البائع 
الوضيعة ) ولا يعتبر الثلث ف القيمة بل في الئمار » ولا وضع إذا بيعت 
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والئمر والتمر في ذلك كله سواء . 

إلى أن قال : والنائحة ما لا يستطاع دفعه كالثلج والحليد والريح 
والبرد بفتح الراء وايش والحراد » وليس منه السارق عند الأكثر لأنه 
يطاق دفعه لو علم به » وقيل : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح ولو 
لقطع لعموم ظاهر النهي . ظ 

هذا ما قاله القطب في الحديث المروي » وهو القول الصحيح 
والحق الصريح لمن تأمل » كيف لا وعليه أكثر الأمة لما عليه من الأدلة 
وناهيك .من يقول فيه شيخنا -رحمه الله- : ما لنا عالم مثله من عهد ابسن 
عباس إلى يومنا » أو كلام هذا معناه » وكفى بذلك حجة لكل طالب 

وقد ظن بعض امجتهدين من أهل العصر مما رواه القطب عن ابن 
حجر ومن قوله : والتحقيق أنه يوضع بقدر المصاب » بأن الوضيعة يحب 
على البائع بعد بدو الصلاح » وكأنه غرب عن فهمه قوله : وأقول : إن 
وضع الحائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع .. إلى جره » 


د /يا.ء” ‏ 


وقال أيضا في شرح النيل : قال في بعض مختصراته : إن ترك غلة 
او يكبا أو افاكية :و اضيب ذللك سيل جاتر ان لفن أو فى الف وقنية 
أدرك جذاذه فمن ماله » وإن بيع بلا مشارطة قطع عند البيع فمن مال 
البائع إن أدرك وإلا انتقض » انتهى . 

قال أبو ستة ف النهي [41 ١‏ ]عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها : 
ولفظ الحديث في بعض روايات البخاري قال : ( كان الناس في عهد 
رسول الله ييل يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع : إنه أصاب الثمار الدمان » مرض أصّابه قشام » عاهمات . 
يحتجون يما. فقال رسول الله يق لما كثرت عنده الخصومة : ( فأما لا 
فلا تبايعوا حى يبدو صلاح الثمر ) ؛ كالش ورة يشير يكمالكترة 
خصومتهم » انتهى . 

وفي شرح المشكاة : قال رسول الله يع : ( لو بعت من أخيك 
تمرأ ..) الحديث قال ابن الملك : إن كان التلف قبل التسليم فلا كلام . 
وإن كان بعده فالمعن لا يحل لك في التقوى والورع » وقال الشافعي : 
الكلام محمول على التهديد » والجائحة هي الآفة تصيب الثمار ونخوهما 
بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف . 


2 الات 


قال ابن الملك : وهذا أمر ندب عند الأكثرين لأن ما أصاب المبيع 
قبل القبض فهو من ضمان المشتري خلافاً لمالك » قال الطحاوي : هذا 
في الأراضي الخراجية وحكمها إلى الإمام فوضع اللنوائح عنهم لما فيه مسن 
مصالح المسلمين لبقاء العمارة . 

وفي سبل السلام شرح بلوغ المرام في حديث : ( لو بعت من 
أحيك ترا .. ) الحديث وق زوانة سنك أن النبي َي أمر بوضع اللتوائح 
» وفي الحديث دليل على أن الثمار الي على رؤوس الشجر إذا باعها 
المالك وأصابتها حائحة أن يكون تلفها من مال البائع » وأنه لا يمستحق 
على المشتري في ذلك شيئا » وظاهر الحديث فيما باعه بعياض [45 ]١‏ 
غير منهي عنه » وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح ؛ لأنه منهي عن بيعه قبل 
بلوه . 

ويحتمل وروده أي حديث وضع الجوائح قبل النهي » ويدل له ما . 
وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال : ( قدم رسول الله وك المدينة ونحسن 
نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ومع خصومة » وقال : ما هذا .. ) 
فذكر الحديث » وأنه نمى عن بيعها قبل بدو صلاحها ؛ فأفاد مع ذكر 
سبب النهي تاريخ ذلك ؛ فيكون حديث وضع الموائح متأخراً فيحتمل 
أي حديث وضع النوائح على البيع بعد بدو الصلاح . 


-  ”.ءةه‎ 


وقل احتلف العلماء في وضع اللجوائح : 
فذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر جميعه أن يوضع 
الشمن جميعه » وأن التلف من مال البائع عملاً بظاهر الحديث . 
وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري وأنه لا وضع لأحل 
الجائحة إلا ندب » واحتجوا له يحديث أى سعيد أنه كل ار الناس أن 
يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره » وسيأق . ظ 
قالوا وحه تلفه من مال المشتري من التخلية في العقد الصحيح 
يمترلة القبض » وقد سلمه البائع للمشتري بالتخلية وكأنه قبضه » وأحيب 
عنه بأن قوله : ( لا يحل لك أن تأخذ منه شيعا ..) الحديث دال عللى 
التحريم وأنه تلف على البائع لقوله : ( مال أيك ..) إذ يدلأنهلم 
يستحق منه الثمن وأنه مال أحيه لا ماله » وحديث التصدق محمول على 
الإستحباب بقرينة قوله : ( لا يحل لك ..) . 
وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء بغرضين ؛ جبر البائع 
وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق » كما يدل قوله في آخر الحديث .لما 
طلبوا الوفاء : ( ليس لكم إلا ذلك ) » فلو كان نزاماً لأمرهم بالنظرة إلى 
الميسرة » انتهى كلامه . ]١515[‏ 
وفي الحديث دليل إلى قوله لأنه منهي عن بيعه قبل بدوه فأقول : 


0 0 اك 


لا دليل في الحديث بأن ما بيع من الثمرة بعد بدوه » فيحمل ما 
جاء من عموم الأحاديث على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ لأنه الفهي 
عنه » فإن الدين الثابت لا يسقط با محتمل » ولو كان التلف على البائع 
وأنه لا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئاً » وأن الحديث يدل على التحريم 
لما حلت له المطالبة » وأمره يد بالتصدق على المصاب في ثماره إعانة على 
قضاء دينه . 0 

وقوله في آخر الحديث لما طلبوا الوفاء : ( ليس لكم إلا ذلك ) : 
ولو كان لازما لأمرهم بالنظرة إلى الميسرة . 

قلت : هذا معارض لنص الحديث لأن قوله : ( ليس لكم إلا 
ذلك ) دليل صريح بأن الدين واحب للغرماء على الرحل المصاب ف ثماره 
؛ وأنه ليس له غلا ما وجدوا عنده . 

وقوله : فلو كان لازماً لأمرهم بالنظرة إلى الميسرة » ليس بشي ؛ 
لأن المعسر بالدين يجب إنظاره » ولو لم يقل لحم ذلك .. 

قال القطب ف الوفاء في باب الدين في تأويل الحديث قال مسلم 
إلى أبي سعيد » وقال غيره عن عمر : أصيب رجحل على عهد رس ول الله 
يد في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ييه : ( تصدق وا عليه 
فتصدق الناس عليه » وقال لغرمائه : خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا 
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ذلك ) » وهو على ظاهره عند قوم » والصحيح أن عليه ما بقي » ومعين 
الليسية أنه لا يمين لكم عليه » وأنه لا تحدون التضييق عليه وهو غير واجد 
٠‏ » انتهى . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : قال الشافعي وأبو حنيفة وغيره 
من الكوفيين والليث : لا يرجع المشتري على البائع بشئ » قالوا : وإنها 
ورد وضع [ه4 ]١‏ الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع » فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر ما قيد به في حديث 
أنس : ( أن الني وح نمى عن بيع الشمار حى تُزهي قالوا : وما تزهي ؟ 
قال تحمر ) » وقال : ( إذا منع الله الشمرة فبمّ تستحل مال أخيك ؟ ) . 

قال الشوكانى : واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد 
: أصيب رجحل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال البي ويَيُهٌ : ( تصدقوا عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 
) أخرجه مسلم وأصحاب السئن » قال : فلما ل يبطل دين الغرماءع ‏ 
بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأحذ الني وي الشمن من باعها منه دل على 
أن وضع الجوائح ليس عليه عمومه . 

وتعقب الشوكاني كلام الطحاوي فقال : وما احتج به الطحاوي 
فغير صالح للاستدلال به على محل التراع ؛ لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب 


اب 


ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية » وأيضاً عدم نقل تضمين بائع 
الثمرة لا يصلح للاستدلال به ؛ لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على 
العموم » انتهى . 

قلت : ما أوهن ما تعقب به الشوكانى كلام الطحاوي ! فإن ما 
احتج به الطحاوي صالح للاستدلال لموافقته الحديث . 

وقول الشوكان : بأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرحل 
كان بعاهات سماوية » وأيضاً عدم نقل تضمين بائع الشمرة لايصلح 
للاستدلال به » لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم . 

قلت : لمتبادر بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل بعاهة سماوية » ولو 
كان بآدمي لنقل » وهو يؤيد مذهب أحمد بأن ما تلف بأمر سماوي 
[545١]من‏ ضمان البائع » أو نمب أو سرقة فمن ضمان المشتري . 

وقوله : أيضاً عدم نقل تضمين بائع الشمرة لا يصلح للاس تدلال 
به لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم . 

قلت : لو وجد تضمين البائع لنقل كما نقل تضمين المشتري 
للحديث المصرح بتضمينه لأنه و لما أمر بالتصدق على الرحل فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه قالى : ( خذوا ما وحدتم وليس لكم إلا ذلك ) » ولو لم 
يكن ذلك ديناً عليه لأبطل دين الغرماء » وغهاهم عن المطالبة . 


امد 


وما جاء من الأحاديث من تضمين البائع على العموم محمول على 
بيع الشمرة قبل بدو صلاحها ؛ لما تقدم في مسند الربيع وغيره من أهل 
السئن من رواية أنس بن مالك من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
؛ وقوله يي بعد النهي : ( أرأيتم لو منع الله المرة .. ) الحديث » ومععئ 
الأحاديث واحد وإن احتلفت ألفاظها بطول وقصر . 

واختلف هل النهي للتحريم أو للتتريه قولان » وف شرح البحاري 
: وفيه إيماء إلى أن النهي لم يكن عزة وإِنما كان مشورة » وذلك يقتضي 
الجواز . 

وف الموطأ عن أي الرحال محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة بست 
عبد الرحمن أنه سمعها تقول : ابتاع رجحل ثمر حائط في زمان رسول الله 
يكير فعاحه وقام فيه حين تبين له النقصان » فسأل رب الحائط أن يضع له 
أو أن يُقيله فحلف أن لا يفعل » فذهبت أم المشتري إلى رسول الله يي 
فذكرت ذلك له وقال رسول الله : ( تألى أن لا يفعل حيرا ) فسمع 
بذللفءوت اظائط فا وسول الله 85 وقال# كا وسول اه هو له 

وهذا الحديث وصله الشيخان [/47 ]١‏ معناه من طريق ييى بن 
سعيل الأنصاري عن أبي الرحال عن عمرة عن عائشة قالت : مع رسول 


الله يرم صوت حصوم بالباب عالية أصواتم وإذا أجل هما يستوضع الآخر 


--- 


ويسترفقه في شئ وهو يقول : والله ما أفعل فخرج عليهما رسول الله 
يي فقال : ( أين المتألى على الله لا يفعل المعروف ) » فقال : يا رسول 
الله أنا » وله أي ذلك أحب . 

وجمع عياض بينه وبين رواية الموطأ بأن يكون سمع أصواتهما ولم 
يتبين كلامهما فجاءت أم المشتري فأحبرته » فخرّج مالك أنه بلغه أن 
عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الخائحة قال مالك : وعلى ذلك الأمر 
عندنا » انتهى . 

هذا ما حرّج مالك وأنه بلغه أن عمر قضى بوض ع الجائحة » 
فالحديث لا دليل فيه على وحوب الوضع بل يدل على الندب لقوله ويم 
( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ) فأي دليل لمالك في تخريجه 
وجوب الوضع من الحديث الذي استدل به في طلب المشتري الإقالة مسن 
البائع أو الوضع واسترفاقه له دليل على وجوب ال حق عليه » وهو المعروف 
عندنا لا سواه » وعليه أكثر علماء الأمة . 

وفي الوفاء : وزعم بعض عن ييى بن سعيد أنه إذا أصابت 
الجائحة ثلث المال فصاعدا فسنة المسلمين أن يوضع له من الثمرة وليس 
ا ظ 


6م - 


واعلم أن الجائحة عند العلماء هو ما يصيب الثمار من الآفة 

وفي الروض المربع على فقه أحمد : وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو 
صلاحها وقبل أوان جذاذها بآفة سماوية رجع » ولو بعد [44١]القبض‏ 
على البائع » اهم . 

فصريح كلام الشارح إن تلف بعد أوان جذاذه فعلى الملشتري ول 
يذكر في المتن قبل أوان حذاذها بل قال : إن تلفت بعد بدو صلاح بآفة 
سماوية من غير قيد قبل أوان حذاذها . 

قال الباحث المستدل على وضع اللجائحة بحديث : ( من أصيب في 
ثماره فكثر دينه ) بأنه يحتمل أن الدين الذي كثر من قيمة النمار ومن 
غيرها وقد تفرد هذه الزيادة عما قاله شراح الحديث » فما أبعد الاحتمال 
مع نص الحديث بأن الدين الذي أصابه من قبل الثمار ولو كان الدين من 
غيرها لذكر » وهذا محض تكلف وعدول عن ظاهر الحديث » وأنه يحتمل 
أنما تلفت بعد أوان الكّذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على 
الشجر » فإِهُا تكون من ضمان المشتري .. إلى آخر ما احتج به من قولهم 


فاقول : 
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ليس في حديث جابر وغيره بأنها تلفت بعد أوان اللحذاذ أو قبله أو 
بعده وتفريط المشتري » بل جحاءت بتضمين البائع على العموم فعلى 
المدعي الدليل ؛ وعليه فيلزم القائل بأن المشتري لو ترك ثمرة على رؤوس 
الشجر بعد أوان حجذاذها » أو تركها ليجئ ثمارها ويتفكه بماء أو تركها 
ليتخذها تمر فأصابتها أو ما بقي منها آفة » وقد استفاد فوق الثشمن أو 
بقدره ببيع أو غيره عد مفرطأ فيرجع.ضمان التالف على البائع » وإلا 
يكون قد أكل مال أحيه بغير حق » وإن هذا لعجب من قوم أن الثنمرة 
تكون من ضمان المشتري فإن تلفت رحع ضمافها على البائع . 

وقد فتح هذا القائل باب قد أغلق فيكون بسببه الخصام » وأكتر 
التالف من الثمرة في هذه السنة أوان الحذاذ وبعد الحصاد . 

قال القطب : لا يجوز للمجتهد العمل بغير رأيه إلا إن ضاق 
]١49[‏ الوقت » وأجاز الشيخ أحمد بن محمد بن بكر للمجتهد العمل 
برأي غيره ولو لم يضق الوقت وفعل هو أيضا ذلك » ولا يجوز ذلك . 

غيره : وهنا مسألة مخرحة عن الضيق وهو أنه لا يحوز للمجتهد 
افقول إضق عات كذ ار افلانى الملمابريرق كذا | الممتهور أو 
القليل يقول كذا وكذا مما حالف مذهبه » وقيل : يجوز تقليد محتهد 
بحتهدا أعلم منه » انتهى 3 


حك 1 5 7ت 


وقد جعل القطب - أيها امجتهد - مسألة مخرحة لك عن الضيق » 
وقد يصحح هذا الإمام قولاً ويقول القضاء في بلادنا بخلافه فذلك لفلا 
تختلف الأحكام فيحكمون تارة يهذا وتارة بغيره » وبما قال به أئمتنا 
وعامة علمائنا تأخل . 

وقوله : والمذهب كل المذهب الحديث وأنه يقضي على المذهب , 
نايك بعري كانه لسك كذ ملعتب إلا التباين ٠ر1‏ أطلة ماقي 
القول به عن أحد ولا أدري عمن أحذ ذلك » ولعله لا دراية لهيما 
اعتمدوا عليه من الأحاديث » فلو أمسك قلمه عما كتب واعترف 
بالقصور عن مبلغ درجتهم في علم الحديث وغيره لكان هو الأولى فما 
عماس ملعي 0 

قال شيخنا السالمى - رحمه الله - : 

ما حالة الأفهام مع أفهامهم 00لا يبلغ العقل إلى مرا هم 
ولو صح حديث وضع اللخائحة عنة و بعد بدو الصلاح لما صم لأحد 


الأحذ بغيرة من موافق ومخالف » فإنهم يروون الأحاديث ويتأولونها ويردون العام 
والمطلق على الخاص والمقيد » وكأن الحكمة الى هى ضالة المؤمن ما وجدها إلا 


حر 5ت 


هذا المجتهد فالتقطها ! ولو كانت هذه الضالة موجودة لسبق إلى التقاطلها أواقفك 
الأئمة الأعلام 3 رزقنا الله اتباعهم والتمسك [. 6]كديهم 3 
وإذا لىتر امهلال فسلم *5 '[اتتسيكاس راو افيالاً ميج كان 


إن أعظم ما نطق به لسان الحكمة من أفواه الصالحين : ( رب كلمة تقال 
فتحدث عثرة لا تقال ) . ا ا 

أما قولة : إن الأحاديث المروية ما تكلم عليها بشيء . 

قلت : عدم التكلم عليها لا يستدل بة على صحتها » وما يحتمل التأويل 
أولوه وما لم يحتمله ردوه » فإن أهل الروايات أولى بما رووا . 

وف مدونة أبي غانم في حديث العمرى قال لي : يا عاحز لو اتفق الناس 
على هذا الحديث ل يجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فية ولا الرغبة عنه » كل ما 

قال القطب : يبحث فيه بأنه ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون 
متفقا علية بل يجب العمل يما ورد من طريق العدول وإن كانوا آحادأ ؛ لأن رواية 
الأحاد توجب العمل وإن كانت لا توجب العلم » فالواحب على ابن عبد العزيز 
قبول ما ورد عن أبي عبيدة وغيره من المسلمين ؛ لأن من حفظ حجة على من لم 


0 0ك 


لفقا .رالا ودار دهم والقانى أله ال عط ار تع سوق الوقن رع ب 
الحديث الموافقون والمحالفون فالواجب المصير إليه . 

ويجاب عندي بأنه ل يرد ابن عبد العزيز أنه لا يعمل إلا بالحديث المتفق 
عليه بل أراد - والله أعلم - أن هذا الحديث لم يقتصر حفظهم عليه بل لهم 
حديث آأخر يقيده » فيعمل بقيده كما تقدمت رواية من عمر : (عمرى له 
ولعقبه ) فإها للذي يعطاها أبدا + وقيد ىآ بول الوافبب : (ولعقيسه) 2 
فالأحاديث اليّ لم يذكر فيها العقب تقيد بمذا » فتحمل على أن الواهب ذكر 
العقب . انتهى ما أردناه . 

وقال بعض المحققين منا في الحديث : ( اقتلوا البهيمة وناكحها )' بعد 
أقوال ]١51[‏ ذكرت في حده أنه لو صحت الرواية لم يجر تعديها إلى غيرها . 

فحذ - أيها المجتهد - إن كنت بلغت درجة الاجتهاد با تأوله علماء 
المذاهب من المشارقة والمغاربة في الأحاديث المروية ولا تعدل عنه فإن السلامة في 
اتباعهم . 

وما أذ أصحابنا برواية قومنا في رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام , ولا 
المسح على الخفين » قال القطب : لم يرو جابر بن زيد الرفع ولا التأمين مع كثرة 


روى مثله الإمام أحمد ف مسنده برقم (575914) » ورواه الترمذي في سننه في كتاب الحدود 


برقم )١71/4(‏ »2 وابن ماحة قي سننه برقم (4 © 75) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما- . 


.م 


حضوره للصحابة في أوقات الصلاة وغيرها » وعند الرفع فضيلة وقيل سنة وقيل 
مخير فيه وقيل مكروه وقيل ممنوع » ومن مالكيه القدماء من يمنع الرفع انتهى . 

ولا أحذوا بروايتهم في ربا الفضل ؛ لأنه لم يروه حابر من الصحابة - 
رضي الله عنهم - مع كثرة تلك الروايات » وأخذوا برواية ابن عباس وابن عمر 
وحابر » وقال شيخنا - رحمه الله - : 


وصحبنا أيضا عليه عوّلوا فلا ربا إلا إذا يوؤحل 
وذاك معى قد رواه البحر يرفعه وفيه ذاك الحصيرٌ 


ووجب الأخذ به في الفققفوى كيلا نضيّع الدليل الأققوى 
وأجمع المخالف ون طللرا جعل ما زاد ربا وحجرا 


وقد ذكر الإمام الكدمي ف تعقبيه على الأشراف أحاديث بأنه : ( 
لا ربا إلا في النسيئة ) » ولا ربا في النقد بذلك صح الكتاب والسنة 
وأجمع على ذلك علماء المسلمين وفقاؤهم وعامة من علماء قومنا وفقائهم 
؛ وخالف في ذلك بعض المتفقهين من قومنا » وبلغنا ذلك عن النبي وي 
وعن عائشة وابن عباس وأسامة بن زيد أنه : ( لا ربا إلا في النسيئة  )‏ 
وقد أطال القول والرد على أهل [7 ١]الخلاف‏ - رحمه الله - . 
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قال الشعراني في ميزانه بعد ذكر الإجماع في تحرتم ربا الفضفل : 
وقال جماعة من الصحابة : إن الربا خاص بالنسيئة فلا يحرم التتفاضل »ع 
انتهى . 

فعلم من قول الإمام الكدمي وقول الشعران بأن المسألة ليست مما 
أجمع عليه المحالفون . 

قال شيخنا - رحمه الله - : وتالله لا أعجب إلا من يؤمنهم على 
دينه ويأحذ عنهم ما رووا عن نبيه 5ٌ من غير أن يعرف صحة ذلك » 
ودر أ زالناسية لم يقبلوا منهم » انتهى . 

قلت : ولله در سلفنا لما نموا عن القراءة في كتبهم ؛ خصوصا 
لضعيف العلم الذي لم يبلغ درجة يز بما بين الحق والباطل فبسبب ذلك 
قد ضل بعض أهل المذهب وأضل » والتوفيق بيد الله يهدي مسن يشاء 
ويضل من يشاء اللهم ثبتنا على الدين القويم » وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله ء والله أعلم . 





الا 





باب فى السلف 


الإحالة في السلف 

[7] وسئل : هل تجوز الإحالة في السلف قبل حلوله أو بعده قبل 
قبضه ويسلم للمحيل رأس ماله نقد أرأيت إن كان الخال له له دين 
حال على امخيل أو قرض أو أمانة معه وقاطعه كله سواء أم لا ؟ 
الجواب: 

قال النيل : ( ولا تصح في مسلّم ) - بفتح اللام - ( فيه ) نائب 
فاعل مسلم » والمسلم فيه هو التمر أو الحب أو غيرهما ما يجوز السلم فيه 
» وهو الذي يكون في هذا الباب مثمنا مؤحلا ( تولية ) فاعل تصح ( ولا 
شركة ولا حوالة ) . ظ 

أما التولية والشركة فلأكهما من باب البيع » فإذا باع المتسلم ما في 
ذمة المسلم إليه .كثل ما اشتراه به مثلاً أو أدحل فيه شريكا يعطيه نصيباً نما 
نقد » فقد دحل في بيع ما في الذمة » وهو منهي عنه » سواء بحاضر ذمة 
أو بما في ذمه ‏ وتقدم النهي عن بيع الدين بالدين » فإن كان طعاماً ففيه 

بيع الطعام قبل أن يستوفي وهو منهي عنه؛ وفيه بيع ما لم تقبض سواء 


غ5 - 


كان ناما اوه وت كان ,رس :قلوه أيضا وبال تتح برهيو 
منهى عنه » وإن أدسخل الشركة بلا إعطاء نصيب بل صدقة أو هبة مشلا 
فلا بأس . 

وأما الحوالة فعلى أنما بيع ففيها المناهي المذكورة آنفا في التولية 
والشركة » لأنما ولو جازت في الدين الذي حل مطلقا وفي العاحل غير 
الموحل لكنها لا تحوز في السلم مع أنه دين من الديون ؛ لأنه باب ضيق » 
فلا يغتفر فيه ما يغتفر في غيره لما رأوه ضي قا في الحديث بالشروط 
المذكورة فيه زادوه ضيقا » فكانوا لا يخيزون فيه إلا ما ورد حوزه في 
حديث من.. الأحاديث . 

وقيل تحوز فيه الحوالة إذا حل وهو الظاهر عندي ؛ وأصلي في 
السلم أنه يجوز فيه ما يجوز في غيره » وإنما أمنع منه ما منع في الأحاديث 
فتجوز فيه الحوالة بعد حلوله » كما أنه لو أعطى عن اللسلم إليه غيره 
تصدقاً منه أو هبة أو نحو ذلك لحاز قطعا » بل قال قوم : إن الحوالة غير 
بيع فلا تعمها تلك المناهي » وما هي إلا نقل دين من ذمة إلى ذمة تيرأ منه 
الأولى أو طرح عن ذمة ,مثله في أخرى » وسميت حوالة لأنها تحول دينا من 
ذمة إلى أخرى» وتحول الطالب من طلبه لغرمه إلى غريم غريعه ))' . انتهى 


' ينظر - قطب الأثئمة - شرح التيل ج م ص 5,794 وما بعدها . 


تا #8 


كلام الإمامين ‏ رحمهم الله - » فافهم الفرق بين الإحالة والتولية فإنه إذا 
سلم للمسلم رأس ماله على أن يحيل له السلف من المتسلف فذلك تولية 
لا إحالة » وأرى بعض أصحابنا المشارقة تعبر بالحوالة عن التولية . 

واعلم أنه احتلف علماؤنا من أهل المشرق في جواز التولية والحوالة 
للسلف قبل محله وبعده قبل القبض » فقد أجاز في بيان الشرع التولية 
للمسلف وأخذ رأس ماله قبل محله لا بعده قبل قبضه » وبعدم الجواز قال 
أبو على وصالح بن سعيد بعد الحلول ؛ قال صالح: ولا نعلم في ذلك 
احتلافا . 

وق ابن حعفر : لا يحوز في السلف قبل محله الحوالة [ ١54‏ ولا 
التولية وقيل : بحوز فيه التولية من المتسلف لا من اللسلف . 

قال في النيل: وجاز في مسلم وهو النقد إن حضر تولية أو شركة 
وذلك بأن يعقد الإنسان السلم بكذا مع أحد وحضر الآخر وقال له : 
أعطين من دراهمك كذا وكذا الي من المسلف فأنا أعطي الحب مثلاً لمن 
أعطاك على السلم بقدر ما تعطيئ » أو أعطنيها كلها أعطه الحب مفلا 
كله . 


ا 


وفي الأثر : قال أبو الحسن اختلف في ذلك » فقيل : لا تجوز فيه 
الحوالة ولا التولية إلا بعد حلوله وهو المعتمد عليه » وقيل : بتحجوز فيه 
التولية ولو قبله » وقيل : لا بحوز قبل قبضه . 

قال أبو الحواري : من تسلف من رجحل دراهم فقال له الأخحر 
ولنيها أو شيكاً منها فقال له : قد وليتك إياها لا قد أسلفتك » فإن أعلم 
ا سلف بكم تسلفها من الطعام » وعرفه الأجل وولاه إياها ثبت ذلك 
على المتولي » وإن لم يعلمه بذلك فليس له إلا رأس ماله على القولي ) 
ومن أسلف رجلا بطعام قلما حل أجله باعه له بدراهم مسماة ل يجز بيعه 
قبل قبضه ولو لغيره . انتهى . 

وتحوز إحالة الدين الخال على اخيل للمحال له بشروطهاء و 





[ه/ا"] وسئل : هل يجوز السلف بالبيس الموجودة الآن ؟ 
الجواب: 
في جواز السلم بغير النقد وهو الذهب والفضة خلاف ء والله 


أعلم . 


0 





[5/ا"] وسئل : هل على المتسلف حمل البر أو البسر للمسلف إذا 
كان كل واحد منهم في بلد أم المسلف يذهب لقبض سلفه ؟ 
الجواب: 

اقلق مكان فنضه كدقفي :“ف زلن مسف وول ا بدا 
المتسلف » وقيل : حيث عقد » وقيل : القبض حيث يحخكم بهء والله 
أعلم. 





| م 


ابلك عق السلف 

[7/17] وسئل : إن اقترض زيد من عمرو دراهم ثم إن زيدا هياً 
قضاء عمرو وفهم لقصده فلقيه رجل يطلب أن يتسلف مهنه فقال له : 
ما عندي دراهم ثم قال له سل لي عمروا ثم أن زيدا قصد عمروا فقال 
له : لقيت رجلاً يطلب أن يستسلف . وقد تركت دراهمك في البيست 
إن أحببت إتيانها أتيتك يما . وإن أذنت لى أن أمسلفها . فأذن له 
فأسلفها على الرجل ]١١5[‏ أيجوز فعله هذا القضاء وهل على زيد 
ضمان أم لا ؟ 





0 


الجواب: 
لا يحوز سلف هذه الدراهم قبل قبض صاحبها هما فيما أرى »: 
والقرض باق على زيد لعمرو حى يقبضه أو وكيله , والله أعلم. 
ايا" 

[48/*] وسئل : عمن قال لرجل أعطيك هذه الدراهم أسلفها فلانا 
وأظهر أن الحق لك والصك على اسمك. فأخذ الرجل الدراهم 
وأرسلها لغيره وكتب إليه أن أسلف فلانا هذه الدراهم؛ و وقد وكلسنك 
في هذا ؛ أترى هذا جائزا ؟ 
الجواب: 

يجوز أن يوكل من يسلف له لأنه بمترلته ولا يوكل الوكيل غيره إلا 
أن يجعل له الموكل » ولا أرى بأساً أن يكتب السلف للوكيل إن ل يقر به 


لغيره » والله أعلم . 
2 42> 





و 


[9ا"] وسئل : عمن تسلف نصف يار بسر عن ستين قرشا فعجز 
عن تسليمه فأراد أن يكتب له مالا بالخيار يمذه الدراهم . هل له ذلك 
أم للا ؟ 
الجواب: 


له أحذ دراهمه » فإن أراد أن يشتري كا مالا أو يمسكها فله ذلك 


والله أعلم . 





في بيع السلف 
[80"]وسئل : عمن أسلف رجلاً دراهم لتمر ونا تم الأجل قال 
بايعني التمر فإنه ما عندي . هل يجوز ذلك أم لا , أفدنا الجواب ؟ 
الجواب: 
لا يجوز بيع السلف ء والله أعلم . 





5 





باب في القرض 


لمن الربح العائد من الأمانة 
[81] وسئل : عمن عنده أمانة دراهم فاتجر يما وربح . فهل الربح له 
أم لصاحب الأمانة ؟ 
الجواب: 


قال سليمان بن الحكم : 5 من اتترض لفيا من أناقه و اشهان عا 
على نفسه » فالربح له والضمان عليه إلا مغتصبا . 
وقال محمد بن هاشم : إن اقترض أمانته ثم قصد التجارة فالضمان 
عليه والربح لصاحب الأمانة . 
ومن اللصئف : ومن ابحر بأمانته فهي وربحها لريما ولا شيء له 
فيها , انتهى » والله أعلم . 
إظهار القرض وإضمار الصدقة 





عات 


[8"] سؤال من الإمام : إذا جاء رججل وسألتي على سبيل القفرض 
وذلك تعريض منه للسؤال ويستحق أن لو أعطي من بيت المال لكن 
أعطيته مجاراة له واختبارا على سبيل القرض فلم يرد القفرض . هل 
يصح لي أن أجعله عطية أم لا يصح ذلك ؟ 
الجواب: 

إن كنت أقرضته من مالك فلك أن تعطيه على خلاف في صحة 
إعطاء ما بالذمة » وإن كان القرض من بيت المال فليس للإمام القرض منه 
فإنه أمين المسلمين » والأمين [ ١5١‏ ]لا يقرض من أمانتته ولا يقترض 
لنفسه » فإن أراد أن يعطيه فليأحذ منه القرض ويعطيه إياه » ولو أعطيته 
من أول الأمر كان أولى عن الاختبار , والله أعلم . 

قال الإمام : أما قولك أن الإمام لا يستقرض ولا يتقرض فهذا 
حسن ولكن ما تقول إن قال لك قائل: أقرضئئ وهو فقير وأنت أعطيته 
قرشا مرادك أنه من زكاة أو من بيت مال المسلمين عطية لكن لم تغبره 
بذلك وقصدك أن تخبره إن جاءك رادا للقرض أنه من الزكاة أو من بيت 
مال المسلمين وهو لك وف نفسك أن ذلك له لا على سبيل القرض الذي 
سأله فما أنت قائل في مثل هذه ؟ 


الجواب: 


و 5 


قيل : من سأل من ماله أو مطلقاً فلا يعطي منها إلا بإخباز لعلنه 
لا يأحذها ؛ وقيل : يعطى إذا أعلم فقره وهو الأكثر عندهم . والله أعلم. 





سر ايز ا 
له 5 ٠‏ 
رد القرض من غير جدسه 


ىم ]| وسئل : عمن اقترض مكيلا أو موؤونا فهل يجوز أن يععطلي 
لمقرضه الثمن إذا رضي كان في الشمن زيادة أو نقص عن الوقت الذي 
أخذ فيه القرض عن الذي رده فيه ؟ 
الجواب: 

يجوز له أن يعطي المقرض قيمة ما اقترض منه دراهم بسعره يوم 
القضاء لا بزيادة عن القيمة لثلا يكون قرضاً جر نفعا » وقيل : لا يحوز, 
ويجوز قيل أن يأخحذ من له القرض فوق ما أقرض برضى من المقترض من 
غير شرط ؛ ويجوز أن يأخذ دون ما أقرض إن رضي بالدون لقوله 
(يتَقُ): ( المومن سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا قتضى سمح إذا 
اقتضى )' ؛ ولأنه ييه ( اقترض بكرا فرد رباعياً ٠)‏ ؛ والله أعلم . 


' رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيرع برقم ( ١975‏ ) من طريق حابر بن عبد 
لله بلفظ : (( رحم الله رحلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )) . 


35 





هل يلزم الرد بثل ما اقترضه 

[84"] وسئل : عمن اقترض قروشاً أو ربابي فانقلب الصرف عن 
القروش ربابي وعن الربابي شائجات فهل عليه رد جنس ما اقترض إن 
لم يرض من له الحق بالربابي عن القروش أو بالشلنجات عن الربابي ولو 
بطل صرفها ولم تقبل عند الناس » وإن لم يوجد ا ملفل ماذا يلزمه؟ 
وكذلك حكم الدين والغصب والسرقة مفل ذلك أم لا ؟ 
الجواب: 

عليه رد مثل ما اقترض ما لم يتعذر إلا برضى من له الحق » فإاذا 
تعذر المثل بالقيمة بسعر الصرف يوم القضاء كان الحق [ ١7‏ ]الذي عليه 
من معاملة أو تعدية إلا إن بقي ما كان من غصب أو سرقة أو غير ذلك 
من التعديات فعليه رد عينه » والله أعلم . 


١ 
. أله عنه‎ 


- 60 - 








باب في الرهن والإثبات 


ادعاء السرقة في الرهن 
[85"] وسئل : عمن رهن شيئا من الحلي وأراد الراهن أن يفدي 
حليه وادعى المسترهن أن الذي ارقنه سرق ما يكون عليه في ذلك بين 
لنا مأجورا إن شاء الله ؟ 
الحواب: 
إن ادعى المرتمن السرق بين هكذا في النيل » وعن أبي عبد الله أن 
الرهن يذهب يما فيه إن سرق ٠‏ فانظر في ذلك ولا تأخمل إلا بعدلهء والله 


أعلم. 
همه 
رهن الفمرة قبل دراكها 


- *4- 


[85”] وسئل : هل يجوز للبيدار أن يغبت بيدارته قبل دراكها لرجل 
عليه له حق . وهل يجوز للكاتب أن يكتب هذا الإثبات أم لا ؟ 
الجواب: 

يوجد عن هاشم ومسبح عمن ارقن ثمرة مدركة من نخل أو زرع 
هل يجوز ذلك ؟ فقال أبو الوليد : إن كانت مدركة فجائز يعزل المرتهقن 
منها ويقبضها صاحبها » وإن كانت غير مدركة فإنه يجوز بخدر النحصل 
ويقبضها » قلت له : يقبضها ويعزها من يد صاحبها ؟ قال : نعم » وقال 
ذلك أبو عبدالله . 

وفي الإشراف : في الرحل يرهن مره ففي قول الشافعي وأبي ثور 
رهنه جائز إذا حل بيعه » وفي قول أصحاب الرأي لا يحوز ذلك إلا أن 
يعدم فيقبضه بأمره » قال أبو سعيد : القول الأول أكثر والآخر فيه علة 
ونظر ولا يخرج من الصواب » وأبو علي لا يرى في الخضرة والخيوان 
رهناً » وليس قبض الزراعة والحيوان عنده بشيء » والغرماء فيه شركاء إلا 
أن يكون له مال فذو الرهن أولى به . 

قال شيخنا قي الجوهر: 

وبعضهم أجازه في السكر بعد ظلهور زرعه للنظر 


وأنه مصدق إن تقلا قد تبت السك واستعهالا 


ل - 


وإنه من مشكلات الأثر كيف يجوز رهن هذا السكر 
وبيعه والخال هذي ييبععد فكيف بالرهن إذا يعتمد 


وكل شيء بيعه يمتنع فرهنه أيضا كذاك يمنع 


]١١4[‏ فيوحد من قولهم أنه يختلف ف رهن الثمرة قبل دراكها 
لوهم من نمه أنه علقم يددج وعدهم عن أننازه الال أن لوقيف وان 
عبدالله » والخضرة والثمرة الى لم تدرك مثل الحيوان » والأكثر من 
أصحابنا لا يجوز رهنه » ويجوز الأقل وقواه أبو محمد » ومن المعلوم أن 
من شروط الرهن أن يكون مقبوضا » وأرى قبض البيدارة كالمتعذر فلا 
يحوز للكاتب أن يكتب فيه » والله أعلم . 

بيع الشريك لسهمه قبل القسم 
[8] وسئل : في مال المشاع بين جملة من نخل وماء فقسم الورثة 
النخل وبقي الماء يسقى به النخل سنين ثم أحد الورثة باع جزءا مسن 
الماء بغير إذن شركائه أيثبت هذا البيع والماء لم يقسم ؟ 
الجواب : 


اه ” ب 


يثبت بيعه لسهمه من الماء المشاع ولشريكه شفعته إن باع لغيره , 
وقد حالف الأمر إذ لم يعرضه على الشريك »ء والله أعلم . 


له 1ه 








بين الراهن والمرقن 
[4خ4 | وسئل : عمن رهن رهناً فأراد المرقن أن يفرطه عليه ويأخذه 
في حقه هل له ذلك ؟ ا 
الجواب: 
ليس له ذلك وم أراد الراهن فداءه كان للمرئن حقه فقط » والله 
أعلم . 
لاني 
[86"] وسئل : عمن أثبت ماله لرجل هل له بيعه لآخحر قبل أن 
يؤدي الحق المثبت في المال ؟ 
الجواب : 


احتلف العلماء في إثبات النخيل فمنهم من أثبته » ومنهم ل يثبته ؛ 
لأنه لا يمكن قبضه » فعند المثبت فالمثبت له أولى به وله التمسك به حىّ 
يرد حقه » ومن أبطله فللمثبت بيعه . 


ع أ + 5ب 


قال شيخنا السالمي : وعمل الناس على ذلك » وكأنه يشير إلى 

صحة الإثبات » والله أعلم . 
5 
لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً 

601"] وسئل : عمن عليه حقان أحدهما في خالص ماله والآخر 
مثبت فيه مال . والذي في خالص المال قبل الإثبات والمال مستغرق 
فمن الأولى بالمال على هذه الصفة ولم يكن في أحد الصكين فضل عن 
الآخر ؟ 
الجواب : 

قال أبو المؤثر: ومن ارهن رهنا لم يقبضه فليس هو برهن إن الل 
يقول ( هَرِهَنُ مَفَبُوْضَة 6 ولا يكون الرهن إلا مقبوضاً »[155] فما لم 
يقبض فهو بمتزلة الثقة يشرع فيه الغرماء إلا أن يكون له مال سواه . 

ومن حواب أبي على - رحمه الله - أنه قال : الذي نقول أن الغقة 
يشرع فيها الغرماء » قال : وقد قيل في ذلك باحتلاف انتهى . 

فالمال إذا كان في يد المثبت له فهو أولى » وإذا كان فْ يد صاحبه 
فهو ثقَةق والغرماء فيه شرع قال شيحنا السالمي: 





' البقرة : م7 . 


#1 


فعند هن أثبته قل حكما به لذي الاثبات دون الغرما 


فانظر في ذلك والله أعلم . 
6 4ه 
من ادعى الرهن وأنكر الخصم 


[91"] وسئل : عمن ادعى أنه رهن لرجل زهناً واحضر فداءه مع 
الحاكم فأنكر الخصم , وقال : إن ما استرهنت من هذا رهنا فهل 
ترى يمينا عليه إن لم يكن لمدعي الرهنة بينة ؟ 
الجواب: 

على مدعي الرهن البينة فإن عدمها فعلى المنكر للرهن اليمين وليس 
إتيان الدراهم للفداء إقرارا للمنكر » والله أعلم . 


2خ 4ه 


+ع - 





باب في الربا 


الريادة في القرض ربا 
[1] وسئل : عمن قال لتاجر أريد أن تقرض لي بمائة قرش وأزيد 
وسلم عني الدراهم من عددك إلى وصولك فطلب التاجر في مائة 
القرش أربعة قروش فهل تحل له هذه الزيادة ؟ 


الجواب: 
ذلك عين الربا وهو الحرام الحض وعليه التوبة إلى الله ورد الزيادة 





[5*] وسئل : هل يجوز ببع ورقة مثلاً فيها مائة قرش تب بعد 
شهرين بثمانين قرشا عاجلا قياس على بيع النوط كما أجازه القطب؟ 
الجواب: 

لا يحوز ذلك فإنه ربا وبينه وبين النوط فرق » والله أعلم . 


ومن جواب له : 
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لا بأس بشراء القروش البائرة والمرقبات وأبي مدفع بالقروش 
الصحاح بدا بيد » ولا يجوز حلط [.0هلاأ الرديء بالجيد من القروش 
وقضاء ذلك لمن لا يعرفه لأنه من الغش قال ( فُفْ ): وري لير 





منا )' ٠»‏ والله أعلم . 

ل 
[94"] وسئل عن العربان وعن في النبي (قَيهُ ) عن بيعه ؟ 
الجواب: 


فى ( ف ) عن بيع العربان" » وف رواية :كان ( ؤي ) ينهى عن 
بيع العربون : بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من النمن إن رضي 
قال في النيل : ( و ) بيعه ( هو دفع بعض الثمن ) لبائع يكون بيده 
لوقت .( فإن رجع ) المشتري للبائع ( فيه ) في ذلك الوقت المحخصوص 


' رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان » ورواه أبو ماحه في سننه برقم 55١5(‏ )» والإمام 
أحمد ف مسنده برقم ( 48519 ) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما . 

' رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 5475 ) » ورواه أبو داود في ستنه برقم( 70898)) 
وابن ماحه برقم ( 7١84 ( » ) 5١8‏ ) » وآخخرون من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


عحدة . 


/اغ* - 


لإمضاء البيع ( فذلك » وإلا لم يرتجعه ) أي ذلك البعض من الشمن (منه) 
أي من البائع » ( وهذا لا يحوز ولو أتى ) أي المشتري ( له بالثمن ) 
الباقي ( لأنه عد لا يحل ) » وقيل: إن أتما البيع انعقد ولزمتهما التوبة 
على كل حال » قيل إنه غرر ومخاطرة وأكل مال بلا عرض » وإن وقع لم 
يصح خلافا مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم » وعنه : 
اجازة مول الله قُيَّهْ وقال أهل الحديث : ذلك غير معروف عنه و . 
انتهى كلام الإمامين ببعض حذف . 

قال القطب : ومثل البيع الكراء وذلك أن يقول له : أجيئك بعد 
لأشتري منك هذا بكذا أو لأكتريه منك بكذا أو لأتفق معك على كذا 


كراء أو شراء أو اكتريته أو يشتريه شراء عربون أو كراء عربون فخحذ هذا 


همهم 

الإحسان قبل الشراء ‏ 
[55"] وسئل: عمن أراد شراء مال من أحد أو خطبة امسرأة مبنه 
فأحسن إليه قبل الشراء , وقبل الخطبة ليسهل له الأمر هل يجوز ذلك 
الإحسان أم لا ؟ ‏ 
الجواب : 
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لو أرع: آنا بالاتعضان :| 505ا] له آراة شراء طيو دون اعد 
أو خحطبة امرأة ليتم له الأمر ولا يأثم بذلك إن شاء الله » والله أعلم. 
ه 6ه 

[85"] وسئل : عن طناء الفحل , جائز أم غير جائر » وإن كان فيه 
خلاف ما الأصح لأنا نجد في الأثر عدم الجواز ونرى الناس يطنونه , 
ونم ينكر عليهم , بين لنا ما يكشف الغمة ؟ 
الحجواب: 

لا يجوز طناء الفحل قبل ظهور أقبابه فإذا ظهرت از إن كان 
للقطع من حينه » وإلا فلا حى يدرك » وهو صلاحها للنبات » ولا يقع 
الطناء على ما لم يظهر » فإن أدرك بعضه ولم يدرك البعض فهو من بيع 
امجهول » ففي حوازه والمنع منه قولان » فإن أتماه تم وإن نقضاه انتقض » 


والله أعلم . 
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باب في الكرى والإجارات ونحو ذلك 


كراء الآلإات 
[/91"] وسئل : ما تقول في رجل عنده آلة الصياغغة, فأراد أن 
يقعدها لرجل آخر فاتفقا بشيء من القروش إلى انقضاء سنتين , أيجوز 
فعل هذا . فإن صح فعلهما إن لم يشترط المقتعد العمل يما أله العمل بما 
أم لا وإن اشترط المقتعد أن لا له قعد الآلة قبل كمال المدة أيلزم هذا 
الشرط القاعد إن رضي أم لا أفتنا ؟ 


الجواب : 
إن اقتعدها للعمل والصوغ فله العمل با فيما أرى » والله أعالم 
فانظر في ذلك . 





الأجرة على التعليم 
[54"] وسئل : عمن يعلم القرآن أو النحو بالمشاهرة هل تسقط 
عليه الأيام التي لا يعلم فيها كالعيد والجمعة ؟ 
الجواب : 


6 ك2 


يبدل الأيام الى لا يعلم فيها لعذر فيعلمهم إن كان أخذ الأحسرة 





على تعليم شهر أو سنة بشيء معلوم » والله أ : 


في الوكيل إذا استأجر نفسه 
[95"] وسئل : عن وكيل الغياب إذا خدم بيده في أموالهم ويحسب 
عليهم العناء كما يخدم غيره ولم يجعلوا له ذلك. فهل يجوز ل هأخحذ 
الأجرة من أموالهم ؟ 
الجواب: 
إذا لم يجعلوا له أن يخدم فلا يأخذ أجرة من أموالحم ومسهم من 
يرخص أن يأحذ أجرة مثله » والله أعلم. 





[400] وسئل : عمن كارى رجلا [55١]يحمل‏ له بسر إن اللحسسار 
وقال له أبلغه فلانا ليبيعه مناداة بالتومان فأبى عن قبضه فباعه الجممال 
مناداة فخسر البسر صاحبه , فهل على الجمال ضمان إذا خاصمه 
صاحب البسر وقد أخذ قروشا من الجمال , فأمره بأخذها من ثمن 


البسر ؟ 
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الجواب: 

وفي الأثر : وإن قال للجمال أدفع الحمل إلى فلان وذ منه الكراء 
فلما قدم أبى أن يقبضه ويدفعه الكراء أو وجده غائبا اخحتير أن يمستودعه 
الواللي أو اللدماعة إفان ولا يضمنه الإنسان . 

وقال الأزهر بن على : يرده لصاحبه حتما ويأخحل كرائه مرتين . 

وقال الصبحي : على من حمل بالأجر الضمان إذا سلّم ما حمله 
إلى غيره » وقول : لا ضمان عليه إذا أودعه ثقة . 

فظاهر هذا الأثر أنه يضمن لمخالفته ما أمر به فيغرم له بسراً مفل 
بسره » وإن تعذر فالقيمة » فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله إذ لم أحد 
في المسألة نصا والعلم عند الله تعالى . 

4 1ه 
الأجير وضمان ما تلف بسببه 

[401] وسئل : عمّن كارى جمالاً على حمل رفاعه فأعطاه الجبال 
غيره يحمله من أصحابه فتلف فهل يضمنه كرابن خويطر) يكاريه 
التجار وهو يحمل البدو فربما يذهب بعض المتاع منهم فهل يضمنه (ابن 
وطن بدا لآن الاير وابلب ابره دل ولاس ران بلع !0 
الرفاعة تحمل القافلة أوزاعا تفضل بالبيان ؟ 
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الجواب : 

قال العلامة الصبحي : عليه الضمان إذا سلمه إلى غيره » وقول لا 
ضمان عليه إذا أودعه ثقة » والله أعلم. 

إذا 1 الأجير غيره بقيمة أقل 

[401] وسئل : عمّن استأجر خدمة فلج كل ذراع بأربعة قروش 
فاستأجر عليها غبره بقرشين فهل الفضلة له أم للفلج ؟ 
الجواب : 

إذا ل يعن الذي أجره بشيء من آلة الحفر فأكثر القول أن الفضلة 
للفلج , والله أعلم . 

© 0 


إذا خالف المستأجر المؤّجر 
]4٠*[‏ وسئل : عن المستأجر لقراءة على قبر هل يجوز له أن يقرأ في 
المسجد من غير علم المؤجر وتحل له الأجرة وهل رخصة في ذلك ؟ 
الجواب : 
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إذا خالف المستأحر المؤجر فلا تحل له الأحرة » ومل ]١5[‏ لا 
تحل أحذها على قراءة القرآن على القبر مطلقا 4 وأحازها المر خص »2 والله 





أخيل الأجرة على الرقية 
]4٠ 4[‏ وسئل : عمن يكتب الحروز والأوفاق ويدفع إليه عوض من 
ذلك لشرط اشترطه عليه هل يحل له أخذ العوض أم لا ؟ 
الجواب: 

قال الوالد -رحمه الله -: إذا عمل ذلك العمل للعوض فلا بأس به . 

وقال القطِب : وفي أنخذ الأجر على قسم الإارث وكتابة اروز 
والرقيا قولان » وقيل : جازت عليهما إن لم تشترط . 

أخمل الأجرة على الأذان والصلاة 

]:٠*[‏ وسئل : هل يجوز إعطاء الأجرة للمؤذن من مال الممسجد إن 
لم يوجد له مؤذن إلا بالأجرة أم لا ؟ 
الجواب: ظ 
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ف الأثر : أن من أحذ الأحرة على الأذان والصلاة في مسجد فعليه 
من ذلك التوبة والإصلاح ورد الأجرة إلى من أخذ منه . 
وقد أعجب شيخنا الخليلى -رحمه الله- الحواز لما سكل عن المسجد 
إذا لم يوجد له إمام ولا مؤذن إلا بالأحرة من ماله وقال : ذلك من 
عمارته » وهو أولى من حفظ الدراهم » والله أعلم. 
3 1ه 
استئجار حفر بئر حتى يخرج ماؤها 
[405] وسئل : عمن استأجر على حفر بثر إلى أن يطلع ماؤها بناقة 
وامتنع عن تمامها قائلا أن ثمن الناقة عشرون قرشا وحفرقًا عن ستين 
قرشا فما ترى في هذه الأجرة ؟ 
الجواب: 
لم أحد المسألة نصا وهذا من كلام أبي سعيد : قال : إنه قهيل في 
بعض قول قومنا أن الأحرة كلها بجهولة وتبطل وترحع إلى أجرة الل في 
كل حال عمل شيئا أولم يعمل وأعحبئ ذلك من قولهم . اتتهى . والله 
أعلم . ظ 
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اشتغال الأجير بعمل آخر مدة إجارته 

[لاه:غ] وسئل : عمن اقتعد دكانا واتخذ أجيرين يعملان له فيه 
بالأجرة يوميا , وكان أكثر عملهما خياطة السفيف غلائف فمرض 
الرجل واستمر الأجيران على عملهما وقضى الله حاله وترك يتيما' 
فأرسلت دائرة التركات أمينها الحفظ متاعه فوجد الدكان في يد 
الأجيرين وزعما أنهما أخذا سفيفا يعملان خياطتها في الدكان حين 
فرغا من عمل صاحبه لما طال به المرض , وهذه الس فيف في بطن 
الدكان وبعضها في التبريزة خارج الدكان وعيناها للأمين على حدة 
»]1١4[‏ ول يقبل أمين الدائرة قوهما فأخذ قفل الدكان منهما وأدخحل 
الخارج منه في بطنه للحفظ وقفل الباب . فهل قول الأجسيرين فيما 
ادعياه مقبول مع يمينهما معتبرا في ذلك أن اليد لهما حيث جعلها 
صاحب الدكان في دكانه أو لا يقبل قوهما إلا ببيان من حيث إن 
حكم ما في الدكان لصاحبه ؟ 
الجواب : 

إن أحرهما يعملان له في الدكان يوميا أي كل يوم مثلا بكذا وكذا 
فعملا لأنفسهما أو لغيرهما في المدة الي أجرعما فيها » ففي النيل وشرحه : 
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فللمستأحر أحر ما زاد الأحير في مدته لغيره قل الأحر أو كثر ؛ لأنه 
كعبده ويعطيه ما عمد له ويأحذ منه الزائد . 

قال القطب : والصحيح عندي أن أجرة عمل الأحير فيها لنفسه 
وليس في تلك الأجرة لمستأحره الأول شيء » بل ينقص من أجرة أحبره 
ما نقص باشتغاله بالعمل للمستأجر الثاني ؛ لأن عمله لغيره أو لنفسه 
نقص من عمل الأول وهو زيادة على عمل الأول أو لم يتمهء وإنما 
اشتغاله بغير عمل الأول خيانة يضمن ما نقص ها . 

وف الورد البسام : ومن اتفق مع راع أن يرعى له مدة معيئة » فقال 
هذه الشاة لي أو لغيرك أو تلف حيوانك كله قبل قول الراعي في ذلك » 
وكذا كل من كان الشيء بيده بأمانة كالتاجحر مع رب المال . 

قال القطب : في أحذ المصنوع له من الصانع ما نصه : وإنما جاز له 
أذ ما قضاه أو أعطاه مغ أن بيده أمتعة الناس يعملها لهم لأن من بيده 
شيء فهو له ؛ انتهى . 

فيؤخذ من كلام هذين الإمامين أن القول قول الأحيرين فيما ادعياه 
مع بعينهما إن لم يكن للوارث حجة تشهد له بأن ما عملا في تلك الدة 
لموروثه المستأحر لما . 
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وف الأثر : أن المتساكنين في المترل أو[14١]‏ غيره أن القول قول 
الحي منهما على قول الأكثر » فتأمل فيما قلناه على و جه لمذاكرة لا 
الفتوى مستأنسين بقول الإمامين عبد العزيز والقطب » ولا تأخذ إلا ما 


وافق الحق والعلم عند الله . 





من استأجر حجة فرجع قبل أدائها 

[404] وسثل : عمن استأجر بحجة فرجع من الطريق قبل أن يؤديها 
هل له عناء ؟ 
الجواب: 

قال الشيخ إسماعيل : وإن رحع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد 
الدراهم وليس له عناء » فإن رجع من قابل فحج فقد أدى ما استوجر 
عليه هذا كلامه - رحمه الله- » وبه قال أبو نبهان -رحمه الله » وذلك 
إذا لم يستأحروه للحج في عام معلوم » وأما إذا استأحروه أن يحج في عامه 
ذلك فلا أجحرة له » والله أعلم . 





ا ء.ك” ب 


الأجرة بشرط مجهول 

]4٠5[‏ وسئل الشيخ سعيد بن أحمد الكندي : عمن اقعد بيبا له 
بأجرة معلومة لمدة لعشرين سنة مفلا وعلى المستقعد إصلاح البيت إذا 
احتاج إليه فاستمر الأمر على ذلك حتى أن حاكم البلد أوجب على 
صاحب البيت أن يبدل عن ترتيب البيت ببعض تبديلات هل له بقاء 
حكم الإقتعاد السابق بين رب البيت ومستقعده أم يكون ذلك منهما ؟ 
الجواب : ظ 

إذا كانت التبديلات الي أوجبها الحاكم في البيت لا تضر ولا تعطل 
عليه انتفاعا ولا توجب عليه غرامة بناء ؛ فلا تبطل القعد إلا أن القعد 
معلول من أصله بالشرط المجهول » وهو إصلاح البيت لأنه لا يدري ما 
يحتاجه من الإصلاح» فالقعد منتقض وباطل يمذه العلة » وأما إن كان 
التبديل فيه مضرة على المقتعد أو تعطيل منفعة فالقعد منهدم » والله أعلم . 

ماب 

]4٠١[‏ وسكئل : عمن أجر رجلا يغرس أرضا موقوفة للمسجد 
بنصف الغرس للأجيرء ونصفه للمسجد ثم هلك الغرس فادعى ورئة 





م4١‎ 


الغارس نصف الأرض فهل تراها تابعة للغرس وتكون لورثة الغارس أم 
لذ ؟ 
الجواب: 

قال الإمام القطب في النيل : فمن ولى نخلا لمسجد فله أن يعطيه من 
يعمله بنصيب [55١]منه‏ على وجه العدل فيه » وإن رأى دفع سهم منه 
لقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك » ويجوز الصلاح كله ل ال المسجد 
كشرائه سمادا لأرضه وإعطائها من يحرئها وغرسها بجزء ثما يغرس فيها 
وقيل : لا » انتهى . 

واعلم أن علم المال الموقوف فيما يصلح له قال الله تعالى :ل وَأ 
تومت بِالْقِسَيل6١وذلك‏ إن كان هذا للوحر وكيلا من قبل 
حاكم أو جماعة » أو كان على وجه الحسبة ممن له الاحتساب إذا ضار 
مال المسجد إلى الضياع » والظاهر إذا كان التأحير بنصف الغر 5527 
الغرس فلا شيء له » والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بالعدل . 


ة: 





النساء : /ا١9‏ . 


1 





باب في الو كيل ونفقة اليتيم 


في وكيل امجنون - ظ 
]411١[‏ وسئل : هل للوكيل أن يصالح عن مجنونه إن رأى أن الخصم 
عليه يمين بشيء من الحق إن رأى أن ذلك أصلح له ؟ 
الجواب: 


أرى ذلك جائزا ولا تأحذ إلا بعدله , والله أعلم . 





أولياء الأيتام 
]:١١1[‏ وسئل : عن أيتام فقراء لا مال لهم وعندهم أقارب كأعمام 
وغيرهم , وهم بالجزيرة أو زنجبار ولأقاريمم أموال بعمان ينفقون من 
أموال أقاريهم على حسب ميراثهم منهم أم لا وبيت المال متعذر ؟ 
الجواب: 
قال العلامة عبد العزيز في النيل : يحكم على ولي لوليه بغدائه 
وعشائه على قدره فقط ما يقوته من عيش البلد وإن من غير الستة » ومن 
اللباس ساتر وراد لحر وبرد » وإن غاب وليه وخلف مالآ بمترله اس تخلف 
الحاكم أو الجماعة إن لم تكن عشيرة هنالك أي حيث كان ماله من 


غم - 


يدرك عليه أن ينفقه من مال ذلك الغائب سواء كان بيد أحد أو كان في 
ذمة حاضر واف غير معسر » انتهى كلامه و كلام القطب في شرحه له 
فانظر في ذلك والله أعلم . 
من باع مال يتيم وهو غير وصي ولا وكيل 

[477] وسئل : عن ولد ورث أباه ولم يبلغ الرشد حينئذ واسستولى 
على ماله أحد منتسبي أبيه فنصرف فيه كيف شاء ولم يكن إذ ذاك 
وكيلاً ولا وصيا ولم يعلم الولد بذلك حتى بلغ رشده فبحث عما 
خلف له أبوه فاستخبر أن قد بيعت الضيعات والبائع [77١]هو‏ الرجل 
المتصرف في المال , والمال عند ورثته وقد مات . فهل للولد الاعتراض 
في إبطال البيع واسترجاع ماله من ورثة المشتري ؟ أرشدنا أرشدك الله 
؟ ظ 
الجواب: 

إذا لم يكن البائع وصيا ولا وكيلا فلليتيم “خذ ماله إن لم يأت 
البائع بحجة تسوغ له البيع . 

وف الأثر : في رحل باع مال يتيم وهو غير وصي فلما بلغ اليتيم 
طلب ماله ؟ قال : لليتيم ذلك إلا أن يقيم الذي باع المال بينة أنه أنففق 





- 560 - 


من هذا امال لمصالح هذا اليتيم وأتلفه في ذلك كان البيع ثابتاً . اتقهى » 


والله أعلم . 





لقائم اليتيم أن يعلمه من ماله 
[44] وسئل : هل يصح للقائم بأمر اليتيم أن يقيم له معلماً يعلمه 
النحو والعلم الشريف من ماله أم لا ؟ 
الجواب : 
يجوز لقائم اليتيم أن يعلمه من ماله , والله أعلم . 


4 2ك 1ه 


من ادعى أنه وكيل ليتيم 
4١51‏ ]وسئل : عمن أدعى أنه وكيل يتيم وليست عنده وكالة ولا 
وصية هل يقبل قوله ؟ ظ 
الجواب : 


المسلمين » فإن لم تكن معه حجة فينصب له الحاكم أو الجماعة وكيلا 
يقبض ماله ويقوم بصلاحه وقبض غلته وبيعها وقعد بيوته والإنفاق عليه ) 


والله أعلم . 


م - 





22 43 
إذا لم يكن لليتيم وكيل 
1 ]وسئل : عمن بيده حق ليتيم هل يبرأ بدفعه إلى أمه إذا كانت 
هي القائمة عليه , ويإنفاقه أو إلى أحد من أقاربه إذا كان يعوله وهل 
فرق بين كون اليتيم غنياً أو فقيرا وبين كون ذلك الحق قليلاً أو كثيرا 
٠‏ وهل من فرق بين هذا الحق وبين النفقة المفروضة له من ماله ؛ لأنه 
قد يحدث له ذلك من كوصية أو غيرها وتركها إلى بلوغه أو كسائه 
ثوباً ومراقبته للثوب إلى أن يلي من الصعب والتشديد بمكان قحب 
الرخصة إن وجدت بإفتاء منكم. 
الجواب: 

من الأثر : سألت أبا الموثر عمّن عليه دين ليتيم وهو ضعيف ممتاج 
ولا وكيل له وله أم تعوله ؟ قال : إن كانت أمه تمن تؤمن على ماله ولا 
يعلم منها خيانة سلم ما عليه إلى أمه . انتهى ببعض تصرف . 

وإذا ولى اليتيم أحد من أقاربه أو وصي من قبل أبيه ]1١7[‏ أو 
وكيل جاز دفع ما عليك إليهم إن كان أميناً وإلا فلا » كان اليتيم غنيا أو 


فقيرأ إلا بفريضة من حاكم أو غيره ممن يتوم مقامه » والله أعلم . 


2 4ه 





0 





باب في الشركة في الأموال 


وشرابات النخل' 


للمرأة مالها ما لم يخرج من ملكها 

[477] وسئل : عن رجل تزوج امرأة ونا عشرة رؤوس غدما ثم 
كثرت وأخذ زوجها نخلا ورثة بيت من صفر وصوغ وتروج زوجها 
غيرها وصاروا نيعا يرعون الغنم ويوالوفمًا وأرادت صاحبة الغنم 
العزلة وقالت : كل ما أخذت من ذلك الغنم فهو لي وقال الروج نحن 
وإياك سواء فلمن يصير المال المأخوذ ؟ 
الجواب : 

ما أحذ من غنمها فهو لها ما لم يخرج ما اشترى به الزوج عن 
ملكها , والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يوخذ إلا بعدله . 
' الشربة بالتحريك : حويض يحفر حول النخلة والشجرة وهلا ماء فيكون ريها فتتروى منهء 
والجمع شرب وشربات . 

قال زهير : يخرحن من شربات ماؤها طحل ” على الجذوع يخفن الغم والغرقا . 

وأنشد ابن الأعرابي : مثل النخيل يروي فرعها الشرب . 
وشرب الأرض والنخل : حعل لها شربات . (لسان العرب مادة : شرب ) . 
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سم ا 


هل البيت للبائ أم اليت 

[414] وسئل : عن أناس بينهم أرض وهم أخوة ففن أحدهمفي 
أرض أخيه بيتاً ثم مات الباائ وخلف يتيما وأقام الإمام - أيده الله - 
وكيلاً نائباً عن اليتيم في المال والبيت وأسكن رجلا في بيت اليتيم 
وأراد صاحب أترم السكني في البيت ولم يرض وكيل الييم بخروج 
الذي أسكنه إلا بوجه يجوز إخراجه ورضي بتقويم البيت بقيمة لليتيم 
من صاحب أترم ولم يقبل صاحب أترم شراءه ؛ وهدم البيت وإزالته 
يضر باليتيم أفدنا ما تراه فيما بينهم ؟ 
لواب : 

إن كان بناؤه للبيت بإذن أخحيه على سبيل العارية فللمستعير الخيار 
إن شاء أنحذ من المعير قيمة بيته الذي بناه بلا أرض إن كان من حارج » 
وإلا وإن بناه من الأرض إلا ما أدخله من خخارج » وإن شاء أخرجه من 
أرض أنحيه إن طلب إخراجه على ما نفهمه من الأثر» ووارث المسستعير 
يقوم مقامه الوكيل من قبل الإمام وهو الناظر الأصلح لليتيم من إزالة البناء 
أو أذ قيمته » والله أعلم » فلينظر في ذلك ولا يوخذ إلا بعدله ]1١8[‏ . 

الأخ عامر انظر في هذه المسألة هل هي موافقة أم لا ؟ وما قولك 
إذا بناه ول يدر ما بينهما إلى أن ماتا هل يكون البناء والأرض للبان ء 


عب 


وهل يجد قيمة البناء إذا كان بغير إذنه لكنه مكث أو رضي على وحجه 
الإعارة » وللقوم خلف » ولو بناه بإذنه هل يلزمه غرامة أم لا ؟ 

أقول والله الحادي : إن البيت لمن بناه وإذا مات ماتت حجتهء وإذا 
صح للمدعي فيه ببينة فله ما قضت به بينته وإلا فالبيت لليتيم فيما يظلهر 
لي » والله أعلم . 





ا 


2 





السقي يكون على العادة المتعارف عليها 

[14:] وسئل : ما تقول ني أرض بما غخل وأشجار وها ماء معلوم من 
وفت كذا إلى وقت كذا , وعلى ذلك الماء شراب أرض, وهي خالية 
من النخل سوى عشر نخلات » وبقية الأرض بمازرع وقت وذرة 
والفلج صغير إذا صار فيه الزجسر لم يجر إلى الأرض التي النخل 
والأشجار واماء لهاء وقد استضرت , فهل يمع صاحب الزجر عن 
سفي أرضه أو يكون له السقي والأشجار تموت ؟ 
الحجواب : 

لصاحب الزجر من النهر ما أدركه من العادة السابقة وليس له 
الزيادة من النهر فوق ما أدركه » فإن كان له من العادة سقي النخيل فقط 


؟/ا ل 


فلا يصح له الأحذ من النهر لسقي الزرع الحادث » وإن سبق له الأحذ 
للنخل والزرع له ذلك والله أعلم » فلينظر في ذلك ولا يوذ إلا بعدله . 
هل للوارث أن يزابن في مال موروثه 

]47١[‏ وسئل : ما تقول في مال بين أناس شت ميراث وأرادوا ببيعه 
للوصية أو لغير الوصية ألهم أن يزابنوا على ماهم أم لا ؟ وكذلك إذا 
أرادوا بيعه بينهم مثل الأوان أيجوز أن يزابن بعضهم بعضا ؟ 
الجواب : 

يحوز للوارث أن يزابن على ما يباع من مال موروئه لوصية أو 
دين» وأن يزابن بعضهم بعضا فيما يريدون بيعه ويشتري سهامهم منهء 


والله أعلم . 
2 4ه 


قسمة المال بلا مضرة 
[471] وسئل : عمن ترك أموالاً في ثمان بلد » وفي كل بلد ثلائة 
أموال وبعض البلدان فيهن إلى عشرة قطع »]1١5[‏ هل للورئة أن 
يفرقوا تمن الزوجة على عدد هذه الأموال أم تقوم الأموال وتعطى ثمنها 
مؤلفا من كل بلد ؟ 





اام 


الجواب: 

إن كانت الأموال غير متفاوتة فيؤلفون له من كل بلد ولا 
يضاروفا » والله أعلم . 
إعطاء العراف من مال اله 
[>471] وسئل : هل يصح إعطاء ايت للماء من مال الفلج بإذن 
الجباة وفي الفلج وقوفات وأموال وغياب من لا يملك أمره . وهل هذا 
أشد من قرح الصفا وشراء السم لأموال من ذكرت,. وكله مون 
النفع وهل قصد الجحباة إلا الإصلاح , وقد قال الله تعالى : مَاعلَ 
لْمُحْسَِِكمِن سَيِلٍ ١4‏ ؟ 
الجواب: 

لا يصح إعطاء الحاسب العاء من مال الفلج وليس هذا كقفرح 
الصفا المانع جري الماء » فإن أعطوه من مال الفلج فليس وا بمحسنينء 
فانظر أولاً في جواز حسابه وما قاله العلماء في ذلك » وَإِنما ذلك تخمين 
لأنه مدع لعلم ما في بطن الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله » والله أعلم . 








' التوبة : 51 . 
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من شروط المرارعة 
[47] وسئل : إن أعطى رجل لرجل أرضاً يغرسها صرما حتى 
يكون نخلاً مشروطا . وله ثلث أصل الأرض وعليه سقيها وقست 
الخصب من ماءها من الفلج , وفي امحل عليه سقيها بالرجر ففسل 
الأرض وصار الصرم حيا آخذ المفاسلة . ولا جاء امحل تركه فهل ترى 
ذلك أم لا ؟ ظ 
الجواب : 

. قال القطب - رحمه الله - : إن أعطى رحل لرجل أرضا ليغرسها 
بتسمية معلومة منها فلا يحوز » وله عناؤه أكان الغرس لصاحب الأرض 
أو للأحير أو بيئهما » وله قيمتها إن كانت له » وقيل : بعضها إن كان له 
بعضها مع ذلك العناء » وقيل : يحوز ذلك على اتفاقهما . 

قال أبو سعيد : وأكثر القول معنا قول من يثبت ذلك . 
ولا أرى ذلك ثابتا على ما وصفت ء فانظر في ذلك واعمل »ما 
تراه أقرب إلى الحق » والله أعلم. 


4 4 
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حقوق العباد مقدمة على الوصايا 
[474] وسئل : عمّن هلك وترك أوراقاً يما مال هل يجوز قسم هذه 
الأوراق ١‏ أرأيت أن كان للهالك وصية وصداق ]١7١[‏ لزوجاته . هل 
تنفذ عنه الوصية أولا أو الصداق؟ بين لنا ذلك ؟ 
الجواب: 
قسم الأوراق لا يصح » وإئما تقسم الدراهم بعد قبضها » وحقوق 
العباد من صداق وغيره مقدم على الوصايا » والله أعلم . 
[475] وسئل عن شجرة بين شركاء فباع أحدهم على غير الشركاء 
فأنكر الشركاء شركة البائع فتحاكم الشركاء والشاري فوجبت على 
الشاري يمين , نعم إن أحد الشركاء استشفع في اليوم الواقع فيه البيع 
غير أنه طلب الشفعة بعد كلام جرى منه في ذلك البيع » قال : إن 
ثبت هذا البيع للشاري فإ أخذت منه شفعتي منه , فهذه مسألتهم 
وقد أخروا عن اليمين , بين لنا في هذه الشفعة ؟ 
الجواب : 





0 _ 


إن جرى منه الكلام بعد أن علم ببيع شفعته ثم طلبها بعد ذلك 
فلا أرى له شفعة » والله أعلم . فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله . 
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لا ضرر ولا ضرار 
[75:] وسئل شيخنا الكندي : عن ماء مشترك بين عدة أنفار 
يسقون به أموامهم الواحد تلو الثابي » فهل للأول أن يحدث ريبا لغرسه 
أو يكبر الجلب أو يرفع سواوين الجلب أو يسمد بالصخبر أو يزيد 
على الفوج , وكم حد النيجان تحت النخلة , وكم مقدار وسع الجلبة 
بينوا لنا فالمسألة واقعة ؟ 
الجواب : 

عندي في هذا أن صاحب امال الذي يتقدم بالسقي على الأول 
ليس له أن يحدث ريبا لغرس نخل أو شجر ؛ لأن ذلك يحمل الماء أكثر من 
الأرض المستوية فيضر بجاره » ولا يكسر الحلب معن يخلط الحلبتين 
والغلاث بكسر الحاجز بينهما فإن ذلك يبطئع بالسقي فترجع منه المضرة 
على جاره أيضا » والضرر مرفوع على كل حال » وعليه أن يسوي 
الأرض ولا يرفع الحواجز على القدر المعتاد عندهم » ومقدر الماء في 
الجلبة المستوية يكون قدر ما يغطي القدم » ومقدار وسع الخابة لا نتعرف 






اباس 


له حدا بالذرع » إثما هو العادة المعروفة في البلد عند أهل الأموال ؛ لأن 
الحلبة الواسعة يبطئ فيها السقي بخلاف الحلبة المتقاربة » وهكذا كون 
]١171[‏ السماد تحت النخل لابد أن يغرقه في الحلبة كلها ويفرشه على 
الأرض لكلا يجتمع في جانب من الحلبة فيمنع جري الماء بسرعة . 
وبالجملة في هذا : هو صحة النظر بدفع الضرر عن جاره الذي 
يليه في السقي » وعليه المدار » فليجتهد صاحب السقي الأول وليناصح 
نفسه لثلا يضر بجاره بوحه ماء وخحصوصا ف زماننا هذا لعظم البلاء على 
الناس بشدة امحل وضعف الأفلاج ؛ وربنا يغيث العباد إنه البر الرحيم 
فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله » وكتبه سعيد بن ناصر الكتدي 


هل القسمة بالقرعة أم بالمخايرة 
[4717]وسئل : هل يجوز قسم مال امالك وفي الورثة أيتام في المخايرة 
أم يبطل بغير قسمة القرعة ؟ 

الجواب: 


بيذهة . 
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لا يحوز قسم المحاير إذا كان في المال يتيم أو غائب وهو الأكثرء 
وَإِنما تقسم الأموال بالقرعة الواردة بما السئة » وقيل بجوازه على نظ 
الأصلح 3 والله أعلم 





القسمة بالمخايرة غير جائزة 
[474] وسئل : إذا قاسم للأيتام ثقة عارف بالمال فخايره فاختار لهم 
فتبين أن المال فيه غبن للأيتام فاحش ولم يشاور الوكيل العارفين 
للأموال فرجع الوكيل يطلب النقض هل يدركه ويس تأنف القسم 
بيحضرة الثقاة العارفين بالأموال ؟ 
الجواب: 

من جواب لأبي سعيد : قلت له : فإن قسم المقاسمون كل مال على 
حدة» وفي الشركاء يتيم له وصي أو وكيل أو محتسب عدل أيجوز القسم 
أم لا ؟ قال : معي أنه لا يحوز في الحكم على اليتيم » وإذا رضي البالغون 
بالقسم نظر القائمون لليتيم فإن كان في سهمه ضرر نقض القسم وانتقض 
وإن كان لا ضرر عليه كان القسم موقوفا » فإذا بلغ فإن أتم القسم على 
ما قد رضي شركاؤه البالغون تم » وإن نقضه انتقض . اتتهى ببعض 
حذف » فافظر في ذلك . 
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والقسم المحايرة لا يجوز في أكثر القول » وإذا حرج في القسم غبن 
نقض القسم » وليس لذلك مدة هكذا في الأثر » والله أعلم . 

بحث : إذا قلت أنه يدرك [؟7١]‏ النقض إذا تبين أن الأيتام 
مخيونون فهل يتتقض جميع القسم أم من كان من البالغين مغبوناً لهم لا 
يحل ووهد العم لقاو رزلا رخاس للدجاء بن اتوم لط سق روديو 
طلب القكن من كان عقيو ) مع الأيتام . 
الجواب: 

إذا كان ل :القنسيم الخونا اننقض القسع » وقيل + لاا يسفض وسعقيظط 
من حفظ عن أي عبدالله محمد بن روح أنه إذا كان في القسم الغبن العشر 
فقال : أنه يدرك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبن ولا ينتقض القسم 
بالغبن فانظر في ذلك » والله أعلم . 

م مه 

[479] وسئل : عن أرض بين اثنين فأرادا قسمتها وفيها زرع ولم 
يسبل بعد فالمنع من قسمتها والجواز في بيعها فما الفرق بينهما ؟ ‏ 
الجواب: 


007 كك 


قال بن معدت رعها ان بف اغتلق اسعا هب ف الأرض ]ذا 
قسمت » وفيها زراعة غير مدركة » قال من قال : إن القسم نابت 
والغمرة مشاعة بالإشتراكة » وقال من قال : القسم ثابت ولكل ما وقع 
ف حصته من الزراعة إلا أن يشترطوا شيئاً » وقال من قبال : القسم 
منتقض لأحل الزراعة ؛ لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئاً . 

قال القطب: إذا قسم النحل وعليه ثمر غير مدرك فالأكثر أن لكل 
واحد ثمرة نخلته » وقيل : الثمر بينهم لأنهم قسموا بعد استحقاقهم إلا إن 
شرطوا شيفاً » وقيل : منتقض لأجل الثمر » وكذا قسم المزرعة وفيها ‏ 
زرع لم يدرك فيه الخلاف المذ كور . انتهى . 

فظهر من كلام هذين الإمامين أن في المسألة أقوالاً ثلاثة فتككون 
الشمار والزرع إن م تدرك تابعة للأصل المقسوم على قول الأكثر » ولا 
أدري ما الفرق هنا بين القسم والبيع ؟ وقد قيل : إن القسم كالبيع ولعل 
الفرق بينهما كون الزرع مشاعا فقد يفسد ما في سهم أحدهم ويصلح 
الآحر بخلاف البيع فما حاز بيعه حاز قسمه فلم يخرج من حاكم البيع 
منها إلا قليل » ولعل الفرق بينهما أنهم لما لم يشترطوا في الزرع شيئاً عند 
القسمة صار مشاعاً فيصلح الزرع في سهم أحدهم ويفسد في سهم 
]١7[‏ الآحر » فيكون الغرر » بخلاف البيع فإنه جاء الحكم فيه من 
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الشارع وك فليتأمل , ولا نحفظ قولاً أن البيع منتقض أو غير حائر ف 
الأرض الي يما زرع غير مدرك فيكون حكمه حكم من باع نخلاً قد 
أبرت فإنه جاء الخلف في مُرتا وقد جاء الحديث نصاً أنها للبائع » قال 
يه : ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتما للبائع إلا أن يشترطها لبتاع )' » 
وعليه الإمامان القطب والسالمي ومن وافقهما . والأكثر منها أنما للمبتاع 
إن كانت غير مدركة إن غم يشترطها البائع؛ وللبائع إن كانت مدركة إن 
لم يتشرطها المبتاع » فيكون حكم الزرع كالثمرة والتأبير التنبيت » هنا 
يؤخل جواز البيع لتجويز الشارع له » والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأحذ 
إلا بعدله . 





' رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم ( 7١81‏ ) » ( 7015 ) ورواه الإمام مسلم في 
صحيحه برقم 5851١‏ ) والترمذي ف ستنه برقم ( ١١565‏ ) وغيرهم من طريق ابن عمسر 
رضي الله عنهما . 


امع - 





إن كان في قسم الأصل مضرة 

[:4] وسئل : عن صفة بين رجلين وعليها غرفة وقسم الصفة لا 
يستقيم لتعذر الانتفاع بنصيب كل منهما إلا أن جعلت الصفة سهما 
والغرفة سهماً . هل يجبر أحد الشريكين أن يبيع لصاحبه أو يشتري منه 
إن طلب ذلك شريكه أم لا ؟ 
الجواب : 

إن الدار إن كانت لا يقع لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به إذا 
قسمت بالسكن وطلب أن يباع ويقسم الثمن فذلك له » لأن عليه في 
قسم الأصل المضرة . 

قال أبو الحواري : إن شاؤوها بالأيام كان لهم ذلك . 

قال أبو سعيد -رحمه الله تعالى-: إذا لم يكن لكل واحد منهم 
سكن ينتفع به من أقل الإسكان في نظر العدول تركت الدار يحافها 
واستغلت وقسمت الغلة . وذكر في اليل خلافا فراجعه , والله أعلم . 
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رد الماء على حاله السابق 

[41] وسئل : عمن عنده مال في صدر البلد وله ماء يفضل عنه وله 
مال آخر فى آخخر البلد , وله ماء يقصر عنه فنقل الماء الفاضل إلى ماله 
الأخر الذي يقصر عنه ماؤه في حياته , فلما مات ]١74[‏ اقتسم ورثته 
ماله وأخذ كل أحد ماء يسقي ماله من الماء المعتاد في حياة مورولهم 
ومضت مدة على ذلك فأراد أحد ١‏ رثة أن يرد الماء على المعناد قبل 
نقله هل له ذلك ؟ 
الجواب : 

إذا قسموا المال وكل واحد من الورثة أذ من الماء لسقي ماله مسن 
المعتاد في حياة موروثهم فلا أرى لمم رده على ما كان قبل النتقل »ء والله 
أعلم فانظر في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 
ظ في قسمة الأوراق ظ 
[47] وسئل : هل تجوز قسمة الأوراق بين ورثة من تركها مسواء 
كانت في مبيعات في الذمة , وهل يجوز لأحد من الورثة أن ييل سهمه 
من الأوراق لشريكه أم لا والزمن زمن عسر والتأدية للحقوق تحعاج 
إلى مدة أم ماذا ترشدنا به ؟ 
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الجواب : 
في الأثر : أنه لا يجوز قسم الدين » ولا حفظ معي في الإحالة »: 


عير 


, . م ص الل ا . ا 
ولا يظهر لي امجواز عير ون كاري د وعسرةة فَنَظِِرَة إل مَبَسَرَقَ 4١؛)نسأل‏ 


4ه 


في نقض القسمة | 

[*47] وسئل : عن قسمة المال إن كان فيه يتيم وبالغ وصحت 
القسمة وخير البالغ المختسبين لليتيم » واختاروا لليتيم ومضى لذلك 
يوم وليلة فطلب البالغ الغير والرجوع للقسمة هل له رجوع في ذلك 
أم لا ؟ 
الحواب: 

سكل أبو سعيد عن مال بين شركاء فيهم يتيم ليس له وصي ولا 
وكيل كيف يقسم ؟ قال : قد قيل : يقيم الحاكم وكيلاً لليتيم ويقسم 
الملل بحضرة الوكيل برأي العدول من القسام بالعدل وطرح السهام . 

قلت له : فإن احتسب لليتيم محتسب وقسم المال فيما بينهم » وم 
يرفعوا ذلك إلى الحاكم هل تراه قسما تاما في الحكم ؟ فعندي أنه لا يجوز 





“القروة ا 
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ذلك« وآما إن كان غدلا وكان أوفر للغيو :وكات براي السسسدول مع 
القسام رجحوت أن يسع ذلك القسم للغائب ولا لليتيم إلا بالسهم» ولا 
يحوز الخيار للغائب ولا لليتيم ؛ لأن اليتيم إذا اختار له وكيله وكان سهم 
اليتيم أفضل لمن يكون للبالغين نقض في ذلك القسم حي يبلغ » وإن شاء 
نقض » وفي المسألة قولان [107١]صرح‏ بمما الصبحي وابن عبيدان » والله 


أعلم . 





[475] وسئل : عن مال مشترك بين ولدين يتيمين ابن وابئة » وكان 
للاببة زوج . هل يجوز قسم هذا المال إن لم يتفقا على عماره أم لا ؟ 
الجواب : ْ 
يجوز قسمه » والبالغ يقاسم بنفسه واليتيم يقاسم له وليه وجماعة 
المسلمين إن لم يكن في القرية حاكم يوكل من يقاسم له » والله أعلم . 
0 
[45] وسئل : عن امرأة وكلت وكيلاً يقاسم ها شركاؤها فيما 
تركه موروثها وصارت القسمة بينهم وأخذ الوكيل للمرأة سهمها 
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وطلب شركاؤها طريقا في الها ولم يكن رسم طريق إلا طريق فمله 
موروثهم بحذاء المال . فهل ها الغير قائلة أن شريكها لم يخبرها بذلك . 
وكذلك الوكيل وهي الوكيل يقولان : لم يشترط علينا طريق فيما صار 
لنا وإن كان لهم طريق ولم نعرفه فمغيرين من هذه القسمة ؟ 
الجواب : 

قال القطب في النيل: إذا لم يشترطوا طريقا ولا مسقى سقى كل مما 
يسقي به قليلاً » وكذا الطريق والساقية إن لم يصلوا من واد أو ظاهر أو 
طريق » وإن لم يجدوا شيئاً من ذلك أو وحدوه بأضرار أعيد القسم 
والطرق والسواقي إن لم تشترط عنده أي عند القمسم »ء وقيل : يتم 
وتكون المساقى حيث أدركت » والطرق حيث كانت . واختار الشيخ 
خميس ما لم يقع ضرر على أحد , والله أعلم . 

ما بقي من الال ولم يقسم 

[47"6] وسئل : عمن هلك وترك ورثة وقسموا أموال هالكهم 
وبقي شجر أمبا وقالوا هذا مشترك بيدنا لا فيه قسمة ووجدت شجرة 
أمبا في مال أحدهم ما حكمها لمن هي , أو داخلة في الشركة للورثة ؟ 
الجواب : 





- +44 - 


إذا كانت الشجرة موحودة فأراها داحلة في الشحر » وإذا أرادوا 


شجراأ معلوماً فهي لمن في سهمه إذا أخرجت عن الشجر الذي عينوه » 


والله أعلم . 

من تعدى السقي الذي منح له 
71؟] وسئل : عمن هلك وترك خلا يسقى من بئر وتقاسم الورئة 
الدخل وكل أخذ سهمه . وهم يسقون من ذلك البئر ثم اهدم فحفر 
كل واحد بئرأ في سهمه وباع أحد الشركاء لشريكه وآخر ]١7[‏ معه 
بحق له فطلبا من صاحب البئر منحة لسقي سهمهما فأعطاهما ماذام 
النخل في ملكهما فإذا رهناه أو وهباه أو باعاه فليس للنخل المذكور 
سقي فلما منحهما وأبا هما السقي قام المالك المشتري يخام ذلك 
فجرت منه تعديات يغرس صرما ولا يحرم إلا بقدر ذراع أو ذراعين 
بينهما وسهم صاحب البئر ويحفر الد كوك الجاهرة بين السهوم » فهل 
لصاحب البئر رجوع في منحته لأجل التعدي وكم حد حريم الغفرس 
للنخل عن الجار ؟ 
الجواب : ظ 
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إن كان نخل القوم غير قائم مماء الرحل بل له سقي من غيره كما 
هو ظاهر السؤال فللمائح الرجوع » هكذا قال الشيخان الرقيشني 
والعرري » والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه إمام المسلمين محمد بن عبد الله 
بيذه . 

هذا ما أحاب به الإمام - أبقاه الله - فإن الممتنح إذا تعدى 
وسقى غير النحل الذي امتنح له السقي فللمانح الرحوع لتعديه » وحديم 
غرس النخل عن الجار ثلاثة أذرع إذا لم يكن شرط بين المقتتسمين » وإلا 
فعلى شرطهم الجائز » والله أعلم . 





داهب ل 





من ادعى زرعا في حريم أرضه 

[44] وسئل : عن رجل أتانا شاكيا منذ ثلاث سنين من رجل أنه 
أنبت نخلتين بقرب أرضه من غير إحرام » فأجاب المدعي عليه أن 
الصرمتين نبتتا بأنفسهما وأنه يزيلهما البتة من غير نحاكمة ثم أتى 
المدعي بعد هذه المدة وأخبر أن المدعى عليه ما أزال صرمتيه فأرسانا 
إليه فاحتج أنه لا يزيل ذلك بغير حكم . هل ينصب بينهما الحكم بعد 
أن الترم بإزالتهما . وبعد أن مضت هذه المدة الطويلة التي يمكن فيها 
إنشاء النخلتين ومُرقما ونظرهما اليوم بخلاف ذلك اليوم ؟ 
الجواب: ظ 
لا حفظ معي » وفيما أرى ينصب بينهما المككم » فإن رأى 
الحاكم إزالتهما ألزمه الإزالة إن كانتا في حرم جاره والنظر في يوم 
الشكوى ولا عبرة بها زاد بعدها , والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخحذ إلا 
بعلله . 

وسئل عنها الشيخ المالكي ما نصه : فيمن شك إلى حاكم أن 
فلانا ]١79[‏ أحدث فسلا عليه ولم يحرم عنه ؟ فأحاب : بأنه نبت بنفسه 
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والحرم بلا حكم فتمادى عن إخراحه إلى مضي ستتين أو ثلاث مسنين 
فلما دعاه الحاكم إلى ذلك قال : لا أزيله إلا بحكم فما يلزم الغاكم ء 
نصب الحكم ونظر الفسل أم يلزمه إخراجه بلا حكم ؟ 
الجواب : أرى قوله غير إقرار بأنه لم يحرم وذلك وعد منه بإزالته » فلا 
يحكم عليه به فحينئذ لابد أن ينظره الحاكم , وار 





[4"6] وسئل : ما قولك فيمن حفر بثرا قريب فرض فلج فما عليه 
من الحرم وكيف يكون أقصى أقوال المسلمين في ذلك , أرأيت إن كان 
الفلج منقطعاً عن ساقية , والماء في سل واحد أو سلين ؟ ١‏ 
الجواب : 

قيل : يعتبر الضرر في حفر البئز قرب فرض الفلج ؛ وقيل : يحرم 
خمسمائة ذراع » وقيل : ثلاتمائة ذراع » وقيل : أربعين ذراعاً » وقيل غير 
ذلك » وليس موت الفلج يسقط ماله من الحريم الشرعي » وإن كان حفر 
البعر في الأملاك فهو جائز ما ل يتبين الضرر » وقيل بالحريم ولو فيهاء 
والله أعلم . 





ا 


في شجرة خيف منها الضرر 

]44٠[‏ وسئل : عن النخلة المائلة على الطريق أو مال الغير أو منرله 
إلا أنها إن قبست ولح يصل القياس إلى ما ذكرت فإن قام إليهفي 
صرفها فلم يصرفها ووقعت فأتلفت مالا أوانفساً هل يضمن أم لا ؟ 
وهل يحكم بزوالها قبل محاذاة ما مالت إليه ويخاف وقوعها ؟ 
الجواب : 00 

من الأثر : وقد تكون النخلة مخوفة على المال والمنازل ول تمسها 
ولم تدحل فيها فتلك لا تقطع إلا أن تتصدع الأرض من تحتهاء فإذا 
انصدعت وحيفت فإهًا تقطع . 

وعن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد : إذا صحت النخلة أو 
الجدار أنه مخوف أمر الحاكم بإزالته فإن فعل ربه وإلا أجبره الحاكم على 
ذلك » انتهى . فإن أتلفت نفسا » أو مالا بعد التقدمة ولم يصرفها ضمن 
ما أتلفت » والله أعلم . 

ا 0 

[451] وسئل : عن الدابة إذا كانت مشهورة بالفساد كالثور 
مشهورا بالنطح والجمل بالعض وقدم عليه [74١]وأوثقه‏ رباطا بمثل ما 
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يوثق به مثله بل أقوى وقطع الوثاق وأصاب جناية أيضمن بعد ما قدم 
عليه أم لا وإن قدم عليه هل عليه إلا توثيقه أو ذبحه ؟ 
الجواب : 

ما عرف من الحيوان بالنطح كالثور والعض كالحمل فعليه غرم ما 
أتلفت إذا علم بذلك » فإن ضبطها بحبل شديد مما يوئق مثلها وسرق 
الحبل أو قطعته وأكلت زرع الناس فينبغي أن يكون عليه غرم ما أكلت . 

وقيل : إذا ربطها بحبل يؤمن عليها به فقطعته أو سرق فلا غرم 
عليه » هكذا في الأثر . 

قال أبو سعيد في الدابة المعروفة بالنطاح أو العض إذا أصابت أحدا 
: فمعي أنه في بعض القول أن على ريما الضمان » وقال من قال : لا 
ضمان عليه إلا أن يحتج عليه . انتهى » ويلزمه ذلك فيما بينه وبين الله : 


والله أعلم . 
2 4ه 
الحاكم أولى بصرف المضار 
[4 4] وسئل : عن الحاكم إذا حكم بصرف صرمة فسلها ريما على 
طريق أهل محلة فكفل صرفها رجلاً فسارع إليها بعضهم فأتلفها أيكون 
مستحقاً للغرم والعقوبة ؟ 


5 


الجواب: 

أرالسيفيتنا للعكرية والغرم ] لزن الحاكمهو ولى تفز قن 
المضار» وليس للعوام القدوم إلا بأمره , والله أعلم . 
على الوكيل صرف المضار 
[44] وسئل : عن تخلة المسجد طاحت على مال الغير فطلب الجار 
صرفاً من الوكيل والوكيل لم يجد بيعها والجار أرادها بنفسه ينتفع يما 
ويصرفها عن ماله هل للوكيل أن يعطيه إياها أم لا ؟ 
الجواب : 

على الوكيل صرفها عن مال الغير » فإن صرفها بنفسه عن ماله 
بأمر الوكيل ولم تكن فيها فضلة لو باعها عما تحتاجه من مغرم المصرف 
عنه جاز له أن يعطيه إياها أجحرة له على صرفها » فإن علم الموقوف فيما 


يصلح له 6ق الله أعلم : 
2 )0 | 
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|:| وسئل : عن ركنة شجرة نافت على غخلة إنسان وطلب 
صرفها وقال صاحب الشجرة أن هذه الركنة سابقة [79١إعن‏ النخلة 
وصاحبه لم يصدقه والضرر حاصل في الجميع أفتنا يرحم|ك الله . 


الجواب : 
عليه صرف ما ناف على نخلة غيره ولا يحل له الضرر بأخيهء 


والله أعلم . 
بباي 
[445] وسئل : عن بيوت متطابقة جدرهن , وتلك البيوت لجملة 
من الناس وبنى أحدهم غرفة فوق بنيانه السابق وفتح درايش على 
سقف جاره ول ينكس عليه ومضت لذلك مدة ثم أراد جاره أن يعلو 
بنيانه فأنكر عليه صاحب الغرفة لأنه تتعطل درائشه فهل يصح له منعه 
عن أن يعلو بنيانه أم لا ؟ 
٠‏ درا 
للجار حق » لا ينبغي للجار أن يعلو بنيانه عليه فيسد الريح عنه : 
وفي الأثر : لا يمنع من إعلاء البناء ولو تعطلت درائشه ء والله أعلم . 


> 2 
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صرف المضار عن الجار 

451 4] وسئل : عمن له مطبخ بحذاء سبلة جاره واشتكى الضرر مده 
بدقة البن والبزار بمطبخه وتقشيع الخطب أمامه وعمله هذا بعيد عن 
جدار جاره , فهل عليه صرف ذلك إن لم يقصد الضرر بجاره لكن لا 
غنى له عن ذلك وعلى هذا عمل الناس ؟ 
الجواب : 

في الأثر : إذا اشتكى الجار من حار له قصار أو نساج أو حداد أو 
صائغ أو عامل للصحال أو مدير للرحى بأن آذته بأصواقا وطلب أن 
يصرف عنه أذاها هل يحكم عليه بصرف ذلك ؟ قال : إذا رأى العدول 
مضرنا وأذيتها فإنها تصرف إذا كانت محدثة على الجمار إلا أن يموت 
الحدث ولم يصح الإنكار عليه إلى أن مات فحيئئذ لا يزال » هذا ما يوجد 
في الأثر باتصار وتصرف ؛ لا غيئ لأحد من الليراذ عن ذلك لما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم » وليست أذية هذا كأذية القصار وما بعده 
إلا أن يكون [0٠6١]ذلك‏ في وقت النوم بالليل أو النهار وعند القيلولة 
والاستراحة » فلابد من اعتبار الأحوال على ما يرى العدول من المضرة 
والأذى » فإن رأوا الضرر حكم عليه بصرفه » فانظر في ذلك ولا تأنخل 


إلا بعدله . 


-ة+ - 





2 12 
في امجايز والمطاهر عى الفلج 
[4417] وسئل : عن شريعة لأناس يردوفا تمر بحذاء مجلتهم ؛ واهفم 
شريعة أخرى يردوفا محاذية للمحلة من الجانب الآخر وهذا الفلسج 
يخص أهل المحلة والفلج الآخر يخص أناسا غبرهم أراد أولئك الغبر أن 
يغموا على فلجهم منعا للقوم عن الترفق بفلجهم قائلين إن هؤلاء تعلوا 
فلجنا ووصلنا متغيرا . وهذا أمر معلوم أنه كذلك وأهل المحلة يزعمون 
أن ذلك وجدوه مذ وجدوه كذلك يترفقون به وفي منعه مشقة عليهم 
لأن هذا الفلج جاء في غير مدخل الخلة وحيث يهرع الدائ والقاصي 
والفلج الآخر أعني فلجهم جاءت شريعته عند باب اخلة والنساء 
يحررن إلى ذلك الموضع وفيه من الكلفة ما فيه ولا يمكن فصل دعواهم 
إلا بالحكم ؛ لأنهم أناس متشاكسون مع أن أصحاب الفلج يضمرون 
معنى آخر أنا نحاذر على فلجنا من القوم لأنهم كانوا سابقا أصدقاء 





والآن تغيرت الحالة ؟ 
الجواب : 

في الأثر : وف فلج أدركت عليه مطاهر ومحايز ولم يؤمن منه الضرر 
على هذا الفلج هل يجوز لهم أن يسموا عليها وكنعوها من ذلك أم لا ؟ 
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الجواب : امحايز والمطاهر يعجبين ثبوتَا وهكذا القول عندي فيها 
من قول المسلمين » والله أعلم » وأحسبها عن الصبحي لأنها على إثر 
مسائل عنه . 
في حريم الكنيف ظ 
[444] وسئل بما نصه : وقع حكم من بعض القضاة في الجار إذا 
أحدث كنيف على بيت جاره وأحرم عن جدار جاره ذراعين ثم أحدث 
الكنيف ووثقه بالحجارة والصاروج ثم بالطفال والطين ولم يتجعل مره 
منفذا [141]على بيت الجار فحكم بصرف الكنيف عن بيت الجار فيما 
دون خمسة عشر ذراعا محتجا بأنه يوجد قول في الحريم في حدث 
الكنيف فيما دون خمسة عشر ذراعا انتهى , فنبه بعض من حضر 
الحكم من المتعلمين على أن العلماء جعلوا فسح الكنيف عن المساجدل 
خمسة عشر ذراعاء وعن الطرقات إذا أحدث خفسة عشر ذراعا » وقيل 
: لا فسح عن الطريق » صرح أبو سعيد بأن من أراد إحداث كنيف 
على الطريق فلا يجعل له منفذا فيما دون القامة والبسطة ويحكم عليه 
بصرف الرائحة واحتج المنبه بعدم الحريم عن الجار بما في الأثر ما نصه 
بعد المطالعة : ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد بن عبدالله -رحمه الله- 





: سألني سائل عن رجل أحدث كنيفاً في بيته قرب جدار بيته وبيت 
جاره فمنعه جاره هل له منعة أم لا ؟ 

الجواب : ففي الذي نحكم به ونعمل عليه من قول المسلمين أنه 
جائز له أن يحدث الكنيف في بيته ولا يمنع من ذلك بل عليه أن يغطي 
رائحة الكنيف كل يوم , وعليه أن يفسح عن الجدار مثل ما يقطع إذا 
قطع ذراعا ترك ذراعا أو ذراعين فسح ذراعين أو ثلاثة فسح ثلائة2. | 
هذا إذا كانت الأرض تنهام : وإن كانت لا تنهام فليس عليه فسح بل 
عليه أن يبني قرب الجدار جداراً غيره عرضه ثلثي ذراع ورفعه بمقدار 
السماد ؛ لثئلا يمس السماد الجدار ويحمل الفار المذرة إذ لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام . انتهى . 

وف اللباب : عن الزاملي فيمن أراد أن يحدث كنيفا على 
جدار لجاره ما يجب من الحرم وما صفة ذلك أيكون بالحجارة والطين 
أم كيف ذلك وما عرضه ورفعه ؟ قال : يجب عليه أن يصرف الضرر 
عن جدار جاره [؟8١]فرفعه‏ بقدر ما يمنع السماد عن جدار جاره ء 
وأما عرض الجدار فعندي أنه جاء في الأثر يكون ثلفي ذراع وأما 
بالحجارة أو بالطين والطفال , فإن كان الطين والطفال يمنع الضرر عن 


الل .٠ه‏ - 


جدار جاره كفى ذلك وإلا فبالحجارة والطين , والله أعلم انظر شيخخنا 
ونحب ما عددك فذلك على نظر العدول ؟ 
الحواب: 

نظرت في المسائل الي نقلتها عن الأثر ولا نحفظ قولاً من الأثر إلا 
ما نقلته » وهكذا أحرمنا عن الجار وحملنا » فلو علمنا قولا لأحعذنا 
بالأحوط ولعله اشتبه على الحاكم الحريم عن المسجد والطريق أو حفظ 
قولاً من الأثر لم نطلع عليه ومن حفظ حجة » لكن ينبغي أن يظهر القول 
الذي حكم به عمن نسب إليه القول فإنه أطيب للنفس وأنفى للرييةء 
وعلى ما حكم به يضيق الأمر على أهل البيوت الضيقة كتوى وما 
أشبهها » والعلم عند الله . ظ 

تحويل مجرى السيول خوف الضرر 

[ة4::] وسئل : عن قول العلامة السالمي في جوهره في أحكام الأودية 


ما نصه : 








ل ”# هه 4 سه 


وقيل لا تحولالسيول 
لأنهافي سيرها مأورة 
فلو أتى السيل على أرض فلا 
ولو أرادوا صرفه للموضع 
وإن يكن ليس برده ضسرر 
لأنما المانع ها هنا ارتفع 
ومشتر أرضا وفيها السيل 
فجائر يسدهإن سلما 
كذاك قال الأصل وهو شلهدي 


عن اتجاري حيثما تسيل 
في حكم خلاق الورى مقهورة 
لأهلها أن يصرفوه معزلا 
وقد أتاهم منه فافهم واسصمع 
لغيره يجوز ذاك في النفر 
وذاك حيث الضر بالغير يقسع 
يجري الكثير منه والقليل 
من أن يضر غيره فيأئما 
لماذكرتهمن الفوائد 


]١8[‏ هذا كلامه , وهو كما ترى يفهم منه أنه من اقتحم 
الوادي على أرضه لريادة الماء عن العادة أو لضعف حاجزة المخيط 
بأرضه لقدم ونحوه إن كان في النظر إذا قوي بئاء جسره ليمنع الماء عن 
أرضه رمع الا إلى جائب ججاره وعره أيضاًوأنةهو ليس له أن يسردة 
ويصرفه عن أرضه , وعليه أن يحتمل الضرر في ماله ولو ذهب الماء 
بأرضه هذا ما يظهر من كلامه , وعليه إن لم يحل للناس صرف الأودية 
عن أموالهم بتحصين البناء بالصاروج ونحوه ذهبت أموالهم واقتلعتها 
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السيول ؛ لأن الماء إذا دخل الأرض مرة ول يمنع جاء في المرة الأخرى 
واقتلع النخل والأرض كما هو مشاهد وهذا أكبر ضرر من المحذور 
الأول ولا يصح أن يكون مثله في يسر الشريعة المطهرة , ولعل مرادهم 
بالموجود في الأثر أنه لا يجوز صرفه ببناء أو حفر خارج عن حدود 
أرضه كبطن الوادي ونحوه , فهذا هو الظاهر المتبادر إلى الفهم . أما لو 
الخدم جدار المال من جهة الوادي فجاء فدخل ثم امتنع ربه عن توثيقه 
وتحصينه ذهب ماله بالتلاشي . والظاهر أن له أن يحصن على ماله ما 
استطاع وللجار المقابل أو امحاذي أيضا كذلك, ولا يمنع الناسى عن 
مصالح أموالهم , والضر الواقع أشد من المتوقع , ولا تدفع المفسدة 
أعظم منها بل بالأخف , فانظر في هذا البحث وتأمله ومعنى كلام 
الشيخ ؟ 
الجواب : 

فالذي يتجه لنا من كلام الشيخ -رحمه الله- ومن مفهوم الأثر أن 
السيل لا يحول عن محراه ولا يسد إذا كان تحويله وسده مضرا بالغير» فإن 
لم يضر فلا بأس بذلك » ولا يمكن أن يحمل قولحم على إطلاقه » أماما 
كان من سد سابق على واد أو جدار ]١84[‏ على مال فانهدم بالسيل فلا 
قائل منع بنائه وبحديده على ما كان » ويحمل إطلاق المنع فيما لم يسبق له 


ا ع.ه ب 


سد ولا عبرة بالسيل الخارق للعادة » صرح بذلك الإمام الكدمي - رحمه 


الله - » والله أعلم . 





لا ضرر ولا ضرار 

[450] وسئل : عن بئر وخب في أرض رجل فافام الخب وطلب 
صاحب الأرض من ربه إصلاحه فامتنع فمن يلزم إصلاحه منهما ؟ 
الجواب : 

من الأثر : عن بئر لأناس في مال رجل فاهام البئر واتسع وتعلقت 
النخل القريبة منها فطلب صاحب المال إلى شركائه في البئر أن يطووهما 
بالحجارة ومنهم من الزجر أيلزم صاحب البئر الغرم أم لا ؟ المواب : 
فنعم فعليهم الغرم بقدر ما لهم من البثر لقوله وك: ( لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام) » وخصوصاً إذا كانت البثر لا تصلح إلا بالحجارة أو 
الصاروج لكلا تقع على صاحب المال المضرة من اتساع البئر وافيامها , 
انتهي ببعض تصرف » والخب كالبئر فيما أرى » والله أعلم . 


42 4ه 
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باب في حريم الأهار والبلدان 


والطرق والسواقي 


من حدث سافية في الطريق 
[451] وسئل : عن رجل يريد أن يقطع طريقاً لساقية من ماله ماله : 
والساقية عمقها قدر العصا وبمكنها بالحصى والصاروج أيجوز له تنفضل 
بالجواب ؟ 
الجواب : 
شدّد العلماء في حدث ساقية في الطريق ومنهم من يرع ص إن 
أمن المار عليها من الضرر لعمقها وتسقيفها والسلامة في ترك ذلك » والله 





[4517] وسئل : فيمن اشترى أرضا قرب مال له , وبين الأرض التي 
اشترها وماله طريق نافذ للمدينة أراد أن يجمع أرضه ويحول الطريق في 


سااره ه ب 


الجهة العلوية من أرضه ولا مضرة على الطريق ؛ لأن تحويلها قدر 
عشرة أذرع فهل تراه جائزا أم للا ؟ 
الجواب : 

اختلف العلماء في جواز تحويل الطريق : امبو سس ضار 
ومنهم من منعه » فإن كان [80١]التحويل‏ أقرب أو مساويا وأصلح 
للمارة كان أجوز , والله أعلم . ظ 





جريب الفاجح 
[5 4] وسئل : عن رجل اشترى بيتا على الفلج وأراد أن يفسل فيه 
نخلاً على وجين الفلج ويعطي الفلج حرمة وما كان سابقاً ثم فسل فهل 
ترى له من مانع أم لا ؟ وإن جاز له الفسل فكم بحرم عن الفلج ؟ 
الجواب : 
سكل الشيخ البطاشي : عمن له برادة قدامها ثلاث نخلات له 
فقشع البرادة وأراد أن يفسل مكائها فوق العامد ؛ ولم يكن سبق له فسل 
هل يجوز له الفسل ؟ فأحاب يجحواز الفسل في أرضه موضع البرادة » إذا 
فسح ؛ والفسح قال المحقق الخليلي عن السواقي الحوايز وغير الجوايز فيما 
لهو له عبراو قال :+ تسم ازافين» وقيل الأراعا تلفسا #إوتيسل : 


د ةه هه - 


ذراعا » وقيل : نصف ذراع » وقيل : ما لم يضر با لماء » ويعجبه أن 
يفسح ذراعين » هذا ما أخذنا من جواب الشيخين -رحمهما الله - » وف 
الأثر قيل : يفسح ثلاثة أذرع عن غير الجوائز . 





حريم الفلج 
[454] وسئل : عمن اشترى بيتا فوق الفلج وأراد أن يفسل نخلا 
على وجين الساقية » فكم يحرم عن الفلج ولم يكن سبقه فسل . فإذا 
فسل هل ترى له ذلك ؟ 
الجواب : 
في الأثر : يحرم ذراعا ويفسل ؛ لأنه ملكه » والله أعلم . 

© © © 

< الإحداث على الساقية 
[55:] وسئل : عن الساقية الجاير هل يصح أن يبني في هواها بيت 
وتجعل العقود أعلى منها إذا لم يرض أهلها أو أحد منهم . وإن سكت 
البعض ومنع الباقون في الإحداث عليها مطلقا . فما الحكم تفضل 
بالبيان ؟ 


الجواب : 






ا ء. 5١‏ 


عن القاضى ابن قريش قال : يوجد عن بعض المسلمين أنه جائز 
لن يبئ على الساقية في أرضه بقدر مفسلة أو نحوها من الشيء اليسير. 

وأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فقد كان يجيز البباء 
على الساقية إذا كان وجينا الساقية لمن يبن بغير شيء محدود.[85١]‏ 

الحسن بن أحمد : فيمن استعمل ماله على ساقية حايزة أراد أن 
يدخل من الساقية مجازة يبئ عليها أيحوز له ذلك ؟ فأجاب : أكثر القول 
معنا جائز ع ولو كره أهل الساقية ولا يعرف للذراغ حدا » وهك ذا 
الخلف إن أراد أن يسقف عليها قامتين أو قامة ونصفاً ليب فوقها غرفة 
ولو كره أهل الساقية على قول الحواز » والتسقيف أشد من البناء في 
هواها وجعل العقود عليها » والمشاهد عندنا الجواز بلا إنكار من أمل 
العلم إن كان البناء في ملكه كانت الساقية جايزا أو حملاناً » والله أعلم 
فانظر في ذلك وخذ بالأعدل . 





[5ه:] وسئل : عن الغرس بشاطئ الأفار إذا سقطت النخيل وبقي 
جرائثيمها وكان الفسل السابق مرتفعا قدر ذراع فهل يجوز حفره حتى 
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يساوي الغرس الوجين , وهل يجوز نقلها عن موضعها وسقيها مسن 
الفلج بالنزف دون إذن ؟ 
الدواب : 

يجوز الفسل في موضع نخيله إذا سقطت ويجوز الحفر في ملكه 
بحيث لا يضر بالوحين » فإن كانت الساقية تمر في ماله وأراد الفمسل في 
غير موضع نخله السابق فلابد من الجريم ) فقيل : يحرم عن الساقية ذراعا 
وقيل : ذراعين » وقيل : ثلاثة وقيل غير ذلك . 

ولا يحوز السقي للفسل إلا برأي أصحاب الماء أو بالدلالة عليهم 
» هكذا عن أبي الحسن لما سئل عن سقي الأشجار المغروسة » وقد تكون 
المياه في مواضع غير محجورة وذلك لكثرقا » وقد تككون محجورة في 
موضع لقلتها فلا يباح ما هو أقل من سقي الأشجار » ولا تقول : إن 
جعلان كغيرها لكثرة مياهها وعدم مشاحنة أهلها للأحذ منهاء وا 


َ 


أعلم . 





لا يمع المرء من حفر بئر في أرضه 
[1ه4] وسئل : عن رجل أحدث في أرضه بئرا على رأس فلج البيض 
وقل أحرم عنه مائتي ذراع فمنعته من حفرها أترى ذلك وفي النفس 


- غ١‎ 
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[م ]١‏ أن ماءهما واحد وأن المضرة لابد وأن تقع ولا تظهر الآن لأن 
الفلج قد يبس أو لا ترى فنترجع عنه ؟ 
اللجواب : 

قال القطب : لا يمنع عن حفر بثر في أرضه » ولمنع عن الحفر قول 
واحب عند عدم الاعتراض له إلى أن يتبين الضرر » والعلم عند الله فانظر 


في ذلك . 
كب 0 

54 4] وسئل : بما نصه يريد أهل العيشي أن يكون الكور هم ولسني 
هناءة مباحاً يسرحون فيه فلاة للكل وبنو هناءة لا يرضون بذلك وبينه 
وبين العيشي فوق ألفي ذراع ولكن يناله الخف والحافر وقطع الوادي 
وخلف الوادي قطع أطوى لبني هناءة إلا أن للنواصر طويا تزرع وفيها 
نخل إلا أن أروضا بينها وبين الجبل يزرعها بنو هناءة أيام الخصب 
الكثير ولا نقول إنما حائطة بالطوي على كل حال . فأولا إن كان 
الأمر كذلك والعلماء تجعل -للديار حريما فهل للآبار حريم ؟ وهذه 
الآبار جعلوها كالبلاد ؛ لأنما فيها نخل وأيام الخصب تسقي ولا يدوم 
إلا حولاً أو ستة أشهر يسمونه قبيلاً ‏ فهم مستقيمون عليها على 


1غ - 


زجرها لأن الماء قريب من سكنة شواوي يأخذون من الدخل والزرع 
والأغنام . 

فأولا نبحشك عن وجه الأحكام فهل ترى أن الكور أولى به 
على هذه الصفة بنو هناءة أم لا ؟ وبين الجبل والأطوي والبلدان دون 
ستمائة ذراع أو أكثر قليلاً لأن هذا تحر مني ؟ 

وثانياً : في منع التواضر واخالة هذه هل يسع القول به وف 
من الفتن ؟ 

وثالناً : قد وقع هذا في زمن الإمام واجتمع الرأي ذلك الزمن 
على المنع فهل يكون ذلك حجة لا يصح نقضها إذا كان الإمام 
والناظرون رأوا المنع للفلوات حسما عن التداخل المضر ؟ 

نريد مك بيانا شافيا كافيا [184]ء وهل يسع أحد أن يمنع 
أحداً من دخول بلده أو فلاته مطلقاً ؟ أعني أن لا يكون الع عن 
الحشيش أو الرعي أو قطع الشجر بل أطلق لا يمكنني دخول المكان 
هذا فضلاً بالجواب . والسلام ؟ 
الجواب : 

للإمام والقائم بأمر المسلمين المنع لرعيته عن فلاة بعضه لبعض » 
وأن يجعل بينهم حدأ معروفا فمن تعداه عاقبه نظرا منه في إصلاح الرعية 


اه 


خحوف وقوع الفتن ونزول البلاء كضرب وقتل » وليس له أن ينقض ما 
حكم به من قبل من الأئمة وجعله من الحدود بين الخصوم لو كان ما 
منعه مباحا في الأصل كالكلاً والحطب . 

ومن جواب الصبحي : وقيل : إن لأهل القرية أن ينعوا ما وطيه 
كراعهم لما سئل عن الأخذ للسماد والحشيش والحناء وإذا رأى الولي 
ذلك ولح يرى عامله جوازه أيسع العامل أن يرجع إلى ما رآه الوالي ومنع 
من ذلك إذا أمره الوالي ويترك رأيه ؟ 

فأجاب : إذا كان سبق من الوالي نظر برأي من آراء الممسلمين 
فلا ينقضه العامل » وإ ن ل يسبق منه نظر وكان العامل مجعولاً له الحكم 
والنظر فله أن يجتهد في الأخذ بما رآه أقرب للصواب . 

الزاملي : في بلد فيها رمث ترم كثير على ساحل البحر فأراد مسن 
أراد الاحتطاب منه واحتج أهل البلد أن ذلك منفعة لأنعامهم وأنفسهم 
أيحجر عليهم ذلك ؟ قال : إن كان في قطعه مضرة على أهل البلد مسن 
قبل طعام دوايهم ومنافعهم في فيعجبين أن ينع عن قطعه . 

اماع الي الفعن بين أهل فلجين هل له 
المنع لأهل أحد الفلجين عن الخدمة لفلجه إذا كانت جائزة في الشرع , 
وكذا البلد إذا كان فيها فريقان فرأى القائم بالأمر أن يجعل لكل فريق 
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منهم جانبا من الفلاة مرافقهم وعنع هؤلاء عن جانب هؤلاء وعن أحذ 
السماد والشجر والخحطب والشجر وغير ذلك ومن تعدى عاقبه » ولو 
كانت الفلاة في الأصل مباحة ورأى ذلك صلاحاً هل ذلك ولا يلحقه 
مع مع لياع 1 

قال : في ذلك الاحتلاف بالرأي ؛ قول : أنه لا يجوز له ذلك إذا 
كان قادرا أن يمنع الخصم بالحق ولم يكن مغلوباً » ومن منع المباح كمن 
أباح المحجور » وقول : أنه جائز ذلك على كل حال قادرا وغير قادر إذا 
كان صلاحا للفريقين وكف الفتنة فجائز له أن يمنع الخدمة الجمائزة في 
باح . 

والذي يعجبئ أن يرد هذا إلى رأي الإمام » فإذا أحذ بقول وعمل 
به فعلى الرعية اتباعه ولا يجوز لهم مخالفته » ويكون منه ذلك كلالحكم 
على رعيته . انتهى ببعض تصرف . 2 

ولا وحه لمنع العبريين لبئ هناءة عن المداحلة لأنه تخالف لمراشد 
القرآن وأمر الشارع يده فإن في القرآن والسنة الأمر بالتواصل وتسرك 
التقاطع والمنع مخالف لذلك وموثر للضغن المنهي عنه » إلا من أحدث 
حدثا وأوجب الشرع هجره لأجل حدثه وهجره المسلمون . 


-غ1١5-‎ 


ولعل الشيخ ماحدا رأى التشديد الذي قال به الشيخ ناصر بن 
جاعد رداً على من قال بالتحديد » ولا يلزم الناس بالأذ بقوله فإن لم 
يحفظ ف السألة قولاً بالتحديد فقد حفظ غيره » وللأئمة والقواء بالأمر 
النظر في المصالح » ولو كان للآحر أن ينقض ما حكم به لتسلسل ذلك 
إلى ما لا فهاية له وأدى إلى الشغب والخصام الذي لا انقطاع له » فانظر 
في ذلك ولا تأحذ إلا بعدله ]١5٠١[.‏ 

وحريم الآبار والأنمار غير ناف عليك ما في المسألة من أقوال في 
ذلك » ومن جواب أي الحسن علي بن عمر إلى أبي حفص عمر بن معين 
: وعن حريم الفلج كم هو ؟ قال : ليس له عندي شيء محدود » وليس 
راع ار واي حي و بي 


يرى الحريم على قدر القرى » والله أعلم . 
إذا منع أهل بلد البنيان فيها 


551:] وسئل : عن قوم وجدوا يدعون بلدة سهلها وجبلها عنعون 
من شاء أن يسكن با من حدث بنيان في مواقًا إلا بإذن والناس تعرف 
لهم ذلك هل لغيرهم من أهل البلد الآن أن بحدث فيها ما شاء في مالم 


عي 1 


يسبق فيه أثرأ حياً أو إحاطة وتنتقض دعواهم أم ليس له ذلك وتنبست 
هذه القاعدة لهم ؟ ظ 
الجواب : 

إن عرفت البلد أا لهم فلهم أن كنعوا من أراد أن يحدث فيها 
بنياناً » وإن كان المحدث للبناء من أهل البلد فلا منع لهم عليه أن ييين في 
مباح من الأرض » والله أعلم فانظر في ذلك . 

ابا 

[40] وسئل : عمن حفر خب عمقه قدر عشرة أذرع وأقصاه طولاً 
دون جدار جاره بذراعين أو ثلاثة أذرع وأراد صاحب الخب أن يزيد 
خبه في الطول فأنكر عليه جاره ومنعه فهل له ذلك , وكم يحرم عن 
جدار جاره ؟ ظ 
الجواب : 

ي الأثر : إن ترك ثلالة أذرع حرعاً لمدار حاره قله أن يحفر 
ويعمق ما أراد » وقيل : يعتبر الضرر فإن كانت الأرض صلبة ولا تنهار 
في الاعتبار فله الحفر ولو لم يترك دار جاره ثلاثة أذرع » وإن كانت 
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رخحوة تنهدم وتضر بجاره فعليه أن يترك من أرضه ما لا يضر بجدار جاره 
ولو فوق ثلاثة أذرع » والله أعلم . 





ةك 


5005 





باب في الأغار وأحكامها والسواقي 


لا يترك الفلج بموت 

[451] وسئل : عن جماعة الفلج [141] إذا تعارفوا أن يزيدوا يوما 
لفلجهم توسعة للمضطرين من أهل الدار وغناء للفلج من أجل أن 
الفلج محتاج إلى الزيادة للخدمة » وبعض أهل البلد لا يرضون بالريلدة 
هذه هل تجوز زيادة هذه اليوم بغير رضاهم أم لا ؟ 
الجواب : 

إن أراد الحباة من أهل الفلج زيادة بورة تكسر قتطى فتجعل في 
صلاحه خحوفا من نقصانه فرضي بعض أرباب الفلج ولم يرض آصرون : 
قال أبو نبهان : في قول أبي الحسن إنه لا يجوز إلا لما لا بد منه لمصالحهم 
ومصالح فلجهم وزراعتهم إن كانت لا تقوم إلا بذلك » وإلا لا يمسع أن 
يضروا بأحد منهم بصلاح غيره إلا أن تدرك سنة في ذلك فيج روز أن 
يكونوا عليها . 

وف قول أب الحواري : إن اتفق الحباة على الزيادة في دور الفلج 
لحفره كان لحم إلا من أدى ما عليه فإن له نصيبه من تلك الخبورة » هذا 


- الاع - 


ما أخذناه من قوطهم 4 والعمل على جحوازه ولا َك الفلج يموت وقد فعلنا 
ذلك تحريا للصواب وطلبا للصلاح فانظر في ذلك » والله أعلم . 
رمية الفلج 
[5517] وسئل : هل يصح جعل رمية للفلج على أهل المياه خوفا مسن 
نقصانه أم لا وزيادة البادة لأهل الفلج ولو بغير رضى بعضهم ؟ 
الجواب : 

إن الرمية على أرباب الفلج لخدمته لما يخشونه من الضرر والضعف 
أولى من زيادة بادة فيه وأسلم » ومن أراد من أهل الفلج أن يسلم عن 
ماءه فله ذلك وليس عليه غير ذلك » أما زيادة البادة لأجل الضرر الذي 
يلحق أهل الأموال الذين لا ماء لم لإصلاح الفلج فلا تصح قطعاء والله 


أعلم . 

يبجعل للفلج ما اتفقوا عليه 
[45] وسئل : عن فلج له مال ويخدم غلة ماله إلى حد محدود ثم بعد 
هدة اجتمع أهل الفلج أن يجعلوا بادة تقعد له في صلاح ساقيته . هل 





- 5+ 


يجوز يصلح جميع سواقي هذا الفلج من هذه البادة الحادثة أو لا يصح 
إلا إلى الحد المعلوم , أفتنا [1١]مأجورا‏ ؟ 
الجواب : 

إن جعلوا له البادة وأحرجوها لإصلاح ساقيته وهي معلومة فلا 
يحوز أن يجعلوها في غير ما اتفقوا عليه » وإن جعلوها لاصلاح الفلج 
فيجوز أن تنفذ في كل ما هو صلاح للفلج » وأما الغلة الى من ماله فلا 
تصرف إلا إلى الحد المعلوم على سننه الى وحدوها , والله أعلم كتبه 
عيسى بن ضاح ٠‏ 
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[554] وسئل الإمام بما نصه : جاء الهشم الشيخ سعيد بن راشد 
وسالم بن حنمد والمشائخ والكبراء منهم حروة مسة وأربعين إلى مائتين 
يختصمون في بادة الفلج ادعى سعيد ومن معه أن بادة الفلج التي 
لخدمته فيها مغرم لما ينوب الهشم وتقصر عنه بادة الضيافة وهو يوم 
الجمعة يؤخذ من قعادة الفلج وما يبوب من المصالح كبناء سور وأعطى 
رسول إلى غبر ذلك وأنه سنة سابقة فأنكر سالم ومن معه دعواه هذه 
وقالوا ان هذا يكون برأي المهشم في فلجهم ولا جرت سنة بذلك وفيٍ 


+ 
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البادة يتيم وغائب ووافقنا هم أولا ولا نعرف حق ذلك وباطله 
فأوجبت على سعيد شاهدين يشهدان بما ادعاه وأنهما لا يعلمان له أن 
تلك السنة أحدثت بباطل فإن جاء بمما وإلا فلا سبيل إلى قعادة الفلج 
ثم ادعى سالم أن سعيد ومن معه منعوا السيوح من وراء السور عن 
غيرهم وأنما مباحة للكل فأجاب سعيد أن ذلك حوز مختص به وأنه 
جرى فيه قسم وحوز وأجبناه أن كل موات لم يعمر من الفلاة 
والسيوح فهو مباح للكل وأن قسمه باطل هل ترى ما قلناه صوابا 
أوضح لنا » ثم إهم قالوا إن البادة المخرجة للضيف أخرج ها ثلائة 
رجال وهم محدثو الفلج فالآن ورثها أبناؤهم وأفم مختصون هم 
وأولادهم ما من دون سائر [5١|لمهشم‏ فهل ترون الاختصاص ثم هل 
لكل أحد يضيف منها من أولاد الثلاثة ونسوهم أم يضيف المتصطدر 
منهم فقط لأن الفاصل للفلج بعد الضيافة أوضح للجميع ؟ 
الحجواب : 

إذا أدركت سنة في ذلك أنه جيل بعد حيل ويحتمل حقه وعدمه 
فقد أحاب في ذلك شيغنا المالكي -أبقاه الله- بما نصه : 
إذا كان في أفلاحهم سنة مضت إذاها مضى جيل هناك وحيل 
فذاك في الأحكام محتمل وكم20 قد اتبع المسنون حين يطلول 
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هذا نص جوابه » والله أعلم . 

والجواب عن الموات هو الحق إن شاء الله » والمدعي الخصوصية 
لذلك هو المدعي وعليه البيان » والله أعلم . 

ااا ييا 

[456] وسئل الإمام - أبقاه الله - عن جواب من الهشم أفهومما 
وجدوا عدولا يشهدون بما ادعوا من السنة والقواعد إلا عامة السساس 
وأنهم يحبون الرخصة على قبول خبر العامة فهل في مثل هذا يقبل قوهم 
بعد الحكم بالعلم . أوضح الجواب ؟ 
الجواب : 

الذي يظهر لنا أن هذا موضع حبر » وتلك شهادة أهل الجملة : 
هكذا يقول أبو عبيد حمد بن عبيد على سبيل المذاكرة » وعندي أن القول 
بهذا غير بعيد من الحق » والقول أنه موضع شهادة فلا يقبل فيه غير العدل 
أقرب عندي ف القولين وحذ بأقرهما إلى الحق » والعلم عند الله تعالى ‏ 
وكتبه إمام المسلمين محمد بيده . ظ 

4ه 


الأمر على ما اتفقوا عليه في الفلج 
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[457] وسئل : عن أناس أخرجوا بادة من ماءهم على نظرهم 
ليخدموا بقعدها في الفلج زيادة على بادته ثم تناظروا على بيع بعضها 
خدمته وبقي نحو ثلئها ثم تناظروا بعد ذلك على إخراج بادة أخرى 
تقعد هي وما بقي من البادة السابقة والبادة الموقوفة سابقا ثم الآن 
تخالف القوم بعضهم رأى رجوع هذه البادة وأبى آخرون . والفلج 
بحتاج إلى خدمة, وقال من يريد رجوعها ]١54[‏ بيعوا ما بقي من البادة 
التي سبق فيها البيع وبما أنها تكفي لخدمة الفلج ومن يريد القعد قالوا لا 
نرضى ببيع ذلك الباقي والبيع إتلاف ويشتري الغني , والفقير لا يقدر 
والقعد أيسر له نريد الجواب حفظا ونظرا ؟ 
الجواب : 

في الأثر عن الشيخ مهنا بن حلفان : إن كانت هذه البادة ليست 
مؤسسة على الوقف حسبما ذكرناه آنفا وإنما زادها أهل الفلج الى الكون 
الرهرين يبد سررقد وباي أت دوواد انواقر كاذ رفاسن 
زيادتها وإحراجها على أن يكون ما يحصل من طنائها لخدمة الفلج الجامع 
لهم صلاحا فبقيت على ذلك ما شاء الله من المدة ثم بدا لحم من بعد بيعها 
وإنقاذ ثمنها في الخدمة الى لا بد له منها والذين هم أرادوا بيعها هم الذين 
أوقفوها بذلك فيما عندي على هذا من حالما أن لهم بيعها » والرحوع 
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فيها ؛ لأنها ملك لهم لا يخرجها من ملكهم ذلك الوقف منهم إذ ليس 
ذلك كسائر الوقوفات الي ليس لحم رجوع فيها ؛ لأنهم أوقفوها ف 
ضايع على جر فنا عدي من الررخر ليما جرح عي بيجهيها 
كانوا باقين جميعاً حين ببعها كما كانوا حالة توقفها مع كونمم جميعا على 
ذلك متفقين ولأمرهم مالكين » انتهى . 

ومن جواب شيخنا الخليلي في شركاء فلج جعلوا له قعد اثنين 
وجمعة وأراد واحد منهم أن يحتاز بسهمه من الاثئين أله ذلك ؟ فأحاب : 
ليس له ذلك بعد ما جعلوه كذلك إلا أن يتفق الجميع على نقضه فذلك 
إليهم إن كانوا جميعاً من يملك أمره » والله أعلم . انتهى . 

والذي يظهر لي أنه لا يصح بيع البادة إلا برضى من أخرجها » فإذا 
لى يرض أحد منهم فلا يصح البيع » ويجعلوها على الوجه السابق الذي 
أخرجوها له وهو القعد [ه5١]-خدمته‏ » والله أعلم . 
وكيل الفلج والتصرف فيه 
[4017] وسئل : عن وكيل الفلج أراد تصريح عامد الفلج وشوع في 
تصريحه وهو شريك وفيه من وقف ويتيم ؛ ولما صرح العامد من جهة 
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ماله لصلاحه لزيادة وفتح صوار آخر هل يصح له ذلك ؟ وهل 
تلرزمهم المساعدة على ذلك ؟ 
الجواب : 

ما زاده من رفع ساقية العامد بغير مشورة من أهله لمصلحة نقسه 
فهو من ماله وهم الإنكار عليه » وإذا فتح الصوار بعد حمس وقيل بعد 
ثلاث أحايل في ملكه أو في ملك غيره برضاه ؛ فقيل بحوازه ومنعه شيخخنا 
- رحمه الله - في جوهره ء والله أعلم » وقيل غير ذلك . 

من 0 8 رجل آخخر 

[454] وسئل : عمن هر في ماله ساقية لرجل ثم حول مجرى مائه في 
موضع آخخر فأراد رب المال أن يخلط الساقية في أرضه ويكتب ورقه في 
إثبات المجرى وقت الحاجة أو يخدمه بالصاروج فأنكر عليه من له المجرى 
إلا بقائها على حالما ؟ 
الجواب: 

الذي يظهر لنا من الأثر أن ليس لمن تمر ساقية لغيره في ماله أن 
يخلطها في أرضه ويتركها على حالما ولا يلزم ريما قبول ورقة في بات 
بحرى ماءه أو نخدمته بالصاروج إلى أن يحتاج إليه إلا برضاه . 
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وفي الأثر من جواب أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رجحل عليه 
ساقية حملان في أرض لرحل آخر ثم قلب مسقى أرضه في موضع آأحر 
هل يجير أم أن يسقي من الساقية القديكة وإما أن يبرأ إليه منها » قال : قد 
قيل ليس عليه ذلك لأن له أن يبرأ ولا عليه أن يسقي إذا شاء س قى وإذا 
شاء ترك » وحقه فيها نابت . 

قال الحسن ابن زياد : إن هجرها جير أن يسقى من ها أو ييطصل 
مطلبه منها وذلك بعد الحجة عليه . انتهى ولم يظهر لنا ما قال به 
[151]الحسن بن زياد . 

وسئل شيخحنا الخليلي فيمن له ساقية في مال رحل وهجرها فققام 
عليه صاحب لمال : إما أن تطيب نفس منها لأخلط ها في مالي وإما 
خحطف فيها مثل الأول أله حجة في ذلك أم لا ؟ فأحاب : 

لا حجة عليه في ذلك فإنه لا يلزم أحد الحالين على صاحب الساقية 
وصاحب النخحل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك » والله أعلم . 

خب 

4541] وسئل : عمن كسر ثمر قوم هل عليه غرم خدمة الفلج وغرم 
الماء إذا توابئ أهل الفلج عن خدمته وما حد الغرم أفتنا ؟ 


ءءء 5 ل 


الجواب : 

عليه أن يصلح ما أفسده في الفلج وغرم الماء لأهله بقدر مدة 
انقطاعه وهو المحاطب بخدمة الفلج , والله أعلم . 

0 ظ 

]47١0[‏ وسئل : عن إخراج بادة لصلاح الفلج وشراء السم للفثران 
الضارة للأموال هل يجوز ذلك إذا لم يرض بعض أهل الفلج محتجا بأنه 
ها سبق إخراج البادة من قبل ؟ 
الجواب: 

يجوز إخراج البادة لضياع في الفلج ونقصان فيه أو خدمة لما.مشنع 
حريان الماء ولنظر أهل الفلج » ومن لم يرض منهم وأراد أن يمسلم ما 
زقوية عه اده قلشرذللك.: 

وأما شراء السم للفئران فلا يجوز إذا لم تكن سنة سابقة فيه من قبل 
ومن أراد صرفها فليشتر السم من ماله » والله أعلم . 
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حريم الآبار والأفار 

[47/1] وسئل بما نصه : مسألة عانية مهمة أن فلج ضوت جعل له 
هلال بن زاهر ساعدا بمر في أموال الئاس قاصداً به طوياً كثيرة االماء 
وهي في وسط علاية نروى تخص بيت امال » ومات هلال وأتم ذلك 
سيف بن حمد ولا وصل قرب الطوي صار أترل منها وأخذ الماء 
ومضت تلك السنون . وهذه السنة لل تخحللت الدار ومحل دارس 
واحتاج أهل العلاية إلى زجر أطويتهم قال أهل الأطوى أن الفلج أخحذ 
الأطوى وأن أصحاب السفالة [919 ١]يزلون‏ ساعدهم ولا نرضى يدا 
ويدعي أهل السفالة أن فلجهم يضيع برجر أهل العلاية وأهل العلاية 
شرعوا ييزلون أطويتهم فلا نرضى وكل فريق يسأل الحكم والموعد 
بينهم رأس الشهر مع أن الأطوى التي لأهل العلاية سابقة أرجو ما 
عندك في هذه المسألة ؟ 
الجواب : 

قال الصبحي في حريم الآبار والأنمار : من يرى الذرع لا ينظر إلى 
المضرة وظهورها ومن يرى المضرة لا يلتفت إلى الذرع وشهرته » وأنحبرنا 
هاشم بن خالد البهلاني وقوه ان ارفانن ميان الشير تسحارعوا إل 
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الأزهر بن على في فلج وركايا قريب منه فأحتج أهل الفلج أن هذه 
الركايا إذا زحرت نقص من فلجهم » فرأى الأزهر بن علي أن كل بثر 
بينها وبين الفلج ثلاثمائة ذراع أو أكثر كانت بحالها ولا ترفع من الزحرء 
وإذا كانت بينها والفلج أقل صرف الزجر عنها . 

قال : وأما موسى بن على فرأى على أهل الفلج البينة أن ماء 
هذا الفلج ينتقص من زحر هذه الركايا .00 

قال أبو عبدالله حضرت موسى بن علي - رحمه الله علي هما - 
وقد تنازع إليه قوم في مثل هذه المسألة فادعى أهل الفلج بالبينة أن ماعء 
فلجهم ينقص من هذا البعر وأحسب أن أبا عبدالله قال : إن أصحاب فلج 
الحدث نازعوا بعض أهل الركايا الي تزجر قريباً منه قال.: فقلت يا أبا 
علي لو أحضروك شهوداً يشهدون على ما دعوتهم به لكنت تقبل 
شهادتهم على الغيب ؟ قال : فما تقول أنت يا أبا عبدالله ؟ قال : فقلت 
: يقف العدول على هذا الفلج وهذه البئر لا تزحر وينظف رون موضع 
منتهى الماء وجريه من ناحية هذه البئر ثم يؤمرون أن يزجروا هذه البثر » ' 
والعدول ينظرون إلى ضرب ماء الفلج [54١]فإن‏ لم يروه نقص عما كان 
من قبل أن تزحر صرف أهل هذه البئر عن زحرها وإن رأوه نقص عما 


كان من قبل أن تزحر لم يصرف أهلها من زحرها » وإن رأوه نقص عما 


- 


كان من قبل أن تزجحر صرف أهل هذا البئر عن زجرها » قال : فسسكت 
روفن 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح : أحبرن علي أن الأزهر بن 
علي - رحمه الله - حكم لأهل المحدث على مسبح بسن عبد الررحمن 
بالزرع فما دحل فيه من الأطوى دفن وقد ذهب فلج لبن محبوب على 
حفر فلج لقوم بمكة » والذي قالوا حي يعلم أنه ينقصه أو ينقص من 
بحرو هطلاغيب + ولالي فالا أنه إذا زسر تقض القتع مم أزق. لأقنب 
قالوا صدقا . ظ 

قال القطب في الوفاء : قال (يكْهٌ) : (من حفر بثرا فله أربعون 
ذراعا عطناً لماشيته )' » قلنا ذلك في غير العمران أما في الأجنة وما يتصل 
هما من المملوكات فله الحفر في أي موضع شاء قريباً من حاره بلا مضرة . 

ومن الأثر : عن رجل له بثر قليمة فجاء رحل فحفر بثرا في حذاء 
تلك البثر له في ذلك وقت ؟ قال : لا نعرف لذلك حداً ولا وقتاً ولا يمنع 
رجحل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا نعلم في ذلك فسحا بعلم انتهى . 

فعلى هذا فما يعتبر من النقص في زجر الابار من النهر يعتبر ما 
ينقص من الآبار بخدمة النهر» وتأمل ما قال القطب والأثر هل تعقتبر 


' رواه ابن ماحة في سننه برقم (49/7 1) من طريق عبد الله بن مفغل . 
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5 ويه تحاف ل له 
المضرة في الآبار المملوكة أم لا ؟ والله أعلم » فانظر في ذلك وحذ بالحق 
وأعدل الأقوال . 
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باب في الرموم والموات 


من عمر رما لفلج 

[4711] وسئل : عمن أخذ رما على غير رأي أهل البلد لأنه كان 
منهم الحسود له ومنهم من لا يريد الصلاح وكان ذلك الرم للفنج 
وقال : عمرته بنصف أصله . وكانت هذه العادة في البلد ما عليه في 
ذلك ؟ . 
الجواب : 

من عمر رما للفلج فلا تثبت عمارته ولا يجوز له ذلك إلا بوحه 
]١99[‏ شرعي كأحذه بالمبيع من أرباب الفلج إذا اقتضى نظرهمم بيعه 
لخدمة الفلج وإصلاحه أو بغير البيع مع الوجوه الحائزة » والله أعلم فلينظر 


في ذلك . 

هل تسمع الدعوى في الموات 
771 4] وسئل : عن رجلين تحاكما في أرض موات ادعاها أحدهم 
وأنكره الآخر فأوجب الحاكم على المدعي بينه ووقع الشرط بينها ني 
إحضارها ثلاثة أيام فلم يحضر المدعي بينته وقت الأجل امحدود . وبعد 


- 07 بت 


تسعة عشر يوماً أحضرها وقد حاز المدعي عليه الأرض فقال الخصم : 
لا أقبلها بعد الشرط ما ترى والشهود حاضرون عند الحكم أم لا ؟ 
الجواب : 

لله أعلم » وعند العلماء أن الدعوى في الموات غير مسموعة لأفا 
دعوى فيما لا يملك » والله أعلم . 

مك 

[47]وسئل : عن أرض موات لم تسق وأهل البلد يسطحون فيها 
البسر والتمر ونحوهما بنى فيها رجل من أهل الدار أعني في جهة من 
جهاتها ثم أتى رجل آخير وبنى بناء آخر في تلك الأرض وذلك عن 
رضى من أهل البلدة ثم أراد أن يبني درسا بين بيته هذا وبيت الرحجل 
السابق بناه فأنكر ذلك الرجل قائلاً إن ذلك يؤذيه وأن نلك الأرض - 
مسطاح في أول أمرها والباني الأخير ربما يدعي أن تلك الأرض موات 
ولا بمنع فيها ما الحكم في ذلك ؟ وإذا كان في البلدة حاكم ونظسر 
المكان أن الأرض التي بين البيتين هي بينهما نصفان هل يكون حكمه 
هذا صواباً أو خطأ وهل للمحكوم عليه رده ؟ 
الجواب : 


ومع - 


اختلف في الخراب بين العمارين : قيل : إنه لهما » وقيل : لهمما 
عمارتما وللوات لله . 

وسئل الشيخ ناصر بن أَبي نبهان عن الحدٌ ؟ فأجاب : بأنه ستة 
عشر ذراعا فما دونمما وإن كان أكثر بطل القياس ول يكن لأحدهماء 
ويحسن أن يكون نصفان وإن كثر ء والله أعلم . 





داه وهو ب 





[#475]رسالة له معاها : 
الرد العزيز على قلائد الإبريز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فمسالت أودية بقدرهاء 
وأسكنه في الأرض لمصالح العباد ومنافعهم وأباح لهم عمارها وإحياء 
موامًا » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه ليوث الوغغفى 
وأسد عرينها » أما بعد : 
فقد عرض علي الشيخ أبو سنان الحكم الذي حكم به هو والشيخ 
الأغبري بين أهل الدريز ومحمد بن علي وطلب من النظر فيما حكما به 


مقدمة في كيفية الحكم والنظر فيه وهذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما حكم به عاملا الإمام سليمان بن سنان العلوي وسيف بن 
وأهل الدريز في الأرض الى اشتراها محمد هذا من >ميد بن راشد 


السمري وأراد أن ينطلها ويلقي الكبس حارج أرضه فأنكروا عليه قائلين 
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نما مسلك السيل يتضررون برده » فاعترف بأن في تلك الأرض مس لك 
سيل ونظرنا المكان فمنعناه من الإلقاء للكبس في مسيل الوادي ومن أن 
يحدث فيه حدثا يضر بأهل البلدة » واعتبرنا ذلك فرأينا أن السيل يغشى 
الأرض من الحرملة النابتة شرقي السمرة الصغيرة وغربي السمرة الكبيرة في 
غالب الأحوال على ما تراه في رأي العين » وأبحنا له أن ينقل ويعمر من 
الحرملة المذكورة [01؟]تشريقا مما يلي القرحة تغريبا » وأما نفس مسيل 
السيل الذي بر في الأرض فليس له أن ينطله ولا يفسله ولا يحدث فيه 
حدثا يضر بأهل البلد أو بأحدهم.وذلك بتاريخ يوم الثاني من شعبان سنة 


٠ 84١ 
نعم هذا الذي رأيناه وحكمنا به كتبه سليمان بن سئان بن غصن‎ 
العلوي‎ 


قال الشيخ العلوي بعد مناضرة : أما نفس الحكم من إلقاء الكبس 
في مسيل الماء ومن أن يحدث محمد حدثا يضر بأهل البلدة كذنلك أنا 
حكمت به عليه ومنعته منه » ونسب بقية الحكم إلى سيف بن حمد فظهر 
أن الحكم الواقع لم يتفقا على جميعه » فأقول ومن الله أستمد العون 
وأسأله التوفيق » وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا 
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ويرزقنا احتنابه » ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأن 
يهدينا وإخواننا في سبيل السلام » ويوفقنا للقول الحق في فصل الخطاب : 

إني أمعنت النظر فيما حكما به ول أر الحكم الأغبري وجها 
فكتبت إليه بإمعان النظر فيما حكم به من منع محمد نطالة الأرض 
وفسلها » وأشرت إليه بالوصول حى أبين له وجه الحق في المسألة وبيست 
له ما فهمناه من السنة ».وأن أقوال العلماء الموجودة في الأودية لا.معككن 
إجراؤها على الإطلاق في كل موضع لأن فيها الخاص والعام والطلق 
والمقيد » فلم يلتفت إلى ذلك بل أذ يتكلم على ما كتبناه له » فما 
شعرت إلا وقد أتى برسالة سماها : ( قلائك الإبريز ) وساق فيها أقوال 
العلماء في أحكام الأودية الخارجة عن القرى والداخلة فيها فأطنب في 
المقال حي حرج عن حد الاعتدال . 

ولم يكفه التكلم فقي المسألة العانية فاحتج على صحة الحكم يما 
وحده في الأثر عن أبي عبدالله -رحمه الله - أن الأودية سبل الله لمائه إذا 
أنزله من سمائه » قيل له : أحدث فيها عدول ؟ ]٠07[‏ قال : لا نردضى 
من عدم » وقال : إنه حرام ومن أكل منه شيعا فليتصدق به على الفقراء 
» وقال عمرو بن القاسم : الوادي مثل الطريق لا يجوز لأحد أن يمحدث 


فيه حلثا . 
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فأحببت أن أبين وجه الحق في ذلك الحكم بعد إمعان النظر ومطالعة 
الأثر فلم أجد لما حكم به وجها » فلينظر المتأمل فيما قلناه فإن كان 
صوابا فهر من الله وإن كان خطأ فهو مئ واستغفر الله منه ومن جميع 
الزلل . 
فصل : في إبطال حكم صاحب 
القلائد والاحتجاج على ذلك : 
اعلم أن ما حكم به من منع إلقاء الكبس في مسيل الماء ومن أن 
يحدث محمد حدئا يضر بأهل البلد فهو موافق لما حكم به أبو سنان فالله 
أعلم بما حكما به ؛ لأن ذلك السيل لا يحري في وقت الأمطار إلا في 
وقت الجوائح الكبار كما يأ » وذلك يعتبره أهل العلم فانه كالعدم 
ومن جواب المحقق الخليلي -: رمه الله -لما سئل عن بيت احتمله 
السيل من موضع لم يكن يأتيه من قبل هل يجوز أن يضع مكان بيته ترابا 
كثيرا يرفعه عن موضعه الأول أم لا ؟ قال : إن كان الذي هدمه من 
الجوائح الخاربة الخارقة للعادة فلا بأس بإصلاحه بما شاء من وضع التراب 
والحجارة والآجر أو ما زاد عليهما . 
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فقد صرح هذا الإمام - رضوان الله عليه - أن الخارق من السيول 
ليس حكمه كحكم السيل المعتاد الجريان , والله أعلم . 

وأما منعه من أن ينطل المسيل الخاص به الجاري وسط أرضه وأن 
يفسله فلا نرى حكمه في ذلك صائبا » فإن منعه ما أباح الله له لا وجه له 
في الحق .. 

ومن قوم : أن من حجر المباح كمن أباح احج ور ؛ وللناس 
التصرف ف أملاكهم فإن إقرار محمد بذلك المسيل ليس مما يبطله حقه 
حن بحكم عليه أنه لا يجوز له التصرف فيه » وهو لم يعمر تلك الأرض 
بنفسه بل عمرها غيره بعد مناظرة من عامرها لدعواه سبق يد أحداده 
بفتوى منا ومن أبي مالك ]٠١[‏ فيما أحسب وأبي المخير - رحمنا الله 
وإياهم - » وهي مطابقة لاله من الجانب العلوي الذي يدحله هذا اللمسيل 
وليس شرقي هذه العمارة الي فيها المسيل إلا موات لا عمار فيه آخحر 
العمارة من تلك اللحهة جاء هذا السيل بحذاء البلد حي دحل ماله االذي 
عمره جده القاضي الإمام عزان -رحمه الله - المعروف بالفضل المشهور 
بالخير » فما اكتفى ما حكم به أبو سنان من منع الكبس على ذلك المسيل 
وهو الذي طلبه أهل البلد من محمد فامتنع منه . 
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وليس للحاكم أن يزيد على دعوى المدعي في الحكم بينه وخصمه 
فزدت لما حكمت ,نع الغرس للنخل » ولعلك خحشيت أن ترد السيل 
يحذورها وجريدها وسعفها ومنعته من جعل الفتوحات تحت حداره في 
موضع المسيل لثلا يجتمع فيها شيء من الحشيش والحطب فيرد األاء إلى 
الاك وكيا نوهو جاللتن أزمنة اتردانه ف ااانا ومع ابل 
واحد من شبر إلى ثلثي ذراع تحريا للمسيل والعمارة باقية حوله فأين 
الحذور ؟! 

وقد وضعت السدود للأودية وجعلت ها الفتوح قليها وحديئا 
كالسد الذي بنته بلقيس أو حمير القبائل اليمنية أو لقمان الأكبر ابن عاد 
في وادي أهل الحنتين بالصخحر واللحص والقطران وجعلت له أبواب ثلاثة 
بعضها فوق بعض يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم الأول فلا ينفد الماء 
إلى السنة اللقبلة » وكان ذلك الوادي يحلب المطر مسيرة ثلائة أيام في 
اليمن في مأرب . 

وفيه دليل على أن حكم الأدوية الخارحة عن القرى مخالف لحكمها 
بينها » وإن كانت دعواهم أنهم لا يرضون بنطالة تلك الأرض وغرسها 


فهذه دعوى غير مسموعة : 


حا ا ع ل 


فإن قلت : إها مسموعة لما يتوقعون [4١؟‏ ]من الضرر في غعرس 
النخيل وإنك رأيت المضرة واقعة بذلك فشواهد الحال ترد عليك » منها 
أن عمارة أهل الدريز المطابقة لتلك الأرض على فراح عالية ممتدة إلى 
الحارة » وبينها وبين تلك الأرض مسافة بعيدة » وفي الاعتبار ما لم يحجر 
محمد ذلك الممر بالكبس العظيم فلا يرد الماء إلى وراءه إن جاء ذلك 
الجائح في مستقبل الزمان » نسأل الله رفع الضرر عن بلاد المسلمين » بل 
يرقى ذلك فيمر في بحراه ويهدم ما هنالك من الندار أو يندفع إلى وجهه 
إلى تلك الصحراء قبل أن يرجع إلى البلد » وهل يخشى الضرر من سيل 
يدفع في مال إنسان قلما يتعداه لضعفه والعمارة أسفله إلى آخر البلد ولا 
أثر له هنالك » لا يقول بذلك عاقل . 

وليت شعري كيف يخشى الضرر مع نطالة الأرض أو تخفيضها 
وبذلك يرتفع الضرر ولا يخشى ؛ لأن الماء إذا صادف منخفضا من 
الأرض زاد سيلانه وقل ضرره . 

فإن قلت : إن أبا عبدالله منع من الإحداث في الأودية مطلقاء 
فنقول أنه منع من الإحداث مطلقا ول يعلل المنع بالضرر؛ فماوجه 
الاستدلال به مع تعليلك بخوف الضرر » مع أن هذا المسيل ليس من 
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الأودية الى ذكرها أبو عبدالله وغيره من العلماء -رحمهم الله - لأن 
كلامهم في الأودية الخارجة عن القرى والمارة بينها وفيها والمحاذية لما . 

والشراج' معروفة في الغالب بأسمائها عند أهل عمان وأكثرها 
فحول من رؤوس الحبال تدفع إلى البحر ولا يطلقوفها عرفا على كل 
مسيل ولو كان صغيرا » وف اللغة الوادي الفضاء المنخفض بين المجبال 
والتلال فلا يمكن أن نحكم لكل مسيل بحكم الأودية ونجعل الحكم فيها 
واحذا . 

قال القطب : قال الشيخ أحمد -رحمه الله عز وجل - : من سبق 
إلى واد وصرف منه بحرى جاز أن تعد المصارف تحته بلا مضرة له إن 
فضل منه لثاء » وإن سيقوا إلى واد وأخذوه كله فلا يرفع من [5.؟] 
فوقهم شيء إلا كان الوادي فحلا » فلمن أراد الرفع أن يرفع منه ثمنا أو 
خمسا أو عشرا » والفحل هو الذي يجري ماؤه إلى البحر أو إلى السباخ أو 
أرض لا تعمر» وقيل : الوادي الكبير ولو كان ماؤه يجري إلى الروج ء 
وقيل : الذي لا يسمع من في وسطه صوت في أوله وصوت من ف آخره 


' الشراج جمع شرحة ؛ وهي بحرى مياه المطر » وتكون عادة صغيرة لتصب بعد تجمعها ف 
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قال -رحمه الله- في تفسير قوله تعاللى : لرِفَسَالَتَ 6! جرت 
[أودية1 جمع واد على غير قياس وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة ‏ 
؛ فإسناد السيلان إليها بحاز مرسل من إسناد ما حل إلى امحل ؛ فإن 
السائل الماء لا الأودية بمعيئ الماء من باب تسمية الحال باسم المحجل ء 
فالأودية مجاز لغوي مرسل أو يقدر مضاف أي ماء أودية » فالأودية بجاز 
بالحذف أو الأصل فسالت أودية ماء فحذف التميز ونكر الأودية ؛ لأن 
المطر يأ على تداول بين الأودية » وكذا السيلان فإن الطلر لا يعم 
الأرض ولا يسيل في كل واد بل يترل في أرض دون أرض ويسيل ف واد 
دون واد . 

(بقدرها؟ : أي ما قدر الله تعالى لها من ماء يسيل فيها » أي القدر 
معيئ القدر بإسكان الدال أي مقدار الذي في علم الله أنه نافم غير ضار ؛ 
لأن الماء مثل للحق [5١؟][فوجب‏ أن يكون نافعا غير ضار لأراضي الناس 
أو أبناءهم أو حرثهم أو شجرهم ٠.‏ 00 

قال : وأما ما ينفع الناس أو جمقدارها في الصغر والكبر . 

[فاحتمل] : حمل ورفع فافتعل هنا لموافقة امحرد أو حمل حملا قويا 
فهو للميالقة:, 


. ١8 : الرعد‎ ' 


هوم هه سا 


[السيل! : ماء المطر الجاري في الأودية . 

ززبدا) : جسم أبيض رقيق يتولد من الماء عند الزيادة ويعلو عليه ؛ 
هذا هو المراد عندي » قيل : ويجوز أن يراد ما يحمله الماء من حشيش أو 
أعواد أو نحوها أو بمجموع ذلك المذكور من الجسم الأبيض ونحو 
الحشيش . 

(رابيا] : فوق الماء أو منتفخا فالماء مثل للحق في إفادته ونفعه 
وثباته . انتهى كلامه - رحمه الله - . 

فأحذنا من تفسيره أن الوادي يطلق على الموضع الذي يسيل الماء 
فيه بكثرة » ومن الآية بأنه امحتمل للزبد ولا يكون ذلك في الغللب إلا ف 
الأودية الكبارء وأما الأودية الخفيفة الصغار القريبة المسرى » فقل ما 
احتملت زبدا . 

ويوخذ من قوله - سبحانه وتعالى - : ُفسالت أودية] في 
مجاريها أنه هو النافع للناس » وإن زادت وحاوزت حدودها وبجاريها فإنه 
يكون بسبيها الضرر للناس . 

ولما كانت الألطاف الربانية والرحمة الواسعة والمنافع الشاملة سابتة 
للغضب اعتبر العلماء تلك المراحم الي عودها الله عباده ونشرها على 
حلقه » فأحروا الحكم على الأغلب من تلك الأودية ول يجروه في الجائح 


من السيول الى أرسلها الله على العباد فدمرت البلاد ؛ نعوذ بالله مسن 
سحطه ونزول نقمته. 

وقد أثبت في رسالتك أن هناك واديا وجعلت له حدا وذلك مخالف 
لما ادعاه المدعي وأقر به المدعى عليه فإنه ما حده واحد منهما » فكيف له 
بحده والاعتبار الذي اعتبرته ؟ ولم تشاهد مجرى ذلك الماء فتحكم بعلمك 
ولا شهد به العدول معك . [ 

وقلت : إن ذلك السيل شاهر ظاهر فهلم إلينا حي ترنا إياه 
وتخبرنا بأوله ومنتهاه فإنا لم نحد لذلك أثرا شاهرا !! ولو كان هناك واد 
اما ترك الحارة هناك لأنه جاء قبلها وهي مستقيمة البناء على طول السنين 
؛ وما ترك العمارة الي تليه بل يدمرها ويقتلع نخلها » فإن مسن شأن 
الأودية هدم ما صادفها ولو كان قويا . 

نعم هنالك بحرى ماء الفلج وقت الخصب ولعلك رأيت ف الأرض 
مواضع منخفضة فظننت أنها مسلك سيل وليس الأمر كذلك » قكيف 
يبقى أثر مسيل من تسعة وحمسين سنة في موضع تذروه الرياح ويتخحوطله 
الرمل وتغيره النطائل ؟! » ولو كان ثم واد يجري ]٠١7[‏ في غالب 
الأحوال ما اندرست رسومه ولا خفي مجراه » فإن أهل ذلك البلد لا 
يعلمون أن هنالك واديا » ولا علمه أحد من المجاورين لهم » وعلمته أننت 
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وحكمت به لما قال محمد أن هنالك مسلك سيل » وما استفسرته عن 
ذلك المسلك » ولا سألت عدول أهل البلد وغيرهم بمن معك وقت 
الحكم » ولو سألتهم لوجدتهم شهداء لله ولو على أنفسهم » بل عدلت 
عن نظرهم إلى نظرك فما دعاك إلى هذا حي حكمت بالظن والتحمين . 
فهلا استحضرت قوله تعالى: لوَإِنَ حَكمت فأ حَكُم ينم سيا | 
فر ينداورة ْنَا جعتكَ ممه لاض مانا بِلْلَنّ )' ( ولائقف 
الجن لك وقد عل عِلْمٌ) ' اتات كريد انوت اقطان لني وت ل 
أهل المعرفة فإن الحق اغبي انافيغ» وقد أحبرن الثقة العدل من أهل 
ذلك البلد أن ذلك المسيل قددخل في ذلك اللوضع وجاوزه إلى مالين 
في وقت الحرفة المعروفة بحرفة خخامس من شهر رمضان من سنة أثنتين 
وثمانين وهائتين وألف » وقد ذكرها شيخنا السالمي في تحفة الأعيان 
«وهي الحرفة الي عمت السيوح وغشيت البلدان وفاضت على هذه ' 
البلدة ودخلتها من الانب الغربي وصار لها هنالك أثْر » ودخلت بعض 
قرى بدية وكان فيضاها من الوادي الكبير السمى بوادي حويطم » وذلك ' 
أمر لا يعتبر كما صرح به العلماء » وإعا الاعتبار بالغالب من السيول » 


للائدة : ”4 . 
*“ قن 
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وهذه بدية بأسرها قد التقت عليها الأودية الكبار واندفقت بين رماها في 
قوة فيضافها وحرحت عن بحازيهافانبسطت في رحابما واندفعت في قيعانما 
حي صارت تلك الأرض خميرا.تما سواه بسبب ما ألقته من للدر في 
أروضهاء فاخذوا في عمارتها وغرسوها وأكلرا من غلاتها فما 
نراهم أكلوا إلا حلالا طيبا لا شبهة فيه . 

ولا نلتفت إلى قول لا دليل عليه فنجعله زاسخ القدم بل نراه 
متزلزلا لعدم [4١؟]‏ ما يعضده من الدليل » وقد مضى على ذلك أئمة 
المسلمين وعلماؤهم وما علمنا أن أحدا منهم منعهم عن ذلك » وهل ترى 
أن أبا عبدالله يقول بتحريم تلك الغلات ؟ فإن هذا من الغريب الذي لا 
حرق لوح 

وليس حكم الأودية بين العمران في مضايق البال كحكمها في هذا 
الفضاء الواسع وافتراقها فيه وانقسامها إلى أودية كثيرة » وهل ترى أن 
عمر بن القاسم في جعله الوادي كالطريق يجعل هذه الباح كوادي 
كلبوه وما شاكله من الأودية المارة بين العمران ؟ 

وقد أفى الشيخ أحمد بن مداد - رحمه الله - بعصيان من أحدث في 
وادي كلبوه حدثا من بناء أو غيره » كما أفى بعض العلماء بالمنع عن 
إلقاء النوى في الأودية » فهل يصح حمل كلامهم على العموم أم تخصه ف 


موضع العمارة وحيث يخشى الضرر من نبات النوى والنبق ؟ بلى خصه 
ولا نحمله على العموم . 

وقد جاء : أن ما يقذي العين يقذي الطريق فانظر ما أجاب به 
شيخنا الخليلى -رحمه الله - لما سئل عن مثل ذلك تصريحا وتلويحا أنه لا 
يحري ذلك على إطلاقه » وكفى ؛ فإن الحاكم والمف يحريان الحكم 
والفتوى على وفق القضية » فركا منعا في موضع وأباحا في موضع آحر 
وذلك على حسب ما شاهدا من حكم تلك النازلة فحيئئذ لا معئ الحمله 
على العموم إلا أن يكون على سبيل الورع » فإن ذلك تعمق في الدين 


محلم اين حرج ٠)‏ (رداميِسالقدر 
وََابرِيدُ بحكم آلْعْسَسَ 6" , ( يسروا ولا تعسروا )" . 
كيف » وقد بنيت القلاع والملساحد كجامع نزوى وغغيره من 
المساجد المبنية يحذاء الأودية وأحدثت الأفار وصرجت وشقت تلك 
الأودية ووضعت السدود على الأموال في نزوى وغيرها » وهنالك مقر 


الأئمة والعلماء أتراهم سكتوا عن الحق وما عرفوه ؟ كلا ولكن لم يعتبروا 
الح :78 . 
' البقرة : ١826‏ . 


رواه الإمام البحاري في صحيحه برقم (51) » (0570) من طريق أنس بن مالك - رضي 
الت غنه ب ؛ وروأة الإمام مسلم قي صحيحه برقم (87577) من طريق أبي موسى الأشعري 5 


]١5[‏ الجائح من السيول بل يحكمون بالأغلب من أحوالهها ويعتبرون 
الضرر فإن تبينت أو يفت المضرة منعوا الحدث توسيعا منهم للناس عن 

وف تفسير القطب - رحمه الله - : أن موضع البيت كان مرتفعا 
تأتيه السيول فتأخذ عن عينه وعن ثماله » وقد بئ للمسلمون السجد 
الحرام ووسعوه فصار متعبدا ومنسكا جامعا لأهل الإسلام » واتصالت 
العمارة حوله وأحاطت به من جهاته » وبطحاء مكة يجري سيلها بين 
قصورها ودورها كما جرت شراج تلك الحبال امحيطة كمابينهاء ولا 
شك أن تلك العمارة أحذت تلك الأودية أو شيئا منها فكفى بذلك 
حجة » والمشاهد في عصرنا » أن موضع البيت - زاده الله شرفا - 
منخحفض عن العمارة الى حوله » فكم من مسيل طواه العمران فصار 
موضعه محلا للعبادة واتخذت فيه البساتين والقصور » وكم من واد انقطع 
ف تلك المنان وحف فيها لإ ذلك مِنْفَضْ لِاللَه علتِنَاوعكَ اَلنَّاس وَلَدكنَ 
سحَترَاَا يكبن 6 الهم احعلنا من الشاكرين . 

لما رأى أبو سعيد - رحمه الله - أن الحكم في مثل تلك الأودية 
محتاج إلى نظر العدول رده إليهم ؛ لأنهم هم الناظرون بنور الله لا 


و 
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تستفزهم الأهواء ولا يقولون إلا الحق » وما رده إلى نظر الحاكم فق ط 
كما قلت » أرأيت إن خالف نظرهم نظره إذ ردوا كثيرا من الأحكام 
على نظر العدول » قال (وَي) : ( ما زل من استشار) . 

ودونك كلام الأثر من مسألة لأبي سعيد - هبه - لما سثل عن 
رجحل أدخل إلى ماله شيئا من الوادي الذي بين القرى والأملاك فبعد أن 
كر اقوفت قال السائل #خقلات له ارابك زه تونق أعذهو لذتعالة ين 
الوادي شيئا إلى ماله مضرة على شيء من أملاك غيره هل يكون أتى 
محجورا في الإجماع ؟ قال : إذا اجتمع على ]٠٠١[‏ ضرر ذلك ثبتت 
إزالته بالإجماع وعليه وعلى من فعله صرفه » فإن امتنع كان قد أتى كبيرة 
؛ ومع أن ذلك يخرج في نظر العدول ممن يبصر ذلك أن فيه ضررا على 
شيء من أملاك الغير ثبتت إزالته . 

إلى أن قال : قلت : أرأيت إن كانت المضرة تنبين في السيل الكبير 
ولا تتبين في السيل الصغير م يكون نظر العدول حجة عليه ؟ قال : 
يكون نظر العدول حجة عليه فيما نظروه بالعدل لأنه ضرر على الأملاك 
؛ والعدول لا يحكمون إلا بالعدل و لا يلتفت إلى الجائح من السيول ولا 
إلى الصغار الى لا معن لما في المضار فافهم ذلك . انتهى . 


ومن قولهم : الضرر يزال ؛ لقوله (وَ) : ( لا ضرر ولا ضرار)' » 
و:(هن ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه )' », أي لا نضره 
ابتداء ولا بحازيه على ضرره » وقيل : المع لا تزد على مضارك به بل 
مائله » وإن صبرت فأحسن . 

وقال الخشين : فالضرار ما على جارك فيه ضرر ولا نفع لك فيهء 
والضرر ما عليه فيه ضر ولك فيه نفع ؛ وقيل : ا معن لا يلزم الإنسان أن 
يصبر على ضرر ولا له أن يضر غيره . 

ومن حواب أي نبهان - رحمه الله - لما سئل عن واد بين قريتين 
عظيمتين فأطال في الجواب على المسألة وأتى ما فيها من الأقوال إلى أن 
قال : وقيل يمترلة الموات » ويجوز الانتفاع به لما لا مضرة فيه على الغير ‏ 
وقيل : بوقوفه لممر الماء لا غيره لثلا تقع المضرة بالحدث فيه على أحد . 
إلى أن قال : فنحب فيما لا يعمر منها أن يكون يمتزلة لالوات ويجوز 


'رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 7115 ) » ( 7١1714‏ ) من طريق ابن عباس -رضي لله 
عنهما - » ورواه الإمام مالك في الموطأ برقم ( ١775‏ ) من طريق عمرو بن ييى المازني عن 
أبيه . 

' رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( ١5١156‏ ) » ورواه الترمذي في سننه برقم( »)١8517‏ 
وأبو داود قْ سننه برقم ( 9١‏ ) ء وابن ماحه برقم ( 58707 ) وغيرهم من طريق أبي 


حرملة - رضي الله عنه - وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 


-  ةهراا‎ 


الانتفاع به هنالك بما لا مضرة فيه على الغير » وإن المضرة لا تحوز على 
حال ؛ لأنا نراه كأنه هو الأشبه بالعدل ؛ لثلا يحجر على الإطلاق 
الاتتفاع .موضع من الأرض موات لا تقع عليه الأملاك بلا حجة ولا دليل 
على حجره » وذلك ما لا نراه إلا بالمضرة إذا لم يقع التراضي اللخائز من 
يجوز منهم الرضى . ظ 

وعلى هذا [١١؟]فإن‏ تكن المضرة هي العلة في حجره فعلى 
ارتفاعها أو الرضى الجحائز بما أي شيء بمنع من ذلك ؟ فإن كان لأنه لله 
تعالى فالأرض كلها لله ليس ذلك وحده دون غيره منها » وقد أباح على 
لسان رسول الله (يبنٌ إحياء مواتها وجعله من فضله لمن أحياه إلا أنه قد 
اختلف في جوازه هل يحتاج إلى إذن الإمام أو لا ؟ والقول بأنه لا يحتاج 
إلى الإذن هو الأكثر: وجميع الآراء الموحبة في الأودية لما اشتمل عليها مسن 
الأموال ما قد أوجبته لها منا على حسب ما هي عليه من اختلافها داالة 
بالمعيى على أنها موات في حكمها ؛ لولا ذلك ما جاز أن يكون لما من 
شيء » وهذا هو القول الذي أذهب إليه فيها إلى أنه هو الأرجحح . 

إلى أن قال : ولا يبين لي في الأودية على ثبوتَا موات أن يكون 
الأقوى من الرأي فيها مع عدم المضرة على الغير إلا جواز الانتفاع نما 
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على سبيل التملك لها في إحيائها كغيرها ؛ لأنى بغير المضرة لا أبصر 
حجرها . 

وإذا كانت هي العلة في المنع وكأنه لا يبين لي على الأصح غيرها , 
فمع ارتفاعها لا بد أن يزول عارض التحريم يما » كذلك مع الرضى 
الجائز » وإلا فلا معين لذلك أبصره على الصحيح يخرج ف النظر . 

إلى أن قال : قلت له : كيف صفة حد هذا الوادي أيكون من حد 
' عمران القريتين أم من حيث يبلغ الماء حين السيل العظيم ؟ قال: إن لا 
أرى في الأودية آثارها على وحودها هي الشاهدة لما بحدها الآن يصح 

غير ذلك فيها » ولا يكون ذلك على ظهورها في خرايما ومعمورها إلا 
على الأغلب عليها من أمورها » فإن النادر غير مراعى من زيادة عليه ولا 
نقص عنه ؛ لأن ذلك منها لشدة اخحتلافه وعدم الإحاطة بتفاوته لا يقدر ‏ 
أن يوقف له على حدود كان كذلك وكيف يكون سبيلها في ثمرها إلا 
على ما ذكرناه من أمرها فينا يخرج على معن الصواب عندي في هذا 
لمعي منها » وقد دل برهان الأثر [5١؟]عن‏ الشيخ أبي سعيد -رحمه الله- 
على إصابة هذا المراد » والله الموفق . انتهى . 

فإذا عرفت ما أسلفناه من كلام العلماء من أن حكم الجوائح مخا 
لحكم الأودية بل يجري مو ا أن 
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ما احتج به صاحب القلائد على صحة حكمه بما وجده عن أبي عبد الله 
وعمر بن القاسم حارج عن مسألة الباب ؛ لأن كلامهما في الأودية » ولم 
يعللا انع بخوف الضرر من الحدث فيها وهو قد علل الحكم به » فكيف 
يستدل با لا دليل له فيه ولا تعلق له به ؟! 
والمتبادر من كلام أبي عبدالله وعمر بن القاسم وغيرهما من العلماء 
أنهم أرادوا بذلك المنع سدا للباب عن التهافت ف عمارة الوديان ؛ فيكون 
ذلك سببا للمضرة على الناس » والله أعلم . 
ياب في ذكر جمل من كلام 
صاحب القلائد والتعقيب لها : 
قوله : وعبارة الكشاف وأ السعود أن الزبير وحاطبا اختتصما في 
شراج من الحرة كانا يسقيان بما النحل » كان هذا عادة قديهة وكونما 
موروثة غير محدثة أقرب لما يدل عليه لفظ النحل » لأن النحل لا يكون 
إلا بعد حرث الأرض وطول سنين » ولو كان قريب الحرث جديدا لعبر 
بالأرض » وكون ارتفاع المطر عن الأرض مستمرا حى استوى النخل بما 
عكتنع غالبا » انتهى . 
أقول : ما الداعي إلى هذا التكلف حى يعبر بكوفا قليكة موروئة ؟ 
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والزبير من أهل مكة جاء مهاجرا ولا مال له » ورتما فسل النعصل 
بنفسه وغرسه وربما اشتراه » لقد تحمل من التأويل ما تحمله احترازا عن 
الالتزام بالعمارة الجديد في تلك الأودية » أرأيت إذا حرجت تلك الأودية 
من المدينة هل يجوز فسلها ؟ فإن قلت : نعم » وقعت فيما حاذرت » وإن 
قلت : لا فقد أحزت العمارة في الأودية » ويلزم على قولك أن عمارة 
المدينة وغيرها ما تقدمت ف العمران فيما حوها من مجاري السيول إلا ما 
وحدوه من [11؟]آباءهم » والله حسبنا ونعم الوكيل. 

قوله : وأقرب من ذلك كله احتمال أن تكون العمارة قليهة 
موروثة معترضة على فم الشراج وكان هذا السيل الآي عليها شراجا 
صغيرا جدا لم يتعين لحا مسلك معلوم ؛ لأا لصغرها لم تتحذ لنفسها 
مسيلا متعينا لكوها لا يؤثر حريها ف تغيير أرض ولا تحتاج حرثا ولا 
تدم حدارا ولا تفيض من مسقى » وهذا هو الظاهر ويدل عليه حرصهم 
ا 
جميع الأرض دفعة واحدة . 

إلى أن قال ا 
من قرح الكبس الكائن يحوانبها » فلا قائل أن على أصحايها تركها لوقع 
ذلك السيل بما » وأردت بهذا التشبيه عدم التأثر من هذا المسيل في تلك 
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الأرض حي لا تميز لها مسيلا معلوما متعينا ؛ لأنما في صغرها كذلك فلا 
توحد أرض إلا ويأي عليها السيل من جوانبها ما لم تكن ذروة » انتهى. 

أقول : إن في القاموس وشرحه : والشرج منفسح الوادي والشرج 
مسيل ماء من الخرة إلى السهل » وف الصحاح : والشرج جمع شرحة 
مسيل الوادي من الحرة إلى السهل » فما ذكره من الاحتمال من أن ذلك 
المسيل لا يؤثر جريه تغيير الأرض خلاف الظاهر المفهوم من تفسير شرج 
الحرة ؛ فإنه لا يمكن عادة مسيل واد لا أثر له خحصوصا على أرض سهلة 
كالمدينة ذات السباخ نورها الله على ساكنها افضل الصلاة والتسليم » 
ولو كان جريه على صفا لا أثر فيه . 

وف قوله : منفسح الوادي ما يدل على ذلك والزبير والأنصاري 
تنازعا في تقد السقي لقول الأنصاري شرج الماء يمر فأبى الزبير فترافعما 
إلى النبي روي فقضى للزبير بالسقي أولا لقرب أرضه من مسيل شرج 
الحرة فلا يفيد تخاصمهما قلة الماء بل يكون مع قلته وعلى طلب الأولوية 
[4١5]ء‏ والله أعلم . 

وما جعله من احتمال لكون العمارة قليمة موروثة فرارا من أن 
تكون حديثة فيلزمه القول يحواز الحدث في الشراج والعمارة الموروئةء 
يحتمل فيها الحق والباطل لموت محدثها » والمتبادر أنه إذا جازت العمارة في 
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الأودية للأول جازت للآحر ؛ فإنه من المعلوم أن الأودية سابقة عليها وما 
فى عنه روي عن العمارة فيها بل قضى ,ما سبق بيانه وفي تشبيهه مسيل 
الحرة بالسيل الآت على النطائل من قرح الكبس الكائنة يحوارها بعيدا جدا 
لما قدمناه من تفسير شرج الحرة » فلا معن لما جعله من الاحتمال » وإذا 
كان لا قائل بأن على صاحبها تركها ولا ترك ما يأت من السسيل من 
جوانب الأرض فكذلك حكم ما دحل أموال الناس من الشراج فإهم ‏ 
أحق بما » والله أعلم. 

قوله : من غير أن يذكروا عمارة غيرها أسفل أو أعلى فحكمنا 
فيها على حسب ما اقتضته دعواهم » فليس لنا أن نزيد على الدع وى أو 
ننقص منها مع أن تلك الأحداث والعمارة النسفلة لا يخشى منها مضرة 
على أهل المحلة أصلا . 

أقول : إنه زاد على الدعوى وما حكم بحسب ما اقتضته 
دعواهم فلم يلتزم بما التزم وما معن ذكر العمارة وهو رآها بعينهء 
والأحداث في العمارة المنسفلة أشد ضررا لقرب العمارة منها » وعمارة 
هذه الأرض خارحة إلى الصحراء . 

قوله : إن أهل الدريز أنكروا على محمد ما أراد أن يحدثه من سد 
الوادي بالصاروج والكبس العظيم ليرد الوادي عن براه الأول فيعمر 
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بحرى الوادي بالفسل والحرث فمنعناه من ذلك » وما كان محمد يطلب 
تحديد ما سبق في الأرض من الحدار الموجود الذي هو نحو ثلشي ذراع 
عرضا وارتفاعا لا يرد حري الوادي ولا يضر بأحد . 

أقول : ليس هنالك واد بالكلية حب يرده عن بحراه بالصاروج » 
وما أراد سده بل أراد أن يجعل مثاعيب' تحت حداره ولا تستقيم إلا 
بالصاروج » ولا معئ لمنعه عن الفسل ]١١5[‏ » وجعل الفتوح للمسيل 
أقل ضررا من إبقاء الجدار على حاله كما قدمنا . 

قوله : وما حمل الإطلاقات كلها على القيود ففيه نظر . 

أقول :لم أقل بحمل الإطلاقات كلها على القيود » بل أققول لا 
يمكن إجراء العام والمطلق على عمومه » وإطلاقه في كل موضع كما 
أحريته فجعلت حكم كل مسيل حكم الأودية ولو في الأملاك . 

وقوله : وقيل : إن محاري السيول لا يحدث فيها شيء » وكذلك 
ما كان السيل يغشاه لا يب بالظفور ولا بالحجحارة ولا الصاروج ولا 
حص ولا آجر ولا بناء بطين » فيرد الماء إلى جاره إلا أن يكون مبنيا من 


قبل» فلهم أن يبنوه على بنائه الأول . 


في لسان العرب : ثعب الماء والدم ونحوهما يئعبه ثعبا : فجره » والمتعب بالفتح والحد من 
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أقول : إن هذا القائل علل الحدث بالضرر لقوله : فيرد الماء إلى 
جاره » ولا أدري على أي قول اعتمد ؟ فتارة يجوز الحدث في الأوديةء 
وتارة يسوق أقوال المانعين من الأحداث فيها . 

قوله : فإن قيل إذا زاد السيل الذي تخافونه وبلغ هذا القدر الذي 
ذكرتموه أتى على البلاد كلها فاحتملها ولو لم يكن هنالك سد ء قلنا أما 
ب ا عر ل ل ظ 

أقول : إذا علمت ذلك فما وحه انع له . 

قوله : فإذا علمت حصول خحوف الضرر في مسالتنا فالزم به من 
التزم المنع في الأحداث في الأودية بقيد حوف الضرر. 

أقول : ما علمنا حصول الضرر ولا خفناه فنلزم به من التزم المنع 
من الأحداث في الأودية . 

قوله : فرأينا أن نضيق على رحل واحد من التصرف في الوادي 
أولى من أن حمل جميع الأمة على التضييق فنقع في أمر هو أعظم ما فررنا 
منه . 

أقول : نعم هو أولى إن كان التضييق حقا وإلا فلا ضيق والحمد 
لله » بل أنت جعلت الواسع مضيقا فوقعت فيما فررت منه . 


5غ - 


قوله : بل الضيق في تقييد نحو هذا المطلق الذي وسع العلماء 
الأحل به . 
أقول : ليس الضيق في ذلك إنما الضيق في إجرائه على إطلاقه ف 
كل مسيل [10١؟]‏ وإدخال الحرج على الناس عن الانتفاع بما وسع » والله 
أعلم . 
قوله : لا ينبغي أن يحكم العادة في نحو هذه » فالأمر فيها سماوي 
ولا تعتبر فيه العادات وتقديره بيد الله » لا يملكه مخلوق ولا تطيقه قوة 
البشر ولا تبلغ إلى رده قوة الناس» فكم قد انتقصت هذه العادة ونحوما 
بعادة أحرى كما وقع لسمائل وبدبد والباطنه وغيرها وقد طغى عليها 
الماء فاحتاحتها السيول » فهل ثم معن لبقاء العادة التسبب لضرر ذلك 
الحدث » اتبيح هذه العادة التسبب لضرر المسلمين ؟! فإن من سد مسلك 
السيل وإن كان صغيرا فقد نتسبب لتلف ما أتلفه السيل .. إلى آخر ما 
ذكر . 
أقول : لابد من اعتبار العادة وتحكيمها » فالعادة تحكمة عند 
الأصوليين » فإذا جاء الخارق من السيول فهدم الأبنية واقتلع النخيل 
فأصابت أنفسا وأموالا فلا إثم ولا ضمان على أهلها ؛ لأنه لى يكن في 


9غ - 


حسبافها فلا لوم عليهم فيما جاء من قبل الله ؛ فإنه فعال لما يريد » وأما 
من يسد مسلك السيل المعتاد ولو كان من ميزاب فأضر بأحد فإنه ممنوع. 

وكلامه هنا من عدم تحكيم العادة مخالف لقوله : أما ما جاء مسن 
قبل الله فلا مواحذة فيه على أحد » ويلزمه على قوله أن ما رفقه تلك 
الجوائح الواقعة بعمان من معمور الأرض وخرايما وس هلها وجبلها لا 
تصح عمارته خشية أن يأيّ في المستقبل » كفانا الله السوء .عنه وكرمه . 

قوله : قال (وفٌ) : ( لا تمانعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكل 
)' فماء الأودية من هذا الباب فإن لم يأت الانتفاع بهمباح ومالا 
يتوصل لنيل المباح إلا به فهو مباح مثله » ومن هذا الباب أفلاج «مائل 
ودما وغيرها » وإنما تمنع سائر الأحداث الى تصرف السيول عن بجاريها 
وتحول الأودية عن مسالكها الي قدرها الله سبيلا لها . 

أقول : أراك قد [10؟] عدلت عن قول أي عبدالله » فإن من 
جعل السدود للأودية وحفر الأفلاج فيها وحول المياه عن مجاريها تقد 
أحدث فيها » وكأنه في هذا الموضع لم يراع المضرة الصادرة من أنحذ تلك 
المساقي في حال طغيان الماء فيكون بسبب ذلك هلاك البلد ؛ فإنه من 
' رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم ( 17١85‏ )2( 5447(0)171487)» ومسلم في 


صحيحه برقم (1075171 )6 (6)17978( 7575 ) من طريق أبي هريرة -رضي الله 


عحنه - ئش 


عوار ات 


المعلوم إذا وجد الماء مسلكا سلك فيه ووسع مدخله وما عمله الناس 
بأيديهم أقرب إلى المنع ثما ساقه الله إليهم من الماء من غير تسبب منهم 
كما تقدم له » وإنما يباح لنيل المباح إن لم يكن محجورا وإلا فلاء وليس 
من باب ما قاله أهل الأصول : وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب »؛ 
وتعليله فيما حكم به خشية الضرر فبارتفاعه يرتفع المنع » ولعل ما ذ كره 
عن أبي عبدالله من منع الأحداث في الأودية تبينا لا ترجيحا فليرجع إلى 
الحق فيما حكم به . 

وقوله : لأننا لا نمنع أخذ الماء من الأودية للانتفاع به وإنما ممع 
سدها بالكلية وعمارة مجاريها . 

أقول : إذا حاء سد البعض من الأودية حاز سد الكل » أرأيت إن 
حولت تلك الأودية أو انحالت عن محاريها إلى بحار أخرى فصارت سبيلا 
للماء فما المانع من عمارة تلك انحاري كما هو مشاهد في بطون الأرض 
في حال عمارقا ؟ فإنا لا نرى للمنع وجها وهذا يناقض ما ذكره آنفا 
حيث قال : وإن لم يتأت الانتفاع به إلا بسده من مجراه جحاز سده لقصد 
أحذه والانتفاع به . 

قوله : قال الوضاح بن عقبة : إذا كان الوادي بين ما لبن فرضي 
أحدهما بدفن الآحر وإدحاله في الوادي فلا بأس عليه . 


4غ - 


قال أبو عبدالله - رحمه الله -: إن يكن الوادي وما لأهل القرية 
فليس هو لهذا وحدهء وإن يكن لله فهو مجرى ماءه إذا نزله من سماءه ء 
قيل لأبي عبدالله فإنه قد[م6١؟]‏ أحدث فيها عدول ؟ فقال : لا نرضى ممن 
عدلهم ؛ وقال : إنه حرام فمن أكل منه شيئا فليتصدق به على الفقراء ء 
فهذا تصريح من الإمام أبي عبدالله بالمنع مطلقا لجعله سبيل لمائه فهل ثم 
معين لإرادته القيد نوف الضرر؟ وتراه تعقب به قول الوضاح لاعتباره 
رضاء جاره » فكأنه قيل : ولو رضي جاره فإنه لا يعتبر رضاه إذ ليس 
ذلك ملكا له ولا لحاره ؛ لأنه سبيل الله لمائه أو رم لأهل القرية فليس 
تشبيهه له بالرم مرادا له ولكن بحاراة للحصم لتصريحه قيل لأنه سبيل الله 
لمائه » فانظر نظر إنصاف وتدبر ما قاله الأئمة من الاخحتلاف . 

أقول : نظرت ف ذلك نظر إنصاف » ورأيت ما قاله الأئمة :ع 
ورأيت أن محط كلامهم في الأودية اليْ بين القرى وليس هذا المسيل مسن 
ذلك القبيل لعدم جريانه إلا في الخوائح كما سبق حن نجعله في حكم الرم 
؛ ولو سلمنا فهو مسيل تملوك وحكمه حكم الأملاك ؛ ومن قال من 
العلماء بقول أبي عبدالله فقد علل بالمضرة كأبي الخواري وأبي نبهان 
وغيرهم - رحمة الله عليهم - . 


تت لاه سه 


وما أنت قائل لو أراد إنسان أن يجعل لشرجة تدخل ماله حدين من 
صاروج في مباح الأرض ليستجمع ماءها كله لسقي ماله ؟ فإن قلت : 
إنه جائز فقد أحزت الحدث ف المسيل » وإن قلت : لا » نقضت قولك 
من جواز الأخذ من الأودية والانتفاع بما » وأفى العلماء بجواز ذلنكء 
وليس غرس النخيل بأشد من ذلك الحدث . 

ومن جواب الشيخ علي بن سعيد العين الرستاقي - رمه الله - 
فيمن له شرجة سيل وتسقي ماله فبعد كلام قال : إن قاد هذا ابحرى قائد 
من الصحراء إلى أمواله في القرى كان بجراها في أملاكه أو في مباح له 
فهو أحق بما من غيره لا يمنع من التصرف فيها . انتهى. 

والحاصل : أن هذا الحاكم قد اضطرب فيما حكم به للشبهة الي 
عارضته في السيل » فظن أن الحكم فيه كالحكم [115] في الأودية الي 
بين القرى فغلط في الحكم » فليته تدارك الواقع منه قبل نظمه للقلائد ولا 
حرج عليه » فإن الحاكم غيره وهو موافق لما حكم به » وليس من وافق 
الحاكم في حكم يكون حاكما » والرجوع إلى الحق أولى . 

وقد قال أبو المؤثر - رحمه الله تعالى -: إذا حاف القاضي أن 
يكون قد زل في حكمه ثم رأى أو حفظ أثرا هو أعدل من الحكم الذي 


1 


كان قد حكم به فله أن يرجحع عن حكمه ويرد الخنصمين إلى الحكومة . 
انتهى. 

والمشهور المعمول به خلافه ما لم يكن الحكم خطأ أو غلطا أو 
بغير علم ولو وافق » ولعل أبا المؤثر استدل على جواز نقض الحكم لرده 
ويم لما أقطعه أبيض بن حمال - بفتح الحاء المهملة وتشديد اليم - 
المازني فإنه وفد إليه فاستقطعه الملح الذي .عأرب فأقطعه إياه » فلما ولى 
قال رحل : يا رسول الله إنما أقطعت له الاء العد » قال : فرجعه منه'ء 
والعد - بكسر العين وتشديد الدال المهملتين - أي الدائم الذي لا 
ينقطع . 

قال شارحه : لما تبين له أنه مثل الماء المهيار رجع فيه الحصوله من 
غير كد ومؤنة كالكلاً ومياه الأودية » وإن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن 
الحق في حلاف ينقض حكمه ويرجع عنه . انتهى ببعض تصرفا . 0 

قلت : ويبحث فيه بأنه لا دليل فيما رجعه و » على أن 
الحاكم نقض الحكم إن ظهر له الحق في خحلافه لأنه لو تبين له وو مسن 
أول الأمر أن ما أقطعه إياه يحصل بلا كد كالكلاً ومياه الأودية ما أقطعه 


ا الترمذي في سننه برقم ١701(‏ ) » وأبو داود برقم ( 7577 ) وابن ماحه برقم 


.)١455(١ 


0ت 


له » فلا يقال إنه رجع فيه لما ظهر له الحق في خلافه وهو الأنسب اللائق 
بحته روي , والله أعلم. 

ولرد عمر - ذَبهِ - الإبل للرحل بعد أن جعلها في بيت الال 
وذلك أنه جاء رجل يسوق إبلا إلى عمر في خلافته فقال له : إن أحيّ 
سافحت ف الجاهلية فولدت غلاما فسبى فاشتريته وإنه مات [١٠؟]|وترك‏ 
فذمن اذ ولةواررت لقتال يعم إن انك حال رخال كراحه مسن 
المسلمين » فأمر يما أن تمعل في إبل بيت مال المسلمين » ثم انطلق الرحل 
إلى ابن مسعود فأبره بذلك فانطلق معه إلى عمر » ققال له: لم لم 
تورث هذا يا أمير المؤمنين بالرحم والله يتقول: (/ واوا لخاد 
يحَصَْأَوْلِسَعَضِ ١)‏ ؟ فقال له : أترى ذلك يا ابن مسعود ؟ فقال له 
: نعم » فأمر عمر بالإبل فردت إلى الرحل . نقله أبو للوثر هكذا . 

ولله دره ما أطول نظره فهذا في حق من حكم بقول فظهر له أن 
الأعدل حلافه » فما ظنك بحاكم لم يوافق الحق . 

قال القطب - رحمه الله - : إذا حكم القاضي بحكم فوافق 
أضعف الأقوال فإن الإمام العدل ينقض ما حكم به » هكذا حفظ الثقفة 


من إفتائه » والله أعلم . 
' الأنغال : ها 


- لاع - 


قال شيخنا السالمي في الجوهر : 

ومشتر أرضا وفيها السيل_- يجري الكثير منه والقليل 
فجائز يسده إن سلما من أن يضر غيره فيأئها 
كذاك قال الأصل وهو شاهدي لماذكرتهمن الفوائد 


فقد أحاز رحمه الله - سد امحرى إن لى يكن فيه ضرر على أحد ) 
وأنت قد منعت مالك تلك الأرض من غرسها ومن جعل المناعيب لها 
ليجري السيل بأرضه في بحراه من غير تحويل ولا رد على الغير. 

قوله : ف الأودية الخارحة عن القرى المنع أيضا مطلقا كما هو 
صريح كلام أبي عبدالله وغيره . 

أقول : كلام أبي عبدالله وغيره في الأودية ال بين القرى فأين 
تصريحهم بالمنع في الأودية الخارحة عنها فإنا لم نحده مصرحا إلا ما تعقب 
به أبو عبدالله كلام الرساء بت رحمه الله - وهو في الأودية الي بين القرى 
؛ وإذا أخذنا بظاهر كلامه ولم بجعله في مخصوص [١5؟]من‏ الأودية 
أخرجنا من أحدث فيها من العدالة » والمسألة خلافية فلا يصح أن يحمل 
كلامه على عمومه ؛ بل نقول : إن ذلك نخاص بأودية القرى لما يراه مسن 


5-50 - 


الضرر في ذلك الحدث فإنه لا يخرج من العدالة من تمسك بقول من 
الأقوال . 

وعن أي الحواري في أودية القرى بعد أن ذكر منع الحدث فيها 
قال : لثلا يتكى السيل على أموال الئاس ومنازنهم أو يكون بذلك مضرة 
على جبرائهم فليس لهم ذلك . 

فانظر تعليله لهذا القول الذي قاله أبو عبدالله فظاهر هذا التعليل أنه 
إذا لم يخش الضرر بالكلية فلا مانع » قال شيخنا السالمي في اللجوهر : 
والوادي بحرى الماء في السيول من جملة الشعاب والفحول 


فإن يكن عن القرى بيد فيس فيه أبدا تشديد 
وإعما التشديد في الأودية إن وقعت بين القرى والبلدة 


فهذا ما قاله - رحمه الله -؛ وهو تصريح منه أن التشديد إنا هو 
في الأودية الى بين القرى وليس فيما بعد عنها تشديد أبدا كما صرح 
بذلك غيره من العلماء » ومن ثم قلنا إن في أقواللهم العام والخاص والمطلق 
والمقيد » فكم من عام ومطئق في الأثر خصصه العلماء وقيدوه كما هو 


موحود في فتاويهم -رحمهم الله- . 


2ن 2 + 


قوله : وقد علمت فيها مطلق القول وقيوده وحقه ومردوده 
لجعله الحكم في الأودية حكما واحدا وأعطى كل مسيل حكما » وسوى 
بين الداحل في ملك إنسان المحتص به عمن سواه وبين الأودية المارة بين 
القرى وبين الأموال . 

وليس الأمر كما زعم ونحن مفتقرون إلى عالم تلك صفته »كفى 
بالعلم شرفا كل يدعيه لقد اندرس العلم باندراس أهله » إنا لله وإنا إليه 
راحعون » اللهم يا من علم الإنسان [؟؟؟]ما ل يعلم علمنا ما لى نعخلم 
إنك أنت الأعز الأكرم . 





حو ا ا 


باب في أحكام الأودية وما ورد فيها 


اختلف العلماء في الأودية الى بين القرى والأموال : هل لكل مال 
ما يليه إلى ثلاثة أذرع أو إلى ثلث الوادي » أو نصفه فيكون مر السيل في 
أموالمحم كممر الأنهار في السواقي في ثبوت الحكم كما للكدمي - رمه 
لله - » أو ف حكم الموات فهو لمن أحياه » أو هو متزلة الرم لأهل البلد . 
أو هي موقوفة لممر الماء فلا يحدث فيها حدث » فما بنيت فيها من نخل أو 
شجر أو غرسه أحد فله عناؤه ونفقته وهو للفقراء » فإن كان فقيرا فهو 
كأحدهم » وفي الغ قولان » أو لكل مال ما يليه من ذلك انتفاعا وترفقا 
وأصلا وغلة على ما سبق من الخلاف » أقوال . 

وذلك حيث لا ضرر فيه على أحد فإن تبين الضرر ثبتت إزالتته 
بالإجماع . وأما الأودية الخارحة عن القرى فهي لمن أحياها ؛ ومن غسرس 
فيها غرسا أو غيره فهو أحق به » وهو الصحيح الذي لا نرى القول 
بخلافه ؛ لقوله ولي : ( من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم 


فهر له)' ) 


الات 


(وليس لعرق ظالم حق )' في أحاديث ولا نلتفت إلى ما سواه 
من الأقوال الى لا دليل عليها . 

وقيل : فيما نبت فيها بأقوال أودية القرى » وما رأيت في فتاوى 
السلف والخلف أن من غرس فيها غرسا يكون حكمه حكم ما نبت فيها 
إلا ما ذكره محمد بن عبدالله بن مداد من قول في ذلك » وما قاله حييب 
ابن سال إن مجاري السيول يمترلة الأرض الي يجزر عنها البنحر يجوز 
الانتفاع يما بلا تملك ؛ فإن أراد أنما كساحل البحر في المواضع الى يترفق 
الناس فيها عن المضايقة لهم فحسن » وإلا فلا سواء . 

وللإمامين عبد العزيز والقطب -رحم_هما الله- في النتيل فيما 
يرخص ف الأخخذ منه كتين وعنب وزيتون إن وحد ذلك في بطن واد وم 
يعرف ربه ما لم يظن أنه مربوب حيث لا عمارة ولا يعتاد الغرس فيه 
توكل ثمار ذلك ]١77[‏ وتؤخذ » لأنه في مظنة كونه غير مربوب » ومع 
ذلك يصير للضياع إن لم يوذ ؛ أي ترجحح عنده أنه غير مملوك » وذلك 
ترخيص والأصل القول بعدم الحواز » فهذا تلويح منهما أن الغارس في 


"رواة الإمام البخاري قي صحيحه ق كتاب المزارعة من طريق حابر ورواه الإمام مالك قٍ 
موطأه في كتاب الأقضية برقم ( ١579‏ ) . 


جد الأرلا عع 


الأودية أحق بغرسه » وأنه ملك له لا يحل لمن سواه فتمسسك به ولا تحمل 
إلى غيره من الأقوال الى لا دليل عليها . 

وني الباري' عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه- ضه- أن 
البي وم رأى وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له : 
إنك ببطحاء مباركة » فقال موسى وقد أناخ بنا سال بالمناخ الذي كان 
عبدالله ينيخ به يتحرى معرس رسول له ون وهو أسفل من امس جد 
الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق من ذلك أري - بضم ال همزة - أي 
بالمنام والمعرس - بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة 
وبالعين المهملة - موضع التعريس » وهو نزول السافر أعصر الليل 
للاستراحة . 

وقد أستشكل سوق البخاري لهذا الحديث في إحياء الموات ع 
وأحيب : بأن أشار به إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء » لما في ذلك من 
منع الناس الترول به وأن الموات يجوز الانتفاع به ؛ لأنه غير مملوك لأحد 
فيستفاد من ذلك بأن مسجد ذي الحليفة ببطن الوادي وما منع من أحياءه 
وتملكه إلا منع الناس الترول به » والله أعلم . 


' صحيح البخاري رقم 2)517١54(‏ 51150 ). 


- هلاع - 


وف سبل السلام في إحياء الموت : وأما ما يتقدم عليه يد لغير 
معين كبطون الأودية فلا يجوز إلا بإذن الإمام ثما ليس ضرر لمصلحة عامة 
ذكره بعض الحادوية » وقال المؤيد وأبو حنيفة : لا يجوز إحياؤها بإذن 
الإمام لانقطاع الحق وعدم تعين أهله ؛ انتهى . 

فهذا تصريح منهم على جواز الأحياء في الأودية حيث لا ضر 
[41؟؟] على أحدء ولا يتعلق حق المسلمين في السيول الجارية فيها وأنسه 
إن تحول عنها جرى الماء جاز أحياؤها » وعليه يحمل كلام أبي عبد الله 
وغيره فلا تترك الأودية وماؤها يذهب ضياعا » وقد أنزله الله منفعة للناس 
فله المنة وله الحمد والشكر على ما أنعم . 

والإحياء بإذن الإمام لأبي حنيفة وغيره ومذهبنا والممهور غسير 
محتاج » وليس حكم العمارة القديعة في أوديتها ومواتها كالعمارة الجديدة 
فالحقوق والحريم إنما تثبت للبلد بعد استقرارها. 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن ما قاله صاحب القلائد من الخلاف 
في العمارة في بجاري السيول على الإطلاق لقول أب عبد الله : أن الأودية 
سبل الله لمائه فأطلق قوله هذا ف كل واد ومسيل » وليس الأمر كما توهم 
فإن الأوجه للمنع من عمارة الأودية الخارجة عن القرى فضلا عن الشراج 
المترددة في موات الأرض أو الخارحة من أشفار الأودية في حال فيضافهفما 


اءبرة - 


بين حبانها ورمالها أو في صحرائها كما هو المشاهد في أقطار المعممورة »ع 
ولو كان الأمر كذلك لضاق الخناق ول يجد العامرون في رحاب الأرض 
موضعا اليا من المسيل يعمرونه خصوصا ؛ كأهل الهند وزنجيار فإن 
غروسهم وأشجارهم ما استقامت ولا حييت إلا على ذلك المطر الكثير 
الغزير رب زدئ علما » والله أعلم وأحكم . 


4ه 2 


باب فيما قضى به ريَيِعٌ) في أودية المدينة 





عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله ريم قال في سيل مهزور يمسك 
الأعلى حت الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل » ومذينيب وأديان 
يسيلان بالمطر في المدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما '. 


' ينظر : سنن أبي داود » كتاب الأقضية برقم ( 7١58 (» ) 7١84‏ ) » وسنن ابن ماحهء 
كتاب الأحكام برقم ( 5141/1 )171417506 ). 


2 رع حت 


قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه من الوجوه مع أنه 
حديث مدن مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول 
به . 

وسئل البزار عنه » فقال : لست أحفظ فيه [0؟؟]هذا اللفظ عن 

قلنا : بل له إسناد موصول عن عائشة عند الدارقطئ في الغرائب 
والحاكم وصححاه وأخرجه أبو داؤد وابن ماجة من حديث عمرو يبن 
شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 

وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث تغلبه بن أبي مالك القرظي وقد 
مرء إلا أن لا أذكر رجال السند كلهم » وقال البيهقي : إنه مرسل ثعلبة 
من الطبعة الأولى من تابعي أهل المدينة . 

قال الباحي -وهو من أهل باجة الأندلس- : احتلف أصحابنا في 
معي الحديث فروى ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف وابن للاإحشون 
يرسل صاحب الحائط الأهلي جميع الماء إلى حائطه ويبقى حي إذا يلغ الماء 
في الحائط إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء . 

وروى عيسى في المدينة عن ابن وهب يسقي الأول حي يروي 
حائطه ثم هسك بعد ريه ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل . 


- اع - 


قال ابن ماحة إلى عباده بن الصامت - ذَيْه - أن رسول الله يي 
قضى في شرب النخحل من السيل الأعلى فالأعلى يشرب مش ل الأسفل 
الذي يليه » فكذلك حى تنقضي الحوائط أو يفئ الماء . 

وروى زياد عن مالك يجري الماء من الأول في ساقيته إلى حائط 
قدر ما يكون للماء في الساقية ح يروي حائطه أو يفئ الماء » فإذا روى 
أرسله كله . 0 

قال ابن مزين : هذا أحسن ما سمعت . 

وقال ابن كنانة : بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتف 
يبلغ الماء شراك النعل وإذا سقى النخحل والشجر وماله أصل حت يبلغ الىماء 
الكعبين » وأحب إلينا أن يمسك في الزرع وغيره حي يبلغ في الري . 

قال ابن ماحة إلى عروه بن الزبير عن عبدالله بن الزبير أن ربحلا 
خاصم الزبير عند رسول الله و [10]في شراج الحرة ال يسقون كما 
النخل » فقال الأنصاري شرج الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله 
وي فقال رسول الله روم : اسق يا زبير ثم أرسل إلى حارك » فغضب 
الأنصاري فقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك » فتلون وجه رسول 
الله ولي ثم قال : يا زبير اسق نخلك ثم احبس الماء حي يصل إلى أصل 
الجذر » قال الزبير : والله إئ لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : 


ا 


( ريك ورين حك لوا كر سيوف لاكسدرا نت 
اااي التهى . 

ومهزور - بفتح الميم وإسكان الماء وضم الزاي المعجمة وسكون 
الواو أخره راء -» ومذينيب - بضم الميم وفتح الذال المعجحمة وتحتية 
ساكنة وكسر النئون الموحدة - » والحدر بفتح اليم وس كون الدال 
المهملة - وهو الحدار والمراد به أصل ا أصول التتجبير » 
والصحيح الأول » ويروى الجدر - بضم اليم والدال - جمع حجدار ء 
وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال ابا جذر الحساب » والمعئ 
حى يبلغ تمام الشرب وقدره . 
ظ وفي الفتح أن المراد به المسناه وهي ما وضع بين شربات النحل 
كاجدار فسرح بفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة أرسل » هذا ما 
قضى به رسول الله ولي في-أودية المدينة . 

أفادت الأحاديث أن ما لا يملك من مجحاري السيول ومنابع الاء 
فمياهها على الإباحة » والناس شرع وسواء فيها » وإن من سبق إلى شيء 
حجان تبروا ا اع ااا ال 
منهم لسبقهم » وأنه يمسك الأعلى حى الكعبين ثم يرسل إلى الأسفل مسن 


' النساء : 56 . 


2 


أهل الأموال إلى تمام الحوائط أو فناء الماء » وإن كانت لأهل القرية سنة 
معروفة وعادة مألوفة من تقدمم أو تأخير [1؟؟] في السقي بالأودية فهم 
على ما أدركوه من السئن ويكون حكمها كحكم الأنمار ‏ وإن اختقص 
أحد ممسيل فهو أولى به إن قاد براه إلى ماله فله إصلاح ما انخرم من 
الأخاديد الى وضعها له » وإن كان لأحد الفوض على حاره بعد أن 
يسقي ماله فله ذلك » إذا ثبت ببينة أو إقرار فيصير شريكا في امخرى ء 
وإن لم يكن له من قبل بل إذا زاد السيل وعظم حرج من ماله إلى مال 
حاره فليس كاره أن يتمسك به إلا بسنة سابقة وله إحاطة ماله ببنيان 
ليجمع سيل ماله لماله » ولا يحد جاره إنكارا لعدم صحة الشركة له ؛ لأن 
ثبوت ذلك حكمه كحكم السواقي في أموال الناس » وإن دحل المسيل في 
ماله ولم يقد بحراه فانحال إلى غيره فلا يحل له سده عنه » ولا ينبغي لأحد 
حبس الماء عمن أسفل منه بعد أذ حاحته لثلا يشمله النهي الوارد في 
منع فضل الماء وماء الأودية والسيول أقل عناء من ماء الأغهار . 

ويؤحذ من ذلك أن الأخخذ من الأودية مباح ولو لم يكن إلا 
بإحالتها فصرفها عن بجاريها فإها لو تركت وشأفها حيث ما اتتحت ما 
حصل الانتفاع بها إذا لم تغش البلد كله » وإلا لقال لحم رسول الله ون 
: لا تصرفوها عن مجاريها » فعلمنا أنها لا تترك وشأها حيثما اتتحت بل 


م ب 


يحوز تحويلها وصدها بحلب نفع أو دفع ضرء حيث لا ضرر على أحد 
من أهل القرى الذين استخرجوا أفهارهم منها . 

ويجب إذا حشي أهل قرية أن يدخلها الوادي أو يدحل بعضها أو 
على فرد من أفرادها فيخريها أو بعضها أو على ذلك الفرد أن يصرفوه 
ويحولوه ؛ لأن القيام والحافظة على النفس والمال فرض لازم » والله أعلم. 

وقد استشكل صاحب القلائد الترضي عن الصحابة لما ذكرت له 
ما حكم به رسول الله وج في شراج الرة بين الزبير وحصمه فأخذ 
[4؟؟آف تأويل ذلك ولا إشكال فيه ؛ لأنه لا يلزم من تخاصمهما فييها 
أنما لا تسقي لغيرها مع أن القضاء وقع فيها وق مهزور ومذينيب وف 
الشراب من ماء السيل مطلقا » فلا إشكال حيئئذ في ذلك التراضي ولو 
كان الزبير من الخارحين على علي فلا يلزم الترضي عن الصحابة إخحراج 
أحل منهم قال الله تعالى 0 لَمَدَرَضَِ الّدُعَنِ لْمَوّمِنينت إذ يبايعوتلكت 
عَبتَ لجرو 6 الآيةا يوق هذا القدر كفاية عن للزيك 1م كان لناقلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد . 

والظاهر من قوله : ومهزور ومذينيب واديان يسيلان بلمطر في 
المدينة أن سيلهما يجري فيها وقد شاهد الزوار ذلك . 


' الفتح : 18 . 


-5غ- 


قال شارح الحديث : وفي شرح السنة قوله روي: (اسق يا زبيرثم 
أرسل إلى جارك كان آمرا للزبير بالمعروف وأخذ بالمساحة وحسن اللجوار 
وبترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه » فلما رأى الأنضاري يحهل 
موضع حقه أمر رودق الزبير باستيفاء تمام حقه » وقدره العلماء بأن يرتفع 
الماء في الأرض كلها حى يبلغ الكعبين . 

فائدة : 

ذكرها أخحونا الخاج أحمد محمد المغربي قال : ومن المناسب لمذا 
المقام ذكر عمارة الأصحاب بوادي ميزاب بالمغرب فإهُا حديئة كانت 
بعد انقراض الدولة الإباضية وانتقال بقية أهل المذهب من تيهرت وغيرها 
ونزوهم بالوادي المذكور بالمكان المعروف بفاداية المعمور اليوم . 

وذلك أنهم سدوا الوادي عرضا بالجير والحجارة سدا قويا يحوي 
لماء ويرده إلى حيث شاعوا ولما كانت الأرض الي يريدون تعميرها غير 
صالحة للتعمير عمدوا إلى بطن الوادي فعمروه وذلك رغبة في الماء والدر 
الذي يأنَ به السيل » ولما تم التعمير هنالك خحرحت طائفة وسدت ثانيا 
وعمرت كذلك ثم حرجت أخرى فسدت وعمرت كذلك وفضلة للاء 
تطرح من أعالي السدود حسب عادقها في الجميع ؛ ثم خرحت طائفة 


أخرى تعرف ببق ريان فسدت وعمرت بواد آخخر [١٠7؟|بعيد‏ عن الأول 


الع + 


» ثم خرحت طائفة أخرى إلى أرض تسمى الغرارة فسدت سدين عظيمين 
شرقيا وطوله نحو ألف ذراع أو أكثر» وغربيا وطوله نحو خمسمائة ذراع 
فصاعدا وأساس الأول نحو أربعين ذراعا وسمكه نحو ثلاثين ذراعاء وذلك 
بالكبس والجير والحجارة من حانب الماء » وله منافذ لفضلة لالاء تسد 
وتفتح بحسب الحاجة . 

والسيول والماء تحده مقسما في كل ما ذكر بين الأموال في طرقه ع 
وف ماري بين الضواحي مبنية بالمير والحجارة وعلى بعض ها قناطر 
للمرور والتقوية والتصليح ها باق إلى يومنا هذا . 

والمباشر للعمل كافة أهل البلد والعلماء أكثر حرصا على ذلك 
يرغبون الناس ويتبرعون له من أموالهم ؛ ولا ينكرونه وهم أمل العلم 
والحرية التامة في الأمر والنهي » ولو كان هنالك تخريج لذكره أحدهصسم 
ولو على وجه المذاكرة » انتهى كلامه ببعض إصلاح وتغيير. 





باب في إحياء الموات وما ورد فيه من الأحاديث 
وقد قيل : إن أصل الحكم في الموات من ذي القرنين -عليه 
السلام- وقال فيما بلغنا عنه : ( من أحيا مواتا فهو له ) . 


ار ع ات 


قال و : ( من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بما)' ومن 
وفاء الضمانة للإمام المغربي -رحمه الله- قال رسول الله ويف : ( العباد 
عباد الله » والبلاد بلاد الله » فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له )"' 
؛ (وليس لعرق ظالم حق ) بتنوين عرق أسند الظلم للعرق تحوزا وإنما هو 
للفارس » والمعئ لذي عرق ظالم . 

والموات بالفتح الأرض الي لا مالك لما من الآدميين ولا ينتفع يم !ا 
أحد » قال رسول الله ري : ( موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها 
شيئا فهو له ) » قال الفراء : الموتان من الأرض الى تحيي بعد » وهو بفتح 
الميم والواو وما بعد من العمران فهو لمن أحياه باتفاق بلا إذن من الامام 
وما قرب فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام قاله مالك وقاله أشضهب 
[710]وكثير من المالكية وغيرهم » والمذهب أنها لمن أحياها ولو قربت 
لعموم الحديث ولا يحتاج إلى إذن » وبه قال سحنون وأحمد وداود 
وإسحاق والشافعي قائلا : عطية رسول وي لكل من أحيا مواتا ألبست 
من عطية من بعده من سلطان أو غيره . 


رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 77717 ) من طريق أم المومنين عائشة رضي الله عنها . 


31 . 3 - 
رواه أبو داود فْ سننه برقم ( 771 ) من طريق عروة بن الزبير . 


اا 


واستحب أشهب إذنه لثلا يكون فيه ضرر على أحد » وقال أبو 
حنيفة لا يحييها إلا بإذن السلطان قربت أو بعدت . 

وسيب الخلاف أن الحديث إفتاء أو حكم » فمن قال : إفتاء قال 
لا يحتاج إلى إذن » ومن قال حكم قال لا بد من الإذن . 

قال أبو داود ومن طريق مليكة بن أبي مليكة عن عروة قال : 
أشهد أن رسول الله وك قضى ( أن الأرض لله والعباد عباد الله ومن 
أحيا مواتا فهو حق به ) » جاءنا بهذا عن الني ريج الذين حاءوا بالصلاة 
عنه . 

قال إسحاق بن راهويه وابن عبد البر عن كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده معت رسول الله وج يقول : ( من 
أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق ) . 

قال أنس إلى الزبير بن العوام عن رسول الله وو : ( من أحيا 
أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم ح ق ) ورواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال : حسن غريب » والنسائي وصححه والضياء من طريق 
أيوب عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد » وقد روي أيضا عن حابر 


ساءبة 5 ل 


قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير 
حق » فعرق في الحديث منون وظالم نعته وبه قال الشافعي والنووي 
والأزهري وابن فارس » وتحوز الإضافة وكلاهما مروي » وبالغ الخطابي 
فغلط من قال بالإضافة . 

قال عياض : أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير 
ريما ليستوجبها به » وكذا ما أشبهه من بناء واستنباط مياه واس تخراج 
[1؟] معدن » ميت عرقا لشبهها في الإحياء بعرق الغرس . 

قلت : فلا يخفى أن العِرّق - بكسر العين وإسكان الراء - وهو 
عرق الشجرة وليس هو العرق - بفتح العين والراء - الذي يخرج من 
البدن رشحاً . 

قال عروة وربيعة : العروق أربعة ؛ عرقان ظاهران البناء والغرس . 
وعرقان باطنان المياه والمعادن » فليس للظالم في ذلك حسق في بقاءأو 
انتفاع فمن فعل ذلك في ملك غيره ظلما فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرحه 
منه ويدفع إليه قيمته مقلوعا ؛ قيل : وما لا قيمة له بقي لصاحب الأرض 
على حاله بلا عوض . 

ويؤنحذ من الأحاديث أن إحياء الموات في المباحات الى لا مالك 


لها ولا ينتفع يما أحد جائز ؛ لأن الشارع «يْم أباح ذلك ولم يخص واديا 
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من غيره » فالمانع محتاج إلى دليل ولا يجده إن شاء الله » وبما قضى به 
رسول الله ركم نأحذ وعليه نعتمد . 

وأبو نبهان -رحمه الله- ذكر قولين في عمارة الموات مطلقاً هفل 
يحتاج إلى إذن الإمام أم لا ؟ ول أحده لغيره ونسبه أبو محمد لأمل 
الخلاف » والمذهب : أنه غير محتاج كما لأبي ستة والقطب -رمهما 
لله- ويحسن أن يقال محتاج لإذنه فيما قرب مما لأهل العمران إليه حاجة 
من رعى أو نحوه دفعاً للحصام والشغب . 

وفي حاشية المسند لأبي ستة : وإحياء الموات أن يعمر الشف خص 
الأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد » فيحيه بالسقي أو الزرع أو 
الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه » سواء كانت فيما قرب من العمران 
أم بعد » سواء إذن الإمام له في ذلك أو لم يأذن وهذا قول الجممهور . 
وانتهى. 0 

قلت : وسواء حى الغرس أو الزرع بإسراع الماء إليه أو سقاه 
الغيث أو الندى أو استقامت بلا سقي لقرب الماء وطيب الأرض ولا عبرة 
يمن يقول إن من زرع أرضا فسقاها الغيث جاز لغيره أن يتملكها بعد 
حصد زرعه إن لم يشرعها الماء » وإلا لذهبت أملاك أهل الأقاليم الي ما 
استقامت غروسهم وزروعهم إلا بالغيث الذي من الله به عليهم [75؟] 
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لا يغبت ملك لأحد منهم إلا ما سقاه بالماء » وذلك غير ممكن لتعذره 


عليهم . 

ولا يتوقف و 0 
حياة الأكياء بيه تقول تالز و 1 ا شىْءٍ حي 4 
وركون الاتحراء وكيرة لقولة تغال :: رو مره هَآست رمتعم وما" 
وقوله ويج : ( من عمر أرضا .. ) الحديث وهذا شامل لإحياء اللوات 
وعمارة الأرض بالماء والبناء والغرس والزرع وغير ذلك . 

واختلف في التنقية للأرض من الشجر أو التسوية أو القلسب 
للحرث أو البذر لحا أو نحو ذلك هل هو إحياء أم لا قولان : 

الأول للمغاربة -رحمهم الله- كما يؤخذ من كلام القطب -رحمه 
الله- وأنه أحق يما . 

والغاي للمشارقة -رحمهم الله- فلا تملك بذلك كمن حفر بثرا 
فأماهها غيره" هل هي للأول فيعد متبرعا أم للثاني وللأول نفقته وعناؤه 
قولان . 


الأنبياء : 3٠‏ . 
' الروم : 8 . 
' أي : أخترج ماءها . 


#اوغع - 


ومن المختصر : وإذا أحيا الأرض لليتة أو عمرها أو أصلح ها أو 
غشاها الماء فقد عمرها ؛ لأن الاحياء هو الماء . 

وفي سبل السلام لأهل الخلاف من كلام الإمام يبمحيى : الذ 
يحصل به الإحياء في العرف أحد خمسة أسباب : تبييض الأرض » وتنقيتها 
للزرع » وبناء الحائط على الأرض » وحفر الخندق القصير الذي لا يطلع 
من نزله إلا .عطلع . 

فدليل المغاربة أن عمارة الأرض لا تتوقف على الماء لقوله تعالى : 
ليَعموو..)' الآية » والحديث : ( من عمر أرضاح ورأوا تلاك 
الإثارة وبسط يده في أرض فأثارها أو أصالحها ليمتلكها كان أحنى يما من 
غيره. 

قال أبو داود إلى أسمر بن مضرس : أتيت الني فبايعته » فققال : 
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهوه له فخحرج الناس يتخاطون ) : 
هكذا في [7؟|الوقاء . 

ففي الحديث تصريح بأن السابق إلى ما ل يسبقه إليه مسلم أحق 


' الروع :4 
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وأما إذا أثار الأرض وسواها وأصلحها فبدا له الترك والتعطيل لها 
بحيث لا يرحع إليها فلغيره إحياؤها . 

ولأهل القرى عمارة الموات المتصل با ؛ لأنم أولى به فهو تبسع 
لأملاكهم » وهو المختار » أو هو لمن أحياه وسبق إليه أو هو موقوف فلا 
يحدث فيه أقوال . 

ولا يعمر في حرم القرى إلا بإذنهم » وهل هو حمسمائة ذراع أو 
ثلاثمائة ذراع أو عشرة أذرع أو ثلاثة أذرع أو ما لم يدحل في العمار أو 
.على نظر العدول أو ما وطىئ الخف والحافر ؛ أقوال . 

وهل بمنع الحدث مطلقاً إلا بإذففم أو من حفر الآبار والأنمار أو 
ما يضر با في نظر العدول ,» حلاف . 

قال القطب : ولا يحوز لأحد عمارة موات على عين لأهل القرية 
ولا فوقها إلا بإذفهم » وهم بيعها ولولم يحيوها ؛ لأن كوها في حيزهم 
تملك منهم لها 

ومن جواب للوالد -رحمه الله- لما سئل عن موات أحاطت به 
الأموال جوانبه وهو لرجل لم يعمرها أيجوز ييعها لأحد من المسلمين ؟ 
قال : أما بيعها بنفسها محردة فقد حفظ عن شيخه الخليلى عدم الجرواز . 
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وأنه لا يبيعها إلا في جملة ما تتبعه من الأموال » قال : لكن إذا ثبت أنفا 
ملك له فلا أقدر أن أحرم بيعها ولو بنفسها بلا مخالفة منه له . 

قال القطب : وإذا بن في أرض الخراب ثم زال البناء فله حصعه 
فيما يسقي به قبل البناء ؛ لأن الحق لا يبطله تقادمه ولا تعطيله ولا ترك 
استعماله » بل يبطله إخراحه بوجه من ملكه » وماذلك البناء إلا 
كصرف الماء عنه مدة طويلة وكجعل المزرعة مفسلة وعكسه , ألا ترى 
لو أنه بين في أرض الخراب وحرث فيما بى لصح له شربه الأول ولا 
يبطل بلا حلاف » هكذا في فتاويه ببعض تصرف . 

قال في المرقاة على المشكاة في شرحه [4+؟]حدييث :(من 
احاط حائطا على الأ رضن :قوى له أنى فصان دقلف تونق اله أي رملائق: لذ 
أي ما دام فيه كمن سبق إلى مباح . 

قال التوربشيّ : يستدل به من يرى التمليك بالتحجير ولا يقوم 
به حجه ؛ لأن التمليك إنما هو بالإحياء وتحجير الأرض وإحاطته بالجائط 
ليس هو من الإحياء في شيء , ثم إلى قوله : على أرض مفتقر إلى البنيان 
؛ إذ ليس كل أرض تملك بالاحياء . 


' رواه أبو داود فْ سننه برقم ( 7571 )ء والإمام أحمد فْ مسنده برقم(89771١)‏ من 


طريق عرة بن حندب . 
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قال الطيبي : كفى به بيانا قوله : ( أحاط ) أي أنه يدل على أنه 
بين حائطا مانعاً حيطا بما يتوسطه من الأشياء نحو أن يبي حائطأ الحظيرة 
غنم أو زريبة للدواب . 

قال النووي : إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة يجفف فيها النمار 
ل ا ات ا 
وأحجار من غير بناء . انتهى. 

أقول : من أحاط حائطا على أرض ولو بعدت عن العمارة 
فالمحوط عليه ملك له لا الحائط فقط ولو ذهب عنه أو انهدم ما عمرهء 
ولا فرق بين الحبل وغيره » ولا دليل لمن يقول إن مات بانيه أو ذهب عنه 
أو هدم ما بناه ليس لوارثه إلا البناء والحصى والتراب » وأنه يجوز لغيره 
أن يعمره لقوله رفي : ( من أحاط حائطأ ) الحديث ؛ ففي قوله : ( فهي 
له ) تمليك له من الشارع ريج ؛ لأن الضسميرين راجعان إلى الأرض 
والمحيط » وفي رواية : ( فهو له ) أي ما حوط عليه » وهو المتبادر اللفهوم 
من الحديث » ولا معن لرد الضمير إلى الخائط فاخحوط عليه باق على 
ملك المحيط ولوارثه من بعده [©ه9؟] . 

ول يكن في لفظ الحديث فهو لبانيه ما دام فيه كما قال التوربشيّ 
؛ ولو جاز ذلك فيما بعد جاز فيما قرب فيكون ما إهدم من البيوت 


-/اوع - 


والحيطان أو مات بانيه أو ذهب عنه يجوز لغيره أن يتملكه » ولااقائل 
بذلك » فإن المحقق الخليلي -رحمه الله- صرح في فتاويه أن من بن بناء أو 
غرس خخلاً أو شجراًفاستقام بير السقي كالتحل الموازي أو بالغيث فلن 
يظهر خلاف أن ذلك البناء والغرس لبانيه وغارسه ولوارئه من بعدهء 
ويجوز له بيعه وشراؤه . 

وإن من زرع زرعاً فنبت يماء الغيث فالأ هر أن الأرض الي 
زرعها واستغلها فهو أولى بها لثبوت اليد له فيها وحعله كمستخرج 
المعدن وحافر البئر إلى الماء في ثبوت اليد والملك . 

وليس من حاول الجمع بين حديث : ( من أحيا أرضاً ميقة) 
بتشديد الياء وحديث : ( من أحاط حائطا ) أنه يجمع بينهما مادام 
امحوط ساكناً فيما حوط عليه » ولو بئ قصرأ في فلاة وسكنه ألف سنة 
فاُدم جاز لغيره تملكه إن ل يسفه بالماء فلا يستقيم له هذا المع بين 
الحديثين » فإنهما حديثان عامان لكل محيط ومحبي الأرض . 

ظ والتوربشي قد وافق بعض أصحابنا » والنووي وافق أصحابنا! في 
عدم الكفاية للتملك بنصب سعف وأحجار من غير بناء ؛ فإن الحنفار 
عندنا لا يكفي لتمليك الأرض وانحوطة به » بل أولى يما مادام فيها 
كمن سبق إلى مباح » وبزوال الحظار يرحع مباحاً لمن تملكه . 


- راغ - 


وإن أحيا الذمي مواتا من بلادنا فعن أبي محمد أنه له لعموم 
الحديث ؛ ولم يخص مسلماً من كافر كمن اصطاد صيدا » وقيل توحك 
591 
ومن أحياها عماء حرام فالأكثر أنها له وعليه غرم الماء » وقيل : 
لصاحب اماء » ويدل للأول حديث : ( من أحيا أرضا ميتة فهو له) إذ 
لم بخص غاصباً ونحوه من غيرهما . 0 
ومن ادعى الفيافي فلا تقبل دعواه إلا ببيان . 
والموات الذي بين القرى والأموال فهو لأمل القرى 
والأموال اللشتملة عليه » وقيل : لمن سبق إليها » وقيل : رم لأهل 
البلد » وقيل : لا تحد لأحد . 
وإن كان بين العمارين خراب فقيل لما وقيل لله ورسوله 
فيتتفع به كل مسلم بلا تملك : 
وروي في شرح السنة : ( أن الني يك أقطع لعبد الله بن 
مسعود الدور بالمدينة ) » وهي بين ظهرانٍ عمارة الأنصار من المنازل 
والنحل » ففي الرواية دليل على جواز إقطاع الموات المحفوف بالعمارة 
للأحياء . ظ 
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وقال لف بن سنان : ظهر الحريم لا يملك ولا يمكن إحراؤه على 
إطلاقه » والله أعلم . 

وها هنا وقف القلم عن الجري فيما أردنا كتابّه [5؟]على 
القلائد تبييناً للحق وتنبيها وإرشادا » اللهم إنا نسألك إخلاص العمل 
وقبول الحسئات وغفران الزلل وتكفير السيئات » سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم لا ملجأ من الله إلا إليه . 

وقد اشتملت تلك القلائد على فوائد جمة فمن شاء الإطلاع 
غلبها اللوزانجعها:.... ظ 

وبعد أن كتبنا على قلائده ما شاء الله ظهر له الحق فيما حكم به 
أنه غير مطابق للصواب » فرجع عن ذلك عفا الله عنا وعنه » والسلام . 








حكم أبي زيد في الفلوات 


471] وسئل بما نصه : يريد أهل العيشي أن يكون الكور هم ولبني 
هناءة مباحاً يسرحون فيه فلاة للكل بو هناءة لا يرضون بذلك . وبينه 
وبين العيشي فوق ألفي ذراع ولكن يناله الخف والحافر وقطع الوادي 
وخلف الوادي قطع أطوى لبني هناءة إلا أن للنواصر طويا تررع وفيها 
نخل إلا أن أروضا بينها وبين الجبل يزرعها بنو هناءة أيسام الختصب 
الكثير , ولا نقول أنها حائطة بالطوي على كل حال , فأولا إن كان 
الأمر كذلك والعلماء تجعل للديار حربا ٠‏ فهل للآبار حريم وهذه 
الآبار جعلوها كالبلاد لأنها فيها نخل وأيام الخصب تسقي ولا يدوم إلا 
حولاً أو ستة أشهر يسمونه قبيلاً فهم مستقيمون عليها وعلى زجرها 
لأن الماء قريب من سكنة شواوي يأخذون من النخل والزرع والأغنام 
فأولا ببحئك عن وجه الأحكام . فهل ترى أن الكور أولى به على هذه 
الصفة بنو هناءة أم لاء وبين الجبل والأطوي والبلدان دون ستمائة 
ذراع أو أكثر قليلا لأن هذا تحر مني . 


بآ .٠م‏ سه 


وثانياً : في منع النواصر والحالة هذه هل يسع القول به خوفا 
من الفتن وثالثاً قد وقع هذا في زمن الإمام واجتمع الرأي ذلك الزمن 
على المنع [507؟] فهل يكون ذلك حجة لا يصح نقضها إذا كان الإمام 
والناظرون رأوا المنع للفلوات حسما عن التداخل المضر . نريد ممكُ 
بياناً شافيا كافياً ؛ لأن الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري اعترض على أبي 
زيد لما حكم في الفلاة التي بين النواصر وبني هناءه بالمنع خوفا مسن 
وقوع الفتن مستدلاً على بطلان حكمه بما جاء عنه (ويُ) عن أبيض 
بن جمال المازئ أنه وفد إلى النبي قبي ) فأستقطعه الملح الذي بمأرب 
فأقطعه إياه فلما ولى قال رجل : يا رسول الله إنما أقطعته الماء العدء 
قال : فأرجعه منه . 

وعنه (وُبهْ) : ( لا يمع أحدكم فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً 
) » وعنه : ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكل ) . 

إلى أن قال: وأما الآثار فكلها ناطقة بتأييد ما ذكرناه ولول 
يكن في ذلك إلا كلام ابن أبىي نبهان لكفى به حجة فإنه قد شع على 
من زعم من الجهلاء أن الفلوات مملوكة وحكى الاتفاق من العلماء 
على إباحتها » وحكم ببغي من منعها وحرب من حارب عليها , قال : 
وليس إنكارنا هذا الحكم في هذا الوقت فقط بل نكره شيخنا ماجد 


ات 


مدذ صدوره من الشيخ أبي زيد , والإمام سالم - ضقيه- لم يقرره بل 
أرسل للإمام الخليلي فلم يقل شيئا فكأنه سكت سياسة , ثم قال : 

وحاصل الجواب أنا لا ندكر الحريم والقسمة والمنع عن قطضع 
الشجر حول القرية ولا جواز أن يمنع قوم عن فلاة قوم دفعاً للفحة . 
ولكدنا ندكر تخصيص الباح لقوم مع حرمان آخرين منه البتة » وليسوا 
لزه لماه ونان ماين اللو وار الات ايه 
تخصوصين [78؟], وندكر كون الحريم الذي جعله العلماء للترفق لأهل 
القرية مخصوصا به أصحاب المزارع الخارجة , وننكر كون الحريم جبلا 
عظيما يزيد على ثلاثة فراسخ لآبار لم يبق لها إلا رسم عتيق . اتقهى 
كلامه فأوضح لنا فيما سألناك عنه أولاً وفي هذا الاعستراض ولك 
الفضل ؟ 
الجواب: 

للإمام والقائم بأمر المسلمين المنع لرعيته عن فلاة بعضهم لبعض 
وأن يجعل بينهم حدا معروفاً » فمن تعداه عاقبه نظراً منه في إصلاح الرعية 
خحوف وقوع الفتن ونزول البلاء كضرب وقتل » وليس له أن ينقض ما 
حكم به من قبل من الأئمة وجعله من الحدود بين الخنصوم لو كان ما 
منعه مباحا في الأصل كالكلاً والخطب . 
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ومن جحواب الصبحي : وقيل إن لأهله أن يمنعوا ما وطئ كراعهم 
لما سئل عن الأحذ للسماد والحشيش والحناء » وإذا رأى الواللي ذلك ول 
ير عامله جوازه أيسع العامل أن يرجع إلى ما رآه الوالي ويمنع من ذلك إذا 
أمره الوالي ويترك رأيه ؟ فأحاب : إذا كان سبق من الوالي نظر برأي من 
آراء المسلمين فلا ينقضه العامل وإن ل يسبق منه نظر وكان العامل بجعولا 
له الحكم والنظر فله أن يجتهد في الأخذ بما رآه أقرب للصواب . 

الزاملي : في بلد فيها رمث قرم كثير على ساحل البحر فأراد من 
أراد الاحتطاب منه » واحتج أهل البلد أن ذلك منفعة لأنعامهم وأنفسهم 
أيحجر عليهم ذلك ؟ قال : إن كان في قطعه مضرة على أهل البلد من 
قبل طعام دوايهم ومنافعهم فيعجبينٍ أن يمنع عن قطعه . 

وفي الأثر : إذا حاف الحاكم وقوع الفتن بين أهل فلجين هل له 
المنع لأهل أحد الفلجين عن الخدمة لفلجه إذا كانت جائزة في الشضرع 
وكذا البلد إذا كان فيها فريقان فرأى القائم بالأمر أن يجعل لكل فريق 
منهم جانبا [59؟1؟]من الفلاة لمرافقهم وعنع هؤلاء عن جانب هؤلاء وعن 
أخذ السماد والشجر والحطب والشجر وغير ذلك ومن تعدى عاقبهء 
ولو كانت الفلاة في الأصل مباحة ورأى ذلك صلاحا هل له ذلك ولا 
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قال : في ذلك الاحتلااف بالرأي ؛ قول أنه لا يحوز له ذلكك إذا 
أباح المحجور » وقول أنه جائز ذلك على كل حال ء قادرا وغير قادر إذا 
كان صلاحا للفريقين وكف الفتنة فجائز له أن يمنع الخدمة المائزة في 
المباح . 

والذي يعحبئ أن يرد هذا إلى رأي الإمام فإذا أحذ بقول وعمل 
به فعلى الرعية اتباعه » ولا يجوز لهم مخالفته ويكون منه ذلك كالحكم 
على رعيته . انتهى ببعض تصرف . 

ولا وه لمنع العبريين لب هناءة عن المداحلة لأنه مخالف لمراشد 
القرآن وأمر الشارع (#يهُ) فإن في القرآن والسنة الأمر بالتواصل وترك 
التقاطع » وللنع مخالف لذلك وموثر للضغن النهي عنه » إلا من أحدث 
خدذئا وأوخب الشرع عجره لأخل ذه وغحرة المسلمون . 
جاعد ردأ على من قال بالتحديد » ولا يلزم الناس بالأخذ بقوله فإن لم 
يحفظ في السألة قولاً بالتحديد فقد حفظ غيره » وللأئمة والقوام بالأمر 
النظر في المصالح ولو كان للآخر أن ينقض ما حكم به لتسلسل ذلك إلى 
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ما لا فاية له وأدى إلى الشغب والخصام الذي لا انقطاع له » فانظر في 
ذلك ولا تأحذ إلا بعدله . 

وحرم الآبار والأفار غير حاف عليك ما في المسألة من أقوال في 
ذلك . 

ومن جواب أي الحسن علي بن عمر إلى أبي حفص عمر بن 
معين [10؟]: وعن حرم الفلج كم هو ؟ قال : ليس له عندي شيء 
محدود وليس فلج الملكي عندي كفلج قبا , وإنما لكل فلج على قدره . 
انتهى وكان يرى الحريم على قدر القرى » والله أعلم  .‏ 

وقد تأملت ما اعترض به الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري على 
حكم أبي زيد في الفلوات الي بين بن هناءة والنواصر ويرى حكمه 
خارجاً عن الحق للأحاديث الي استدل بما على ذلك وما تقدم من 
الجواب على هذه المسألة به كفاية عن إعادة الجواب عليها . 

ففي النيل وشرحه : فيما استوى فيه الناس » قال : ( بغى مانع 
مشتركا لعامة مباحا لهم ) كماء وعشب ( بلا سبق ) من المانع . 

إلى أن قال : ( ولسايق في مباح دفاع منازعة فيه وقتال إذ هر 
أولى به ) حى يأحذ حاجته إن سبق إليه لأخذ حاحته فقط كاستقاء من 
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إلى أن قال : ( وكذا ما أقعده فيه حاكم أو نحوه كإمام أو من 
تخاصموا إليه ورضوا به ) ولو لم ينصب لذلك إن لم يظهر بطلانه ( أو 
قعد فيه بصلح أو حجر ) حجر الحاكم أو نحوه لذلك أو حجره عن غيره 
أو قعد فيه بحكم الحاكم بأن م يثبته له ولكن دفع عنه صاحب ( 
أوب)حكم ( مختلف فيه وإن ضعف ما كبري ادبي جب 
العلم أو في ذلك امحل . 

( أو ) قعد فيه ( بحكم مخالف لمثله ولو قطع فيه السلمون عذره 
من حالفهم » وغيره كالموافق سواء فيما يكون حقا أو باطلاً ثما لا يعرفه 
الحكوم له أنه حكم له يجوار أو كما لا يحل له.). 

( وأما إن علم بالحكم له في ذلك فلا بحل له أن يقاتل عليه وإن 
ف عيبه من حكم له بذلك . وامحكوم عليه به لا يقاتل في مشهد الناس 
ولو غير من عرف بالحكم ). انتهى' . 

وفي الوفاء : قال القطب - فيما جاء في زكاة العسل - : ثم إنا 
نقول : إن صح شيء في زكاة العسل فإنما هو شبه زكاة إفا أحذ (و ) 
لأنه حمى لنحل صاحبه أرضاً يرعاها نحله » كما روي أنه (#) يحمي 


العلامة قطب الأئمة - شرح كتاب النيل - ج ١4‏ ص 77١‏ . 


عرد قات 


الخبال لأقوام ويأحذ منهم عشر [141] عسلها فذلك عوض الحماية ولا 
حدٌ لذلك ولا شيء من الزكاة بلا حد عدد . 

وكما روي أن عمر بن الخطاب - هَبه- يقول لعماله : من 
أدى إليكم عشر عسله فاحموا له أرض نحله » وإلا فإكما هو ذباب غيث 
يأكل مما يشاء . 

قال أبو داود بسنده إلى عمر بن الحارث المصري عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : جاء هلال أحد ب منعان إلى رسول الله 
(يّ ) بعشر نحل له » وكان سأله أن يحمي له واديا يقالراله سليمة 
فحمى له رسول الله (وو) ذلك الوادي » ولما ولى عمر - به - كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر :إن أدى إليك 
ما كان بؤدى إلى رسول ال (ل) عشر تمل فأحم له سلبه وإ افا هو 
ذباب غيث يأكله من شاء عسله. ظ 

وروى بسئده إلى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة 
بطنا من فهم فذكر نحو ذلك وقال من كل عشر قرب قربه وكان يحمي 
لهم واديين فذلك كله عوض لما حمى لهم فأين الزكاة لا زكاة لذلك . 

قال ابن ماجة إلى أبيض بن حمال : أنه استقطع الملح الذي يقال له 


ملح سد مأرب فأقطعه له » ثم إن الأقرع بن حابس أتى رس ول الله ( 


داب .م ب 


َيَُ) فقال : إن قد ودت املح في الجاهلية وهي أرض ليس بها ماء ومسن 
رد أحذه وهو مثل الماء العِدٌ » والعد - بكسر العين وتشديد الدال - قال 
في القاموس: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين فاستقال رسول الله ( 
قَيُّ) أبيض ابن حمال في قطيعته في الملح » فقال : قد أقلتك منه على أن 
تحعله مئ صدقة » فقال (يع ) : هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من 
ورك الك فظو الى رالا أرها وغل باللرقية. برق سان كانه 
حين أقاله منه . 

فأفادت ]١47[‏ هذه الأحاديث أن للإمام أن يقطع ويحمي أرضاً 
لقوم دون آخرين » ولشخحص دون أخر. 

ثم اطلعت في نيل الأوطار للشوكان فيما أقطعه (ل) : وعن 
ابن عمر قال : أقطع البي (يَْ) حضر فرسه وأجرى الفرس حي قام ثم 
رمى بسوطه » فقال : اقطعوا حيث بلغ السوط '. 

وعن أنس قال دعا البي (يتُ) الأنصار ليقطع لهم البحرين ء 
فقالوا : يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش كمثلها فلم يكن 


رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 5١5‏ )» ورواه أبو داود في سننه برقم( 51 )2 


بلفظ (( أعطوه حيث بلغ السوط )) . 


ذلك عند البي (قيهُ ) » فقال : إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حىّ 
تلقون رواه أحمد والبخحاري '. 

قوله : ( ليقطع لهم البحرين ) قال الخطابي : يحتمل أنه أراد 
الموات منها ليتملكوه في الأحياء » ويحتمل أنه أراد العام منها لكن في حقه 
من المي . 

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للني (فيك 6 ومن يعنده 
من الأئمة اقنطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه 
مصلحة . 

ومنها عند أبي داود عن قيلة بنت مخفرمة قالت : قدمسا على 
. رسول الله (ُ) وتقدم صاحبي تعن حريث بن حسان وافد بكر بن 
وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قوم » ثم قال : يا رسول الله اكتب 
بيننا وبين تميم بالدهنا أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو جاور 
فقال : اكتب له يا غلام بالدهنا » فلما رأيته قد أمر له هماش خص بي 
وهي وطيٍ وداري فقلت : يا رسول الله إنه لم يسألك السرية من الأرض 


وإنما هذه الدهنا عند مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بن تميم وأبناؤهفا 


' رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم ( 75748 ) (٠‏ 507 ) » والترمذي في سننه برقم ( 


6) والإمام أحمد في مسنده برقم ( ١71415‏ ) » من طريق انس رضي الله عنه . 
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وراء ذلك » فقال : أمسك يا غلام صدقت المسكينة » المسلم أخحو المسلو 
يسعهما الماء والشجر ويتعاونان [45 ؟ على الفتان يعون الشيطان . 

وقال في إقطاع المعادن وساق ما جاء من الأحاديث في ذلك 
ومنها حديث أبيض بن حمال ) والمراد بالإقطاع ؛: جعل بعض الأراضي 
الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضاً لما ميان 
فيصير ذلك البعض أولى به من غيره » ولكن بشرط أن يكون من الموات 
الى لا يختص بما أحد وهذا أمر متفق عليه . 

وعن أسمل مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يدعى هنياً » فقال 
: يا هئ اضمم حناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم » فإن دعرورة 
المظلوم مستجابة وأدحل رب الصريعة ورب الغنيمة » وإياي ونعم ابن 
عورف ونعم بن عفان فإهما إن تلك ماشيتهما يأتئ بينة يقول : يا أمير 
المؤمنين » فتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر على من الذهب 
والورق » وأ الله أنهم ليرون أي قد ظلمتهم إها لبلادهم قاتلوا عليها في 
الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
احمل عليه في سبيل الله ما حملت عليهم من بلادهم شيئا » رواه الباري. 

وقوله : إنا لا ننكر الجريم ... إلى قوله : ولكنا ندكر تخصيص 
المباح لوم مع حرمان آخرين منه ... إلى آخر كلامه . 
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فأقول : إذا لم ينكر القسمة ولا المنع عن قطع الشجر ولا جواز 
أن يمنع قوم عن فلاة قوم فلا إنكار فيما أنكره من التخصيص وقد وقع 
فيما فرعته ونقض استدلاله بالحديث ؛ لأن هذه مباحات لا تخري فيها 
القسمة وإنها تحري ف الأملاك وهو مخالف لما قال به الشيحان ماجد وابن 
أبي نبهان لأنه لا يرى القسمة والتحديد والمنع للمباح وحها إلا منع 
المفسدة فقط » وما أدراه أن الإمامين [4 4 ؟]الخليلي والسالمي رم هما الله 
تعالى اطلعا على كلامه حى يقرراه أو يرداه بل ولو اطلعا فلا يلزنم هما 
ذلك » وقال به الشيخ ناصر وأنكره على القائل بأن المباحات تملكات 
محدودة » فهو كما قال لكن لا نوافقه » إنه ليس للحاكم المنع والحبج سر 
لدرء مفسدة وجلب مصلحة ولا وجه للتخطئة هنا لما في السألة من 
حلاف . 

وفي الحديث : ( لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلاً ) 
تصريح بأن منع الكل لا يجوز مطلقاً في المباحات وخلاف في الأملاك .. 

وحديث أبيض بن حمال حجة عليه فإنه في استقالته (يّ) من 
أبيض وأقالته له على أن يجعله منه صدقة . 
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وقوله (وي) : ( هو منك صدقة وقطعه له أرضا ونخلاً بالحرف 
) ا يدل له على جواز التخصيص بالمباح والسابق إليه هو أولى به حى 
يأخل حاجته . 

قال أبو داود إلى أسمر بن مضرس : أتيت الني (©) فبايعته 
وقال : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخسرج النساس 
يتخاطون ) . ظ 
واعلم أن الشركة في المباح غير مقصورة على ما جاء في الحديث 
عنه (#ي) : ( الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاً والنار ) رواه أبو داود 
إنما هي عامة في كل مباح » والمباح لا يكون محجورا فإذا حجره الحاكم 
وأقعد فيه أحداً فنازعه فيه منازع وقاتله فله دفاعه وقتاله ؛ لأنه أحق به 
ومنازعه ومقاتله متعد عليه لكسره حجر الحاكم ونقضه لحكمه . 

وقد بينت الحق لثئلا يشكل عليك قوله ؛ فإن فيه ما يشكل على 
ضعيف العلم » وكأنه أشكل عليه الفرق بين حجر الحاكم وبين منع المانع 
فظن أن حجر المباح كما لا يحل للمانع لا يحل للحاكم فاشتبه عليه الأمى 
ول يتثبت في ذلك » ورا أذ بفتواه جاهل وقاتل مانعه نعوذ بالله مسن 
مزلة القدم . 
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وقد جرى البحث في زمان الإمام سالم بن راشد وه وأرسل 
[ه؛ ؟] الإمام الخليلي أبقاه الله ولمير حكم أبي زيد باطلا بل أثبته وقلره 
أخبرن بذلك شفاها » وما سكت سياسة » وكيف يسكت على باطل 
حاشاه . 

ففي سؤاله أن الإمام والناظرين اجتمع رأيهم على المنع للفلوات 
حسما عن التداخخل المضر » وهو عكس ما قاله الشيخ إبراهيم مسن أنه 
سكت سياسة وكيف يصح له أن يخوف الإمام ويطلب منه نقض حكم 
أمام قبله بدعوى أن المحذور قد ارتفع لكونه أميرا على العبريين وعلى بن 
هلال أميراً على بن هناءة وهم القدرة التامة بوجود الإمام أبقاه الله على 
منع الطائفتين على التعدي لا ترى لذلك وجهاً » ولو سلمنا القدرة فلابد 
من المحذور » فإذا أفي عليه الحق ففرضه الوقوف وليكل الأمر إلى من 
ابعلاه الله بأمور للسلمين فهو اللسئول عن أمر الرعية ؛ أم ظهر له اق 
ولم يظهر لغيره من أهل العلم كشيخنا سعيد بن ناصر الكندي وأبي مالك 
قاضي الإمامين وسليمان بن محمد الكندي وغيرهم . 

ثم إن هذا الإمام سار إلى ذلك المكان مرة أخرى وناظر أمل 
العلم والمعرفة في وقته لما راحعه هذا الشيخ في المسألة فيما حكم به أبو 
زيد كما وقع ذلك في زمن الإمام سالم وما رأى حكمه باطلاً ولم نطلع 
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على حكم أبي زيد أن الكور ملك لبئ هناءة ولا وجه للحكم له بذلك : 
ولكن له أن بخصصهم به استنفاعا وينم خنصمهم عن السوم فيه خحوف 
الفتنة من الخلطة والتداحل ؛ لأن للحاكم النظر في المصالح ولو في الأملاك 
والإمامين في النيل ؛ فمن تعدى عاقبه فضلاً عن الحريم وللباحات . 
فالرجو ع ل الحق أولى » واتباع من هو أعلم مناأسلم فإن 
الواحب على كل مسلم أن بت يتبع الحق [ع؟] ويأحذ به » والقول بذنلبك 
يؤدي إلى القدح ف الأئمة وعمالهم فيما حكموا به » هذا ما ظهر لي 


متحريا للحق ؛ وما توفيقي إلا بالله والعلم عند الله تعالى . 
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